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 أولا 

 تعليقات عامة 

 معتمدة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 *الغرض من التعليقات العامة: مقدمة

، بناء )٣٦٧ و٣٦٦رتان ــ، الفقE/1988/14( ١٩٨٨ام ـعــة المعقــودة  ـقــررت اللجـنـة، في دورــا الـثاني       -١
/٤٢القرار  ( وأقرا الجمعية العامة )١٩٨٧/٥القرار   (عـلى دعـوة وجههـا اليهـا اـلس الاقتصـادي والاجـتماعي             

، أن تشرع، اعتبارا من دورا الثالثة، في إعداد تعليقات عامة تستند الى شتى المواد والأحكام التي يتضمنها )١٠٢
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماا 

 . بتقديم التقارير

وقـد قـامت اللجـنة، وكذلـك فـريق الخبراء الحكوميين العامل للدورة الذي كان قائما قبيل انشاء اللجنة،           - ٢
 ١٢ الى ١٠ ومن ٩ الى ٦ا دوريا ثانيا تتعلق بالحقوق التي تشملها المواد من    تقرير ٤٤ تقريرا أوليا و   ١٣٨ببحث  
وتغطـي هـذه الـتجربة عـددا كـبيرا من الدول الأطراف في      .  مـن العهـد حـتى ايـة دورـا الثالـثة        ١٥ الى   ١٣ومـن   

دية والــثقافية نظمهــا الاجــتماعية والاقتصــاعــلى اخــتلاف تمــثل كافــة مــناطق العــالم ،  دولــة٩٢العهــد، يبــلغ حاليــا 
والـتقارير الـتي قدمـتها حـتى الآن توضح الكثير من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد                   . والسياسـية والقانونيـة   

حــتى الآن أي صــورة كامــلة فــيما يتعــلق بالحالــة العالميــة بخصــوص التمــتع بــالحقوق الاقتصــادية  وفــر بــرغم أــا لم ت
 المقدم إلى ١٩٨٩ لتقريرها لعام )التعليقات العامة(في مقدمة المرفق الثالث    وتشرح اللجنة   . والاجـتماعية والثقافية  

 :الغرض من التعليقات العامة كما يلي) E/1989/22(الس الاقتصادي والاجتماعي 

 حتى الآن من بحث هذه التقارير       المكتسبةتسـعى اللجـنة، مـن خـلال تعـليقاا العامـة، إلى إتاحة التجربة                " - ٣
 الى هانها كافـة الـدول الأطـراف بغيـة مسـاعدا وتشـجيعها عـلى مواصلة تنفيذها للعهد، وتوجيه نظر                   لتسـتفيد م ـ  

 واقتراح تحسينات في اجراءات تقديم التقارير وانعاش     ،جوانـب القصـور الـتي يكشـف عـنها عدد كبير من التقارير             
لحقوق المعترف ا في الإعمال تخصصة  المالأنشطة التي تضطلع ا الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات          

 ويمكن للجنة، متـى اقتضـت الضـرورة، وفي ضوء تجربة الدول الأطراف . إعمالاً تاماً بشكل تدريجي وفعال   العهـد 
 ".وما تستخلصه من نتائج من تلك التجربة، أن تنقح وتستكمل تعليقاا العامة

 ـــــــــــــــــ
 .E/1989/22واردة في الوثيقة  * 
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 *)١٩٨٩الدورة الثالثة،  (١رقم التعليق العام 

 تقاريرهاتقديم الدول الأطراف 

ستهدف أساسا مساعدة كل دولة طرف على ي تقديم التقارير الوارد في الجزء الرابع من العهد          واجـب ان   -١
اليه، وبمساعدة اللجنة، يستطيع الس بالاستناد  بموجب العهد، وبالاضافة الى ذلك، توفير أساس بالتزامااالوفاء 

أن يؤدي مسؤولياته عن رصد وفاء الدول الأطراف بالتزاماا وعن تسهيل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وترى اللجنة أن من الخطأ افتراض أن تقديم التقارير هو أساساً مسألة اجرائية فقط . والـثقافية وفقا لأحكام العهد    

فعلى . طـرف بالـتزامها الـرسمي بـتقديم الـتقارير الى هيـئة الرصـد الدولية المناسبة       تسـتهدف حصـرا وفـاء كـل دولـة       
العكـس مـن ذلـك، ووفقا لنص وروح العهد، إن عملية إعداد وتقديم التقارير من جانب الدول يمكن، وفي الواقع        

 .ينبغي، أن تكون سبيلا لتحقيق جملة متنوعة من الأهداف

ة خاصة بالنسبة إلى التقرير الأولي الواجب تقديمه في غضون سنتين من بدء ، الذي يتسم بأهميالهدف الأول -٢
نفـاذ العهـد بالنسـبة الى الدولـة الطرف المعنية، قوامه تأمين الاضطلاع باستعراض شامل للتشريع الوطني والقواعد                   

ويمكن الاضطلاع . مكان بقدر الإ تأمين الامتثال الكامل للعهد   إلىسعيا  الوطنية  والاجراءات الادارية والممارسات    
أو غيرها من السلطات المسؤولة المعنية باستعراض كهذا، على سبيل المثال، بالتعاون مع كل من الوزارات الوطنية 

 .عن تقرير السياسات وتنفيذها في مختلف الميادين التي يشملها العهد

لية فيما يتصل بكل حق من الحقوق   رصد الحالة الفع  ب الدولة الطرف    قيـام  يتمـثل في تـأمين       والهـدف الـثاني    -٣
عـلى أساس منتظم وبذا تكون مدركة لمدى تمتع كافة الأفراد الموجودين في اقليمها أو المشمولين بولايتها بمختلف         

باعداد بلوغ هذا الهدف  لا يمكن هويتضح من الخبرة التي اكتسبتها اللجنة حتى الآن أن. الحقـوق أو عدم تمتعهم ا  
أيضا أن يولى اهتمام خاص للأقاليم أو المناطق التي لم الأمر رات وطـنية كلية فقط، بل يقتضي        احصـاءات أو تقدي ـ   

تحظ بنفس القدر من التمتع ولأي مجموعات أو مجموعات فرعية محددة يبدو أا معرضة للمخاطر أو محرومة بوجه 
تصادية والاجتماعية والثقافية   وعـلى هـذا، فـان الخطـوة الأولى الأساسـية صـوب تعزيـز إعمال الحقوق الاق                 . خـاص 

واللجــنة تــدرك أن عمــلية الرصــد وجمــع المعــلومات هــذه عمــلية ربمــا . تكمــن في تشــخيص ومعــرفة الحالــة الســائدة
توفير مساعدة وتعاون دوليين، كما تنص على ذلك تستلزم  قد اتستغرق كثيرا من الوقت وتكون باهظة الثمن وأ

، من العهد، لتمكين بعض الدول الأطراف من الوفاء بالالتزامات ذات     ٢٣ و ٢٢، والمادتان   ٢ من المادة    ١الفقـرة   
ــة الطــرف أــا لا تمــلك القــدرة عــلى الاضــطـلاع بعمــلية      . الصــلة  واذا كــان الأمــر كذلــك، وإذا اســتنتجت الدول

 ــــــــــــــــ
 .E/1989/22وارد في الوثيقة  * 
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هدف النهـوض بأهداف مقبولة تتوخاها السياسة العامة ولا غنى     الرصـد التي هي جزء لا يتجزأ من أي عمليـة تست         
في تقريرها الى اللجنة وأن تبين طبيعة ومبلغ أي هذه الحقيقة عنها في التنفيذ الفعال للعهد، فإا تستطيع أن تدون 

 .مساعدة دولية قد تحتاج اليها

ة، فان القيمة الرئيسية لهذا الاستعراض وبيـنما يقصـد مـن عملية الرصد الاستعراض المفصل للحالة السائد          -٤
تكمـن في توفـير الأسـاس لصـياغة سياسـات تـبين بوضـوح وتوجـه نحـو أهـداف دقيقة، بما في ذلك وضع أولويات                            

ثبات أن  مـن عمـلية تقديم التقارير قوامه تمكين الحكومة من ا   الهـدف الـثالث   ولذلـك، فـان     . تعكـس أحكـام العهـد     
وفيما ينص العهد الدولي صراحة على التزام كهذا فقط فـي المـادة .  قد تمت فعلاًية هذهتقرير السياسة المبدئعملية 
التزاما مماثلا هناك ، فإن "التعليم الابتدائي الالزامي ااني" فــي الحـالات الـتي لم يؤمـن فيهـا للجميع حتى الآن        ١٤

بوضوح التزام يتضمنه الواردة في العهد لكل حق من الحقوق " بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ التدريجي"
ــوارد في الفقــرة  الــدول  ــادة  ١ال ــلزم مــن   "، ٢ مــن الم ــا ي ــتخذ م ــأن ت ــع الســبل   ... خطــواتب ســالكة الى ذلــك جمي
 ...".المناسبة

 مـن عمـلية تقـديم التقارير هو تسهيل الفحص العام للسياسات الحكومية المتعلقة بالحقوق                والهـدف الـرابع    -٥
جــتماعية والــثقافية والتشــجيع عــلى اشــتراك مختــلف القطاعــات الاقتصــادية والاجــتماعية والــثقافية  الاقتصــادية والا

 وقد رحبت اللجنة، في معرض بحثها    . وتنفيذها واستعراضها  للمجـتمع في صـوغ السياسات ذات الصلة بالموضوع        
اسية والاقتصادية المختلفة قد   للـتقارير الـتي قدمت حتى الآن، بحقيقة أن عددا من الدول الأطراف ذات النظم السي               

وأمنت دول أخرى   . شجعت هذه اموعات غير الحكومية على تقديم مساهماا في إعداد تقاريرها بموجب العهد            
وذه الطرق، فإن إعداد التقرير . بغية تمكين عامة الناس من ابداء التعليقات بشأاعلى نطاق واسع نشر تقاريرها 

 الوطـني يمكن أن يكتسبا أهمية تعادل على الأقل أهمية الحوار البناء الجاري على الصعيد               والـنظر فيـه عـلى المسـتوى       
 .الدولي بين اللجنة وممثلي الدولة المقدمة للتقرير

 يتمثل في توفير أساس يمكن الدولة الطرف نفسها، فضلا عن اللجنة، من التقييم الفعال             والهـدف الخـامس    -٦
معالم ولهذا الغرض، قد يكون مفيدا للدول تحديد   . ء بالالتزامات الواردة في العهد    لمـدى الـتقدم المحـرز صوب الوفا       

وعلى هذا النحو من المتفق عليه عموما، على     . معينة أو أهداف يمكن بواسطتها تقييم أدائها في مجال معين         قياسـية   
طفال، ومدى تلقيح الأطفال، سبيل المثال، أن من الأهمية بمكان وضع أهداف معينة فيما يتعلق بتخفيض وفيات الأ

السعرات الحرارية لكل شخص، وعدد الأشخاص لكل جهة توفر الرعاية الصحية، وما الى الكميـة المـأخوذة مـن     و
لم القياسية العالميـة محـدودة الفـائدة، في حـين أن المعا    لم القياسـية    وفي العديـد مـن هـذه اـالات، تكـون المعـا            . ذلـك 

 .ير الأكثر تحديدا يمكن أن توفر دلالة بالغة القيمة على التقدممن المعايها الوطنية أو غير
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" الإعمال التدريجي"وتـرغب اللجـنة في أن تلاحـظ، في هـذا الصـدد، أن العهـد يـولي أهميـة خاصـة لمفهوم             -٧
لـلحقوق ذات الصـلة، ولذلك السبب، تحث اللجنة الدول الأطراف على أن تدرج في تقاريرها الدورية معلومات              

وبالمـثل، يـبدو واضحا أن البيانات   . الـتقدم المحـرز عـبر الـزمن في مجـال الإعمـال الفعـلي لـلحقوق ذات الصـلة             تـبين   
 .بنوعها وكمها لازمة لتقييم الحالة تقييما ملائما

 يتمثل في تمكين الدولة الطرف ذاا من أن تفهم بشكل أفضل المشاكل وجوانب القصور والهدف السادس -٨
. هود المبذولة من أجل الإعمال التدريجي لكامل مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتي تواجه في الج

التي تحول دون " العوامل والمصاعب" أن تقـدم الـدول الأطـراف تقاريـر مفصـلة عن        الضـروري ولهـذا السـبب، مـن       
ا توفر إذاً الإطار الذي يمكن أن تقرر وهذه العملية المتمثلة في تحديد المصاعب ذات الصلة والتسليم بوجوده. ذلك

 .ضمنه سياسات أنسب

 يتمـثل  في تمكـين اللجـنة، والـدول الأطـراف ككل، من تيسير تبادل المعلومات فيما بين                    الهـدف السـابع   و -٩
الـدول وخـلق فهـم أفضـل للمشـاكل المشتركة التي تواجهها الدول وتقدير أكمل لنوع الاجراءات الممكن اتخاذها              

وهذا الجانب من العملية يمكن اللجنة أيضا من    . لإعمـال الفعال لكل حق من الحقوق المتضمنة في العهد         لتشـجيع ا  
.  من العهد٢٣ و٢٢تعيـين أنسـب الوسـائل الـتي يمكـن بفضلها للمجتمع الدولي أن يساعد الدول، وفقا للمادتين              

ورا الرابعة تعليقا عاما منفصلا على هاتين    ، ستناقش اللجنة في د    الهـدف ولابـراز الأهميـة الـتي توليهـا اللجـنة لهـذا             
 .المادتين

 *)١٩٩٠الدورة الرابعة،  (٢رقم التعليق العام 

  من العهد)٢٢المادة (التدابير الدولية للمساعدة التقنية 

 مـن العهـد آلية يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بواسطتها أن يوجه انتباه هيئات     ٢٢تنشـئ المـادة      -١
ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة، "تحدة ذات الصلة إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المقدمة بموجب العهد الأمم الم 

كـلاً في مجـال اختصاصه، على تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأا أن تساعد على فعالية التنفيذ           
، فمن الواضح أن ٢٢ى عاتق الس بموجب المادة  تقع علالرئيسيةوفي حـين أن المسؤولية    ". الـتدريجي لهـذا العهـد     

مـن الملائـم للجـنة الحقـوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية أن تقوم بدور نشط في تقديم المشورة والمساعدة الى                  
 .الس في هذا الصدد

 ـــــــــــــــــــ

 .E/1990/23وارد في الوثيقة  * 
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هيئات الأمم المتحدة وهيئاـا الفرعيـة والوكالات  "، إلى أي من     ٢٢ويمكـن تقديم توصيات، وفقا للمادة        -٢
وتــرى اللجـنة أنه ينبغي تفسير ذلك الحكم بحيث يتضمن فعليا جميع     ". المتخصصـة المعـنية بـتوفير المسـاعدة التقـنيـة         

 فقد يكون من ولذا،. أجهـزة الأمـم المـتحدة والوكـالات المشـاركة في أي وجـه مـن وجوه التعاون الإنمائي الدولي           
، من بين من توجه إليهم، إلى الأمين العام والأجهزة الفرعية ٢٢الملائم أن توجه التوصيات الموضوعة بموجب المادة 

للمجـلس مـثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة، وهيئات أخرى مثل برنامج الأمم                
التخطيط الإنمائي، ووكالات مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد المتحدة الإنمائي واليونيسيف ولجنة 

الدولي، وأي وكالات متخصصة أخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة 
 .الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية

 إما توصيات لها طابع السياسة العامة أو توصيات أدق تركيزا تتعلق بحالة ٢٢المادة ويمكن أن يترتب على  -٣
وفي السـياق الأول، قد يبدو أن الدور الرئيسي للجنة هو التشجيع على إيلاء اهتمام أكبر للجهود المبذولة        . معيـنة 

ائي الدوليـة التي تضطلع ا الأمم   لـتعزيز الحقـوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية في إطـار أنشـطة الـتعاون الإنم ـ                 
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن لجنة حقوق الإنسان دعتها في قرارها . المتحدة ووكالاا أو تقدم إليها المساعدة

إلى الـنظر في الوسـائل الـتي يمكـن ا لسائر وكالات الأمم المتحدة      "١٩٨٩مـارس  / آذار٢ المـؤرخ في     ١٩٨٩/١٣
لتـنمية أن تدمـج في أنشـطتها عـلى أفضـل وجـه الـتدابير الـتي تسـتهدف تعزيـز الاحـترام الكامل                       العامـلة في ميـدان ا     

 ".للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتلاحـظ اللجـنة، كأمـر عمـلي أولي، أنـه ممـا يسـاعد مسـاعيها الخاصـة، ومما يجعل الوكالات ذات الصلة                        -٤
وفي حين تسلّم اللجنة بأنه يمكن إظهار  . اهتماما أكبر لعمل اللجنة   أفضـل إطلاعـا أيضـا، أن تـولي تلك الوكالات            

هذا الاهتمام بطرق شتى، فإا تلاحظ أن حضور ممثلي هيئات الأمم المتحدة المناسبة في دوراا الأربع الأولى كان 
، منظمة الصحة العالمية  ضـعيفا جـدا، باستثناء منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة و              

وبالمـثل، فقـد تلقت اللجنة مواد ومعلومات مكتوبة وثيقة الصلة بالموضوع من عدد          . وهـو اسـتثناء جديـر بالذكـر       
وتـرى اللجـنة أن فهما أعمق لأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في             . قـليل جـدا فقـط مـن الوكـالات         

. ر إلى حد كبير من خلال زيادة التفاعل بين اللجنة والوكالات المناسبة سيتيسسياق أنشطة التعاون الإنمائي الدولي
وعـلى أقل القليل، فإن يوم المناقشة العامة لقضية محددة، وهو ما تضطلع به اللجنة في كل دورة من دوراا، يوفر    

 .سياقا مثاليا يمكن الاضطلاع فيه بتبادل للآراء يمكن أن يكون مثمرا

 الى القضـايا الأعـم الخاصـة بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان في سياق الأنشطة الإنمائية، لم تشهد      وبالنسـبة  -٥
وتلاحظ اللجنة بارتياح في هذا . اللجـنة حـتى الآن سـوى دليل محدود على قيام هيئات الأمم المتحدة بجهود محددة            

رنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالكتابة إلى الصـدد المـبادرة الـتي اشـترك في اتخاذها كل من مركز حقوق الإنسان وب          
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اقتراحام ومشورم، وعلى "الممثـلين المقـيمين للأمـم المـتحدة وغيرهـم مـن المسؤولين الميدانيين لدعوم الى تقديم             
 بوصفها ذات بعد من أبعاد  ]التي تم تعيينها  [وجـه الخصـوص بشـأن الأشـكال الممكـنة للتعاون في المشاريع الجارية               

وقـد أُبلغت اللجنة أيضا  ". ق الإنسـان أو في المشـاريع الجديـدة الـتي تعـد اسـتجابة لطـلب مـن حكومـة معيـنة               حقـو 
بـالجهود الطويلة الأمد التي تضطلع ا منظمة العمل الدولية للربط بين المعايير في مجال حقوق الإنسان وغيرها من                 

 .بين أنشطة التعاون التقني التي تقوم االمعايير الدولية في  مجال العمل التي وضعتها هي نفسها و

الأول أن مجموعتي حقوق الإنسان لا تتجزآن . وهناك، بالنسبة الى تلك الأنشطة، مبدآن عامان لهما أهمية -٦
وهـذا يعـني أنـه ينـبغي لـلجهود المبذولة لتعزيز إحدى مجموعتي الحقوق أن تأخذ في اعتبارها بالكامل               . ومترابطـتان 

وينــبغي لوكــالات الأمــم المــتحدة المشــاركة في تعزيــز الحقــوق الاقتصــادية والاجــتماعية    .  أيضــاىاموعــة الأخــر
وهذا . والـثقافية أن تـبذل أقصى ما بوسعها لكي تكفل اتساق أنشطتها تماما مع التمتع بالحقوق المدنية والسياسية    

نحو دقيق، المشاركة في مشاريع تنطوي، يعـني، مـن الـناحية السلبية، أنه ينبغي للوكالات الدولية أن تتجنب، على       
مثلا، على استخدام السخرة بما يتنافى مع المعايير الدولية، أو على تعزيز أو توطيد التمييز ضد الأفراد أو الجماعات 
بمـا يتـناقض مـع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إخلاء أو تشريد واسعة النطاق للأشخاص دون توفير كل              

ويعني، من الناحية الإيجابية، أنه ينبغي للوكالات، حيثما أمكن، أن تعمل على . والتعويض المناسبةأشكال الحماية 
دعم المشاريع والنهج التي تساهم ليس فقط في التنمية الاقتصادية أو الأهداف الأخرى ذات التعريف الواسع، وإنما 

 .أيضا في التمتع المعزز بجميع حقوق الإنسان

 الذي له صلة عامة بالموضوع أن أنشطة التعاون الإنمائي لا تساهم تلقائيا في تعزيز الاحترام  والمـبدأ الـثاني   -٧
قد تبين فيما بعد أا     " التنمية"فالكثير من الأنشطة المضطلع ا باسم       . لـلحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية     

وينبغي، من أجل تقليل حدوث .  الإنسانـا أنشـطة معوقة من حيث حقوق    إأنشـطة لم يحسـن الـتفكير فيهـا، بـل            
مشـاكل كهـذه، أن يولى النظر، على نحو خاص ومتأن، في كل نطاق القضايا المعالجة في العهد، كلما أمكن ذلك        

 .وكان مناسبا

ورغـم أهميـة السـعي إلى إدمـاج الشـواغل المتعـلقة بحقـوق الإنسـان في الأنشطة الإنمائية، فمن الصحيح أن                     -٨
وهكذا، وسعيا إلى تشجيع . اصـة ذا الإدماج يمكن بسهولة تامة أن تبقى على مستوى العموميات      المقـترحات الخ  

 من العهد، ترغب اللجنة في توجيه الانتباه الى التدابير المحددة       ٢٢إضـفاء الطابع العملي على المبدأ الوارد في المادة          
 :وضوعالتالية التي تستحق أن تنظر فيها الهيئات الوثيقة الصلة بالم
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ينـبغي، مـن ناحيـة المـبدأ، لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاا المناسبة أن تسلّم على وجه الخصوص                 )أ( 
بالعلاقة الجوهرية التي ينبغي إنشاؤها بين الأنشطة الإنمائية والجهود الرامية الى تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان بصفة 

وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد قصور كل من . قافية بصـفة خاصـة    عامـة، ولـلحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـث         
اسـتراتجيات عقـود الأمـم المـتحدة الإنمائيـة الـثلاث الأولى عـن إدراك تـلك العلاقـة، وتحث على ضرورة أن تصحح             

 ، هذا الإغفال؛١٩٩٠الاستراتيجية الرابعة، التي ستعتمد عام 

عتبار للاقتراح الذي قدمه الأمين العام في تقرير في عام ينبغي لوكالات الأمم المتحدة أن تولي الا      )ب( 
 .بالنسبة الى جميع أنشطة التعاون الإنمائي الرئيسية" بيان عن تأثير حقوق الإنسان" بأن يطلب إعداد )١(١٩٧٩

ينـبغي أن يشـمل الـتدريب أو الـتوجيه المقدمـين إلى موظفي المشاريع وغيرهم من الموظفين الذين                     )ج( 
  وكالات الأمم المتحدة عنصرا يعالج معايير حقوق الإنسان ومبادئها؛تستخدمهم

ينبغي بذل كل جهد ممكن، في كل مرحلة من مراحل أي مشروع إنمائي، لكفالة مراعاة الحقوق  )د( 
وينطبق ذلك، مثلا، في التقييم الأولي للحاجات ذات الأولوية لبلد معين، . الـواردة في العهـد عـلى الـنحو الواجب         

 . تحديد ملامح مشروع معين، وفي تصميم المشروع، وفي تنفيذ المشروع، وفي تقييمه النهائيوفي

ومـن الأمـور الـتي شـغلت اهـتمام اللجـنة بوجـه خـاص أثـناء بحـث تقارير الدول الأطراف، الأثر المعاكس              -٩
جتماعية والثقافية في بلدان لعبء الدين ولتدابير التكيف ذات الصلة بالموضوع على التمتع بالحقوق الاقتصادية والا

وتسلم اللجنة بأنه كثيرا ما سيكون من غير الممكن تجنب برامج التكيف، وبأن هذه البرامج ستنطوي مرارا . كثيرة
بيد أنه، في ظل ظروف كهذه تصبح المساعي الرامية الى حماية أهم الحقوق الاقتصادية . رئيسيتقشف على عنصر 

وهكذا، ينبغي للدول الأطراف في العهد، علاوة على وكالات . ر إلحاحا وليس العكسوالاجتماعية والثقافية، أكث
الأمـم المـتحدة ذات الصـلة، أن تـبذل جهـدا خاصـا لكفالة أن تكون تلك الحماية، إلى أقصى حد ممكن، مدمجة في          

التكيف "يان باسم ومثل هذا النهج، الذي يشار إليه في بعض الأح. الـبرامج والسياسـات المصـممة لـتعزيز التكيف        
، يتطـلب أن يصـبح هـدف حمايـة حقوق الفقراء          "الـبعد الإنسـاني للتـنمية     "أو باعتـباره يعـزز      " ذي الوجـه الإنسـاني    

وبالمثل، ينبغي للتدابير الدولية الخاصة بعلاج أزمة الديون        . والمعرضـين لـلمخاطر هدفا أساسيا للتكيف الاقتصادي       
 حمايـة الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق جملة أمور منها         أن تـأخذ في اعتـبارها تمامـا الحاجـة إلى          

ومن الممكن، في كثير من الحالات، أن يشير ذلك إلى الحاجة إلى مبادرات رئيسية لتخفيف عبء . الـتعاون الدولي  
 .الدين
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 من  ٢٢لأطراف، وفقا للمادة    وأخـيرا، تـرغب اللجـنة في توجيـه الانتباه إلى الفرصة الهامة المتاحة للدول ا                -١٠
 .العهد، لكي تحدد في تقاريرها ما قد يكون لديها من حاجات خاصة إلى المساعدة التقنية أو التعاون الإنمائي

 الحاشية

الأبعـاد الدوليـة للحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان يتصل بحقوق أخرى للانسان                 " )١( 
 ذلك الحق في السلم، مع إيلاء الاعتبار لمتطلبات النظام الاقتصادي الدولي الجديد على أساس التعاون الدولي، بما في
 .)٣١٤، الفقرة E/CN.4/1334(" واحتياجات الانسان الأساسية

 

 *)١٩٩٠الدورة الخامسة،  ( ٣رقم التعليق العام 

 ) من العهد٢ من المادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول الأطراف 

.  بأهمية خاصة لتفهم العهد تفهما تاما، ويجب اعتبار أن لها علاقة دينامية بسائر أحكامه٢تتصـف المـادة     -١
وتشمل هذه الالتزامات . وهـي تصـف طـبيعة الالـتزامات القانونيـة العامـة الـتي تتعهد ا الدول الأطراف في العهد          

. بسلوك، والتزامات بتحقيق نتيجة التزامات )تبعا لعمل لجنة القانون الدولي(عـلى حـد سـواء مـا يمكـن أن يسمى        
وبينما تم أحيانا التشديد بقوة على الاختلاف الموجود بين الصيغة المستخدمة في هذه المادة والصيغة المستخدمة في      

 الـنظيرة لهـا مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، من غير المسلم به دوما أنه توجد أيضا                   ٢المـادة   
وعلى وجه الخصوص، بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويقر بوجود قيود ناشئة . ةأوجه شبه هام

ومن هذه الالتزامات، هناك التزامان . عـن محدوديـة المـوارد المـتاحة، فهـو يفـرض أيضا التزامات شتى لها أثر فوري            
حدهمــا، ويتناوـله تعــليق عـام منفصــل   أ. يتصـفان بأهميــة خاصـة لــتفهم الطـبيعة المحــددة لالـتزامات الــدول الأطـراف     

ذات الصلة " بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق"وسـتنظر فيـه اللجـنة في دورا السادسة، هو تعهد الدول الأطراف              
 ...". لا يشوا أي تمييز"

 

 

 ـــــــــــــــــ

 ..E/1991/23وارد في الوثيقة  * 
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، وهو تعهد ليس، "خطوات... بأن تتخذ"، )١(٢المادة أما التعهد الآخر، فهو تعهد الدول الأطراف، في  -٢
ويمكن أيضا تقدير المعنى التام لهذه العبارة بملاحظة بعض صياغاا . في حد ذاته، مقيدا أو محدودا باعتبارات أخرى

 totake" ("خطوات... بـأن تتخـذ "ففي النص الانكليزي، تتعهد الدول الأطـراف . ات الأخرىـــالمختـلفة بالـلغ  

steps (" بأن تعمل على"، وفي النص الفرنسي، تتعهد) ""s'engagent à agir"( بــأن "، وفي النص الاسباني، تتعهد
ه، ففـي حـين أن الإعمـال التام للحقوق ذات الصلة يمكن تحقيقه    ــوعـلي ). "a adoptar medidas"" (تعـتمد تدابيــر  

بعد بدء نفاذ العهد   غضون مدة قصيرة معقولة من الزمن   تدريجيـا، فـلا بـد من اتخاذ خطوات باتجاه هذا الهدف في            
وينبغي أن تكون هذه الخطوات متعمدة ومحددة وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح   . بالنسـبة إلى الدول المعنية    

 .إلى الوفاء بالالتزامات المعترف ا في العهد

، بوصفها )١(٢ذ خطوات، فهي مبينة في المادة أمـا الوسـائل الـتي ينـبغي اسـتخدامها لـلوفاء بالالتزام باتخا         -٣
وتقر اللجنة بأن التشريع مستصوب للغاية في كثير ". جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية"

فقد يكون من الصعب، مثلا، مكافحة التمييز بفعالية في غياب . من الحالات، وقد لا يستغنى عنه في بعض الحالات
وفي ميـادين مثل الصحة، وحماية الأطفال والأمهات، والتعليم،         . ريعي سـليم لمـا يـلزم اتخـاذه مـن تدابـير            أسـاس تش ـ  

، يمكـن أن يكـون التشريع أيضا عنصرا لا غنى عنه      ٩ إلى   ٦وكذلـك فـيما يتعـلق بالمسـائل الـتي تتـناولها المـواد مـن                 
 . لأغراض كثيرة

ما على أن تقدم بدقة تفاصيل على الأقل عن بعض ما وتلاحـظ اللجـنة أن الدول الأطراف قد دأبت عمو      -٤
غير أن اللجنة تود أن تشدد على أن اعتماد تدابير تشريعية، على نحو ما . اتخذتـه من تدابير تشريعية في هذا الشأن      

 "جميع السبل المناسبة"بل أن عبارة . يـتوخاه العهـد بالـتحديد، لا يسـتنفد عـلى الإطلاق التزامات الدول الأطراف        
وفي حين أنه ينبغي لكل دولة طرف أن تقرر بنفسها ما هي أنسب السبل، . يجب إعطاؤها معناها الكامل والطبيعي

السبل التي يتم اختيارها لن تكون دوما " مناسبة"في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من الحقوق، فإن        
طـراف ليـس فقـط مـا اتخـذ مـن تدابير، وإنما أيضا           وعـليه مـن المستصـوب أن تـبين تقاريـر الـدول الأ             . أمـرا بديهيـا   

بيد أن الحكم النهائي في ما إذا كانت . التدابير في ظل الظروف السائدة" أنسب"الأساس الذي تعتبر بناء عليه أا 
 .جميع التدابير المناسبة قد اتخذت هو حكم يؤول إلى اللجنة

 إلى التشريع، توفير سبل التظلم القضائي فيما يتعلق بالحقوق ومن بين التدابير التي قد تعتبر مناسبة، إضافة -٥
فتلاحظ اللجنة، مثلا، أن . التي يمكن، وفقا للنظام القانوني الوطني، اعتبارها حقوقا يمكن الاحتجاج ا أمام المحاكم

لـى حد ما، من خلال التمتع بالحقوق المعترف ا، دونما تمييز، يشجع، في كثير من الأحيان على النحو المناسب، إ
وفي الواقع، ان الدول الأطراف التي هي أيضا . توفـير سـبل التظـلم القضـائي أو غيرهـا مـن سبل الانتصاف الفعالـة        

 و٣ و)٣ و١الفقرتان  (٢بمقتضى المواد (أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملتزمة بالفعل 
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بما في ذلك (لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته "  توفر سبيل فعال للتظلمبأن تكفل" مـن العهد المذكور    )٢٦
وإضافة إلى ذلك، هناك عدد . ))أ)(٣(٢المادة (المعترف ا في العهد المذكور ( حقه في المساواة وعدم التمييز ضده

�)أ(٧، و٣ا فيها المواد من الأحكام الأخرى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بم
، يـبدو أـا قابـلة للتطـبيق الفـوري مـن جـانب الأجهزة             )٣(١٥، و )٤(، و )٣(، و )أ)(٢(١٣ و )٣(١٠، و ٨، و �١

وأيـة حجـة قائـلة بـأن الأحكـام المبيـنة هي،       . القضـائية وغيرهـا مـن الأجهـزة في كـثير مـن الـنظم القانونيـة الوطـنية               
 .  واهيةبطبيعتها، غير ذاتية التنفيذ، تبدو حجة

وفي الحـالات الـتي اعـتمدت فيهـا، في شـكل تشـريعي، سياسـات محـددة تسـتهدف بصـورة مباشرة إعمال               -٦
الحقـوق المعـترف ـا في العهـد، تـرغب اللجـنة في أن تحاط علما، في جملة أمور، بما إذا كانت هذه القوانين تنشئ                   

وفي الحالات . عمالها إعمالا تاما حق إقامة الدعوىلصالح الأفراد أو الجماعات الذين يرون أن حقوقهم لا يجري إ       
التي منح فيها اعتراف دستوري لحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، أو التي تم فيها دمج أحكام العهد دمجا   

يمكن مباشـرا في القـانون الوطـني، تـرغب اللجـنة في تـلقي معـلومات عـن مـدى إمكـان اعتبار هذه الحقوق حقوقا                            
كما ترغب اللجنة في تلقي معلومات محددة عن أية . )يمكـن الاحتجاج ا أمام المحاكم   أي  (يهـا بالقضـاء     الفصـل ف  

حـالات اعـترى فيها الأحكام الدستورية القائمة المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضعف أو تغيير     
 .كبير

 تشمل التدابير الإدارية والمالية )١(٢لأغراض المادة " مناسبة"والـتدابير الأخـرى الـتي يمكـن أيضا اعتبارها       -٧
 .والتعليمية والاجتماعية، ولكنها لا تقتصر عليها

سالكة إلى ذلك جميع ... ما يلزم من خطوات ... بأن تتخذ "وتلاحـظ اللجـنة أن تعهد الدول الأطراف          -٨
 يسـتبعد اسـتخدام أي شـكل معين من         ، لا يتطـلب ولا    "السـبل المناسـبة، وخصوصـا سـبيل اعـتماد تدابـير تشـريعية             

أشـكال الحكـم أو الـنظم الاقتصـادية كوسيلة لتنفيذ الخطوات موضوع البحث، وذلك بشرط واحد هو أن يكون                   
وعــليه، فــإن العهــد محــايد مــن حيــث الــنظم السياســية    . ديمقــراطيا وأن يــتم بذلــك احــترام حقــوق الانســان كافــة  

 دقيقا بأا تقوم حصرا على ضرورة أو استصواب إقامة نظام اشتراكي والاقتصادية، ولا يمكن وصف مبادئه وصفا
وفي هذا الشأن، تؤكد اللجنة . أو رأسمـالي، أو اقتصـاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، أو على أي ج معين آخر        

تصــادية مجــددا أن الحقــوق المعــترف ــا في العهــد قابــلة للإعمــال في ســياق مجموعــة متــنوعة واســعة مــن الــنظم الاق  
والسياسـية، بشرط واحد، هو أن يعترف النظام موضوع البحث بترابط مجموعتي حقوق الانسان وبعدم قابليتهما               

كما تلاحظ اللجنة ما لحقوق . للتجزئة، على نحو ما تؤكده، في جملة أمور، ديباجة العهد، وأن يعكس النظام ذلك
 .الموضوع في هذا الشأن من صلة ب،الانسان الأخرى، ولا سيما الحق في التنمية
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لضـمان التمتع  " هـو اتخـاذ خطـوات    ،)١(٢ الـذي تـنص عـليه المـادة     ،إن الالـتزام الرئيسـي بـتحقيق نتـيجة         -٩
تستخدم في كثير من الأحيان لوصف   " التمتع التدريجي "وعبارة  . في العهد " الفعـلي الـتدريجي بالحقوق المعترف ا      

مــتع الــتدريجي اعــترافا بــأن التمــتع الفعــلي بجميــع الحقــوق الاقتصــادية ويشــكل مفهــوم الت. القصــد مــن هــذا التعــبير
وذا المعنى، يختلف الالتزام اختلافا . والاجـتماعية والـثقافية لـن يتسـنى تحقيقـه بوجـه عام في فترة قصيرة من الزمن           

التي تجسد التزاما فوريا  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       ٢هامـا عـن الالـتزام الـوارد في المـادة            
غير أن كون العهد ينص على التمتع مع مرور الوقت، أو بتعبير آخر        . باحـترام وضـمان جميـع الحقوق ذات الصلة        

فهو، من جهة، أداة ضرورية من    . تدريجيا ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الالتزام من كل مضمون ذي دلالة            
لم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل           أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العا     
ومن جهة أخرى، يجب قراءة العبارة في ضوء الهدف الكلي للعهد، وفي . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مل بالحقوق الواقع، سبب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول الأطراف فيما يتعلق بالتمتع الكا
. ومـن ثم، يفـرض العهـد الـتزاما بالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو هذا الهدف              . موضـوع الـبحث   

وعـلاوة عـلى ذلـك، فإن أية تدابير تراجعية متعمدة في هذا الشأن سوف تتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم                
 ينص عليها العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو          تـبريرها تـبريرا تاما بالإشارة إلى كامل الحقوق التي         

 .متاح من موارد

واسـتنادا إلى الخـبرة الواسـعة الـتي اكتسـبتها اللجنة، وكذلك الهيئة التي سبقتها، خلال فترة دراسة تقارير                     -١٠
ل الأطراف حد أدنى الدول الأطراف، وهي فترة تزيد على العقد ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدو

ومن ثم، . مـن الالـتزام الأساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق        
ي عدد هام من الأفراد من المواد الغذائية الأساسية، أو من أوعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها   

سية، أو من المأوى والمسكن الأساسيين، أو من أشكال التعليم الأساسية، تعتبر، لأول الرعاية الصحية الأولية الأسا
فإذا قُرئ العهد على نحو لا يحدد هذا الالتزام الأساسي الأدنى، . وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماا بمقتضى العهد
 لما إذا كانت دولة من الدول قد كذلك يجب ملاحظة أن أي تقدير. يكون قد جرد إلى حد كبير من سبب وجوده

 تلزم كل )١(٢فالمادة . وفت بالتزامها الأساسي الأدنى يجب أن تراعى فيه أيضا قيود الموارد القائمة في البلد المعني
وكيما تتمكن ". بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"دولـة مـن الـدول الأطـراف بـأن تـتخذ ما يلزم من خطوات        

طراف من عزو تخلفها عن الوفاء على الأقل بالتزاماا الأساسية الدنيا إلى قلة الموارد المتاحة، دولة ما من الدول الأ
يجب عليها أن تثبت أا قد بذلت كل جهد من أجل استخدام كل الموارد التي هي تحت تصرفها في سبيل الوفاء،           

 .على سبيل الأولوية، ذه الالتزامات الدنيا

ب في الـتأكيد عـلى أنـه حـتى عـندما يثـبت أن المـوارد المـتاحة غـير كافية، تظل الدولة          غـير أن اللجـنة تـرغ      -١١
. الطـرف مـلزمة بالسـعي لضـمان التمـتع، عـلى أوسـع نطـاق ممكن، بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة                      
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ية والاجتماعية وعلاوة على ذلك، إن الالتزامات برصد مدى التمتع، أو بالأخص، عدم التمتع، بالحقوق الاقتصاد
وقد . والـثقافية، وباسـتنباط اسـتراتيجيات وبـرامج لتعزيزها، لا تزول بأي شكل من الأشكال نتيجة لقيود الموارد                 

 .)١٩٨٩( ١سبق أن تناولت اللجنة هذه القضايا في تعليقها العام 

اء بسبب عملية   وبالمـثـل، تشـدد اللجـنة عـلى أنـه، حـتى في أوقـات وجـود قيـود شـديدة عـلى الموارد، سو                         -١٢
الـتكيف أو بسـبب الانـتكاس الاقتصـادي أو غـير ذلـك مـن العوامل، يمكن، بل يجب، حماية أفراد اتمع المعرضين         

ودعمـا لهـذا الـنهج، تحيـط اللجـنة عـلما بالتحـليل الذي أعدته          . لـلمخاطر باعـتماد بـرامج هادفـة منخفضـة الكـلفة           
Protecting the Vulnerable and Promoting: ceAdjustment With a Human Fa Growthف بعنوان ـاليونيسي

، والتحـليل الـذي أعده برنامج الأمم   )حمايـة المعرضـين لـلمخاطر وتعزيـز الـنمو         : الـتكيف ذو الوجـه الانسـاني      ( )١(
، )١٩٩٠تقريــر التــنمية البشــرية لعــام  ( )٢( 1990Human Development Reportالمــتحدة الانمــائي في تقريــره 

١٩٩٠ر التنمية العالمية لعام ــتقري( )٣( 1990World Development Reportلذي أعده البنك الدولي في والتحليل ا
(. 

بأن " لا بـد مـن توجيه النظر إليه وهو أن تعهد جميع الدول الأطراف هو   )١(٢وثمـة عنصـر أخـير لـلمادة          -١٣
... الصــعيدين الاقتصــادي والــتقني  تــتخذ، بمفــردها وعــن طــريق المســاعدة والــتعاون الدوليــين، ولا ســيما عــلى         

أن تشير " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحـة"وتلاحظ اللجنة أن واضعي العهد أرادوا من عبارة    ...". خطـوات 
في آن واحـد إلى المـوارد القائمـة داخـل الدولـة وإلى المـوارد المتاحة من اتمع الدولي من خلال التعاون والمساعدة        

 تؤكــد كذلــك الــدور ٢٣ و٢٢ و١٥ و١١لى ذلــك، إن الأحكــام المحــددة الــواردة في المــواد وعــلاوة عــ. الدوليــين
، فإن اللجنة قد   ٢٢وفـيما يتعلق بالمادة     . الجوهـري لهـذا الـتعاون في تيسـير الإعمـال الكـامل لـلحقوق ذات الصـلة                 

 فيما يتعلق بالتعاون    ، إلى بعض الفرص والمسؤوليات القائمة     )١٩٩٠( ٢وجهـت الـنظر بـالفعل، في التعـليق العـام            
، وكذلك على أنشطة أخرى، بوصفهــا مــن "توفير مساعدة تقنية" تنص بالتحديد على ٢٣كما أن المادة . الدولي

 ...".التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف ا"بين الوسائل التي تتيح اتخاذ 

ن الـدولي مـن أجـل التـنمية، وبالتالي، من أجل إعمال الحقوق            وتـرغب اللجـنة في الـتأكيد عـلى أن الـتعاو            -١٤
 من ميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون الدولي   ٥٦ و ٥٥الاقتصـادية والاجـتماعية والثقافية، هو، وفقا للمادتين         

دول التي وهو يقع، بوجــه خــاص، على عاتق ال    . الثابـتة، ولأحكـام العهد ذاته، التزام يقع على عاتق الدول كافة           
وتلاحـظ اللجـنة، عـلى وجه الخصوص، أهمية إعلان الحق في         . تسـتطيع مسـاعدة غيرهـا مـن الـدول في هـذا الشـأن              

 وضرورة أن ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ في ٤١/١٢٨التـنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها        
وتؤكد اللجنة أنه، في غياب  . رف ا في الإعلان المذكور    تـراعي الـدول الأطـراف المـراعاة التامة جميع المبادئ المعت           

بـرنامج نشـط للمسـاعدة والـتعاون الدوليـين مـن جـانب جميـع الـدول الـتي تسـتطيع الاضطلاع بمثل هذا البرنامج،                          
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وفي هذا . سـيظل الإعمـال الـتام لـلحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والثقافية في كثير من البلدان طموحاً لم يتحقق            
 .)١٩٩٠( ٢أن، تشير اللجنة أيضا إلى ما ورد في تعليقها العام الش

 الحواشي 

 )١( G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon Press, 1987. 

 )٢( Oxford, Oxford University Press, 1990. 

 )٣( Oxford, Oxford University Press, 1990. 

 

 *)١٩٩١الدورة السادسة،  (٤رقم التعليق العام 

 ) من العهد)١(١١المادة (الحق في السكن الملائم 

له  تقـر الـدول الأطـراف بحـق كـل شـخص في مستوى معيشي كاف              " مـن العهـد،      )١(١١بموجـب المـادة      -١
ق فإن ح". ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية 

الإنسان في السكن الملائم، الناتج هكذا عن الحق في مستوى معيشي كاف، يتسم بأهمية أساسية بالنسبة الى التمتع 
 .بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

، نظرت ١٩٧٩فمنذ عام  . وقـد اسـتطاعت اللجـنة أن تجمـع قـدرا كـبيرا مـن المعلومات المتصلة ذا الحق                   -٢
كما خصصت اللجنة يوما من المناقشة .  تقريرا تعالج الحق في السكن الملائم    ٧٥لهيـئات السابقة لها، في      اللجـنة، وا  

، E/1990/23(ة ـــ والــرابع)٣١٢، الفقـــــرة E/1989/22انظـــر  (ة لهــذه المسـألة في كــل مــن دورتيهـا الثالــثة   ــ ــالعام
ا بعناية بالمعلومات التي تمخضت عنها السنة يضاف إلى ذلك أن اللجنة قد أحاطت علم  . )٢٨٥ - ٢٨١الفقرات  

 التي اعتمدا الجمعية ٢٠٠٠، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام )١٩٨٧(الدولية لايواء المشردين 
كما استعرضت اللجنة التقارير ذات . )١(١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ في ٤٢/١٩١العامـة في قرارها   

 .)٢(ها من وثائق لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقلياتالصلة وغير

 ـــــــــــــــــ

 .E/1992/23وارد في الوثيقة  * 
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وبالـرغم مـن أن هناك مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن       -٣
 .العهد تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم من الأحكام ذات الصلة من )١(١١، فإن المادة )٣(الملائم

وعـلى الـرغم مـن قيـام اـتمع الـدولي على نحو متكرر باعادة تأكيد أهمية الاحترام التام للحق في السكن                   -٤
الحالة  من العهد و)١(١١الملائـم، فإنـه لا تـزال هـناك فجـوة واسـعة عـلى نحـو مقـلق بـين المعـايير المحـددة في المـادة                    

وفي حين أن المشاكل كثيرا ما تكون حادة بصفة خاصة في بعض البلدان النامية . السائدة في الكثير من أنحاء العالم
الـتي تواجـه تقييـدات كـبيرة لـلموارد وغـير ذلـك مـن القيـود، فـإن اللجنة تلاحظ أن مشاكل ذات شأن متمثلة في                      

وتشير . ض اتمعات الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية      انعـدام المـأوى وعـدم كفايـة السـكن توجـد أيضـا في بع ـ               
 مليون شخص يفتقرون إلى المأوى وأكثر من ١٠٠تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك على نطاق العالم أكثر من 

ويبدو . وليس هناك ما يدل على أن هذا العدد آخذ في التناقص         . )٤(مـليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة       
 . أنه ما من دولة من الدول الأطراف إلا وتعاني مشاكل هامة من نوع أو آخر فيما يتعلق بالحق في السكنواضحا

وفي بعض الحالات، تضمنت تقارير الدول الأطراف، التي نظرت فيها اللجنة، اعترافا بالصعوبات المواجهة  -٥
إلا أن المعـلومات المقدمة لم تكن في       . في ضـمان الحـق في المسـكن الملائـم واشـتملت عـلى وصـف لهـذه الصـعوبات                   

ولذلك، فإن هذا . الغـالب كافيـة لـتمكين اللجـنة مـن الحصـول عـلى صورة كافية للحالة السائدة في الدولة المعنية             
 .التعليق العام يرمي إلى تحديد بعض المسائل الرئيسية التي تعتبرها اللجنة مهمة فيما يتعلق ذا الحق

تعــبر عــن " لــه ولأســرته"وفي حــين أن الاشــارة إلى . لائــم ينطــبق عــلى جميــع الــناسإن الحــق في المســكن الم -٦
 عندما تم ١٩٦٦افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط الاقتصادي التي كانت مقبولة عموما في عام 

 انطباق الحق على أفراد أو اعـتماد العهـد، فإنه لا يمكن قراءة هذه العبارة اليوم باعتبارها تعني فرض أي قيود على    
يجب فهمها " الأسرة"وهكذا، فإن فكرة . عـلى أسـر معيشـية تعيـلها نسـاء أو عـلى جماعات أخرى من هذا القبيل             

ويضاف الى ذلك أن من حق الأفراد، وكذلك الأسر، الحصول على مسكن ملائم بغض النظر عن     . بالمعنى الواسع 
.  جماعة أو غيرها أو المركز الاجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيلالسن أو الوضع الاقتصادي أو الانتساب إلى    

 . من العهد، لأي شكل من أشكال التمييز)٢(٢وبصفة خاصة، يجب ألا يخضع التمتع ذا الحق، وفقا للمادة 

وفي رأي اللجـنة أن الحـق في السـكن ينـبغي ألا يفسـر تفسـيرا ضـيقا أو تقييديـا يجعله مساويا، على سبيل                        -٧
بل ينبغي النظر . المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة

. وهذا مناسب لسببين على الأقل. إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة
طا تاما بسائر حقوق الإنسان وبالمبادئ الأساسية التي يقوم ففـي المقـام الأول، يعتـبر الحـق في السـكن مرتـبطا ارتبا          

التي يقال إن الحقوق المبينة في العهد مستمدة منها " الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان"وهكذا، فإن . عليها العهد
ة أهم تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الاعتبارات الأخرى، وبدرج" السكن"تقتضي أن يفسر مصطلح 
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ثانيا، . جـدا، أن يكفـل الحـق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية         
.  باعتـبارها إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم         )١(١١يجـب أن تقـرأ الإشـارة الـواردة في المـادة             

المأوى الملائم : "٢٠٠٠تراتيجية العالميـة للمأوى حتى عام      وكمـا أعلـنت لجـنة المسـتوطنات البشـرية وكذلـك الاس ـ            
التمـتع بالدرجـة الملائمـة مـن الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين،           ... يعـني 

بــتكاليف  وكــل ذلــك -والهيكــل الأساســي الملائــم، والموقــع الملائــم بالنســبة إلى أمكــنة العمــل والمــرافق الأساســية  
 ".معقولة

وهكذا، فإن مفهوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في السكن إذ إنه يساعد على ابراز عدد  -٨
مـن العوامـل، الـتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى أشكال معينة من أشكال المأوى               

وفي حين أن الكفاية تحددها جزئيا عوامل اجتماعية واقتصادية   . دلأغراض العه " سـكنا ملائمـا   "باعتـبارها تشـكل     
وثقافيـة ومـناخية وايكولوجيـة وغـير ذلـك مـن العوامـل، فـإن اللجـنة تعـتقد أن مـن الممكـن مـع ذلـك تحديد بعض                

 :وهذه الجوانب تشمل ما يلي. جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لهذه الغاية في أي سياق معين

العــام (ان شــغل المســكن يــتخذ أشــكالا مختــلفة مــنها الايجــار   : الضــمان القــانوني لشــغل المســكن  )أ( 
، والاسـكان الـتعاوني، وشـغل المسـكن مـن قبل مالكه، والاسكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير           )والخـاص 

ل المسكن، ينبغي أن يتمتع  وبصرف النظر عن نوع شغ    . الـرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات         
كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالاكراه، ومن المضايقة، وغير 

ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل . ذلك من التهديدات
والأسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع  المسـكن بالنسـبة إلى الأشخاص       
 الأشخاص والجماعات المتأثرة؛

إن المسـكن الملائـم يجب أن تتوفر له بعض    : توفـير الخدمـات والمـواد والمـرافق والهيـاكل الأساسـية       )ب( 
أن تتاح لجميع المستفيدين من الحق في السكن وينبغي . المـرافق الأساسـية اللازمـة للصحة والأمن والراحة والتغذية         

الملائم امكانية الحصول بشكل مستمر على الموارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي 
والتدفـئة والإضـاءة، ومرافق الاصحاح والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، وتصريف المياه،           

 طوارئ؛وخدمات ال

إن الـتكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن           : القـدرة عـلى تحمـل الكـلفة        )ج( 
وينبغي . تكـون ذات مسـتوى يكفـل عـدم ديـد إحـراز وتلـبية الاحـتياجات الأساسـية الأخـرى أو الانتقاص منها                       

اليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة لـلدول الأطـراف أن تـتخذ خطـوات لضـمان أن تكـون النسـبة المـئوية للـتك                   
وينـبغي لـلدول الأطـراف تقديم اعانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول        . عامـة، مـع مسـتويات الدخـل       
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على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها، فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الاسكان التي تعبر بصورة كافية عن 
 مــراعاة القــدرة عــلى تحمــل الــتكاليف، ينــبغي حمايــة مســتأجري المســاكن مــن   ووفقــا لمــبدأ. الاحــتياجات للســكن

وفي . مسـتويات الايجـار أو زيـادات الإيجـار المـرتفعة عـلى نحو غير معقول، وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبة             
كن، ينـبغي للدول  اـتمعات الـتي تشـكل فيهـا المـواد الطـبيعية المصـادر الرئيسـية لمـواد البـناء اللازمـة لتشـييد المسـا                   

 الأطراف اتخاذ خطوات لضمان توفر مثل هذه المواد؛

إن المسـكن الملائـم يجـب أن يكـون صـالحا للسـكن مـن حيـث توفير المساحة            : الصـلاحية للسـكن    )د( 
الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي دد الصحة، ومن    

وتحث اللجنة الدول   . كمـا يجـب ضـمان السـلامة الجسدية لشاغلي المساكن          . خاطـر البـنيوية ونـاقلات الأمـراض       الم
 التي أعدا منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر أن )٥("المبادئ الصحية للسكن"الأطراف على أن تطبق بصورة شاملة 

الات المسببة للأمراض في تحليلات الوبائيات؛ أي أن    السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بالح         
السـكن وظـروف المعيشـة غـير الملائمـة والمعيـبة تكـون بصـورة دائمـة مرتـبطة بارتفـاع معدلات الوفيات والإصابة                        

 بالأمراض؛

إن امكانية الحصول على سكن ملائم يجب أن تكون متاحة : اتاحة امكانية الحصول على السكن )ه ( 
ويجــب أن تــتاح لــلجماعات المحــرومة امكانيــة الاســتفادة بصــورة كامــلة . يــن يحــق لهــم الاســتفادة مــنهالأولــئك الذ

وهكــذا يجــب ضــمان إيــلاء درجــة معيــنة مــن الأولويــة في مجــال الإســكان    . ومســتمرة مــن مــوارد الســكن الملائــم 
راض لا شفاء منها والمصابين لـلجماعات المحرومة مثل الأشخاص المسنين والأطفال والمعوقين جسديا والمصابين بأم     

بفـيروس نقــص المـناعة المكتســب والأشــخاص الذيـن يعــانون مــن مشـاكل طــبية مســتمرة والمرضـى عقــليا وضــحايا      
وينبغي لقوانين  . الكـوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من الجماعات            

وفي العديد من . ل الاحـتياجات السـكنية الخاصـة لهذه الجماعات   وسياسـات الإسـكان أن تـأخذ في الاعتـبار الكـام      
الدول الأطراف، ينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة امكانية الحصول على الأراضي لصالح 

كيد حق  وينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي إلى تأ       . قطاعـات اتمع الفقيرة أو التي لا تمتلك أية أراض         
جميـع الـناس في الحصـول عـلى مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، بما في ذلك الحصول على الأرض كحق من                

 الحقوق؛

 ان السـكن الملائـم يجـب ان يكـون في موقـع يـتيح امكانيـة الاسـتفادة من خيارات العمل                       :الموقـع  )و( 
وهذا ينطبق على . لك من المرافق الاجتماعيةوخدمـات الـرعاية الصـحية والمـدارس ومراكـز رعاية الأطفال وغير ذ          

السواء في المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية حيث يمكن للتكاليف، من حيث الوقت والمال، التي تترتب على التنقل 
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وبالمثل، فان المساكن ينبغي أن لا . بين المسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات الأسر الفقيرة
 في مواقع ملوثة أو في مواقع قريبة جدا من مصادر التلوث التي دد حق السكان في الصحة؛تبنى 

ان الطريقة التي يتم ا بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة          : السـكن الملائـم مـن الناحية الثقافية        )ز( 
.  الثقافية والتنوع في السكن  والسياسـات الداعمـة لهـا يجـب أن تـتيح إمكانيـة التعـبير عـلى نحـو مناسـب عـن الهوية                       

وينـبغي للأنشـطة الموجهـة نحـو الـتطوير أو الـتحديث في قطـاع الاسـكان أن تكفـل عـدم التضحية بالأبعاد الثقافية                 
 .للاسكان، وتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة أيضا، في جملة أمور، عند الاقتضاء

كـن أن يـنظر اليه بمعزل عن سائر حقوق الانسان   وكمـا لوحـظ أعـلاه، فـإن الحـق في السـكن الملائـم لا يم         -٩
وقد سبقت الاشارة في . ين الخاصين بحقوق الانسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة  ـالمبينة في العهدين الدولي   
 -ويضاف الى ذلك ان التمتع الكامل بسائر الحقوق . وم كرامة الانسان ومبدأ عدم التمييزـهذا الخصوص الى مفه

مثل رابطات المستأجرين وغير ذلك من الجماعات (الحـق في حـرية التعـبير والحـق في حـرية تكويـن الجمعيات                مـثل   
 هو أمر لا غنى عنه -، وحق الشخص في ان يختار بحرية اقامته والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة             )المحلية

وبالمثل، فان حق الفرد في .  لصالح جميع الفئات في اتمعإذا مـا أريد إعمال الحق في السكن الملائم والمحافظة عليه    
ألا يخضـع لأي تدخـل تعسـفي أو غـير مشـروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو مترله أو مراسلاته يشكل         

 . بعدا بالغ الأهمية في تعريف الحق في السكن الملائم

وكما . خطوات معينة يجب اتخاذها على الفوروبصرف النظر عن حالة التنمية لأي من البلدان، فإن هناك  -١٠
هـو مسـلم بـه في الاسـتراتيجية العالميـة لـلمأوى وفي غيرهـا مـن التحليلات الدولية، فان العديد من التدابير اللازمة               
لــتعزيز الحــق في الســكن لا تتطــلب ســوى امتــناع الحكومــات عــن انــتهاج ممارســات معيــنة والــتزامها بتيســير قيــام   

وبقـدر ما تعتبر أي خطوات كهذه متجاوزة الموارد القصوى المتاحة           . ثرة بمسـاعدة نفسـها بنفسـها      الجماعـات المـتأ   
لدولة من الدول الأطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا 

 . من العهد، وإبلاغ اللجنة بذلك٢٣ و٢٢ و)١(١١للمواد 

راف أن تـولي الأولويـة الواجـبة لتـلك الجماعات من اتمع التي تعيش في أحوال غير           وينـبغي لـلدول الأط ـ     -١١
وينبغي، في هذه الحالة، ألا توضع السياسات والتشريعات بحيث تفيد تلك . مؤاتية بأن توليها الاعتبار بوجه خاص

ن هناك عوامل خارجية وتدرك اللجنة أ. الجماعـات مـن اـتمع المحظوظـة بـالفعل على حساب الجماعات الأخرى       
يمكن أن تؤثر على الحق في التحسين المستمر لأحوال المعيشة، وأن الأحوال المعيشية الاجمالية في العديد من الدول                  

( ) ١٩٩٠ (٢ومـع ذلك، وكما لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم     . اتـد تـردت خـلال الثمانيـن      ـراف ق ـ  ــالأط
E/1990/23    لـتزامات المبيـنة في العهـد واجـبة التطـبيق ولربما تتسم بقدر أكبر من الأهمية      ، تظـل الا  )، المـرفق الـثالث

ولذلك، يبدو للجنة . خـلال أوقـات الانكماش الاقتصادي، وذلك بالرغم من المشاكل الناجمة عن عوامل خارجية   
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اف وقراراا أن حـدوث تـردٍ عـام في الأحـوال المعيشـية والسـكنية، يمكـن عـزوه مباشرة إلى سياسات الدول الأطر             
 .التشريعية، وفي غياب أية تدابير تعويضية تصحب ذلك، إنما يتعارض مع الالتزامات المحددة في العهد

في حين أن أنسب وسيلة لتحقيق الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم لا بد أن تتفاوت تفاوتا كبيرا و -١٢
ى نحو واضح ان تتخذ كل دولة من الدول الأطراف      بـين دولـة وأخرى من الدول الأطراف، فإن العهد يتطلب عل           

وهـذا يتطـلب على نحو ثابت تقريبا اعتماد استراتيجية إسكان وطنية تعرف،             . مـا يـلزم مـن الخطـوات لهـذه الغايـة           
الأهـداف اللازمـة لتهيئة ظروف الايواء،       " مـن الاسـتراتيجية العالميـة لـلمأوى،          ٣٢حسـبما هـو مذكـور في الفقـرة          

 المتاحة للوفاء ذه الأهداف، وطريقة استخدام هذه الموارد بصورة مجدية إلى أقصى حد بالقياس إلى         وتحدد الموارد 
ولأســباب تتعــلق بانطــباق الاســتراتيجية ". الــتكاليف، وتحــدد المســؤوليات والاطــار الــزمني لتــنفيذ الــتدابير اللازمــة 

 لهذه الاستراتيجية أن تعكس استشارة    وفعاليـتها، وكذلـك مـن أجـل ضـمان احـترام سـائر حقـوق الإنسان، ينبغي                 
ومشاركة جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين يفتقرون إلى السكن الملائم بالاضافة 

وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ الخطوات التي تضمن التنسيق بين الوزارات والسلطات الاقليمية والمحلية . إلى ممثليهم
 والالتزامات المنصوص عليها في ).في الاقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة الخ(لتوفيق بين السياسات ذات الصلة بغية ا
 . من العهد١١المادة 

ولكي تقوم دولة من الدول . إن الرصد الفعال للحالة فيما يتعلق بالاسكان يمثل التزاما آخر ذا أثر فوري   -١٣
، لا بد لها من أن تثبت، في جملة أمور، أا اتخذت كل الخطوات )١(١١ب المادة الأطراف بالوفاء بالتزاماا بموج

اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامل لانعدام المأوى وعدم ملاءمة السكن 
كل ومضمون التقارير، التي وفي هـذا الخصوص، فإن المبادئ التوجيهية العامة، المنقحة بشأن ش         . في نطـاق ولايـتها    
تقـديم معـلومات مفصـلة عـن تلك الجماعات داخل           " تشـدد عـلى الحاجـة إلى         )E/C.12/1991/1(اعـتمدا اللجـنة     

وهذه الجماعات تشمل بصفة خاصة الأشخاص والأسر  ". اـتمع الـتي تعتبر ضعيفة ومحرومة فيما يتعلق بالاسكان         
 في مساكن غير ملائمة دون أن تتيسر لهم امكانية الاستفادة من المرافق الذين لا مأوى لهم، وأولئك الذين يعيشون

، وأولــئك الذيــن يخضــعون لاخــلاء المســاكن   "غــير مشــروعة"الأساســية، وأولــئك الذيــن يعيشــون في مســتوطنات   
 .بالاكراه، والجماعات المنخفضة الدخل

اا فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم يمكن أن إن التدابير الرامية إلى وفاء دولة من الدول الأطراف بالتزام -١٤
وفي حين أن التمويل العام . تعكـس أي خـليط من التدابير التي تعتبر مناسبة والتي تتخذ في القطاعين العام والخاص           

للاسكان في بعض الدول يمكن أن ينفق على أجدى نحو على البناء المباشر للمساكن الجديدة، ففي معظم الحالات، 
 التجربة على عدم قدرة الحكومات على التغطية الكاملة لحالات العجز في مجال الاسكان من خلال المساكن      دلـت 

على أن يقترن ذلك بتعهد " الاستراتجيات التمكينية"ولذلك، ينبغي تشجيع قيام الدول بتعزيز       . المبنية بأموال عامة  
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ويتمـثل هـذا الالـتزام أساسـا في إثبات كون التدابير     . ئـم كـامل بالوفـاء بالالـتزامات المتعـلقة بـالحق في السـكن الملا             
 .المتخذة كافية في مجملها لإعمال هذا الحق لصالح كل فرد في أقصر مدة ممكنة وفقا للموارد القصوى المتاحة

إن العديـد مـن الـتدابير الـتي سـيلزم اتخاذها سيتطلب إجراء تخصيصات للموارد واتخاذ مبادرات من النوع        -١٥
إلا أنــه ينــبغي عــدم التقــليل مــن دور الــتدابير التشــريعية والاداريــة الــرسمية في هــذا  . في مجــال السياســة العامــةالعــام 
 الانتباه إلى أنواع التدابير التي يمكن اتخاذها )٧٦-٦٦الفقرتان (وقد وجهت الاستراتيجية العالمية للمأوى . السياق

 .في هذا الخصوص وإلى أهميتها

واللجــنة في هـذه الحـالات ــتم   .  الملائـم محمــي مـن الـناحية الدســتورية في بعـض الـدول     والحـق في السـكن   -١٦
ولذلـك، ينـبغي تقـديم تفاصـيل عن     . اهـتماما خاصـا بـالاطلاع عـلى الأهميـة القانونيـة والعمـلية لاتـباع هـذا الـنهج            

 .الحالات المحددة والسبل الأخرى التي ثبتت فيها فائدة هذه الحماية

نة أن العديـد مـن العناصـر المكونـة لـلحق في السكن الملائم تتفق على الأقل مع الحكم المتعلق              وتعتـبر اللج ـ   -١٧
 )أ(: ىــر علـوتـبعا للنظام القانوني، يمكن لهذه االات أن تشتمل ولكنها لا تقتص     . بـتوفير سـبل الانتصـاف المحـلية       

صل باخلاء المساكن أو هدمها، وذلك من خلال الطعـون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يت      
 الاجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد اخلاء المساكن بصورة )ب(أوامـر زاجرة تصدر عن المحاكم؛   

العامة أو ( الشكاوى ضد الاجراءات غير المشروعة التي يقوم ا أو يدعمها أصحاب المساكن           )ج(غـير مشروعة؛    
 )د(يتعـلق بمسـتويات الايجـار وصـيانة المسـاكـن والـتمييـز العنصــري أو غيــره مــن أشكال التمييز؛                      فـيما    )الخاصـة 

 الشكاوى ضد أصحاب المساكـن )ه (المزاعم المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز في تخصيص وتوفير المساكن؛ و        
ناسب أيضا في بعض النظم القانونية بحث وقد يكون من الم. فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة

 .امكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحالات التي تنطوي على ارتفاع كبير في مستويات انعدام المأوى

وفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن حالات اخلاء المساكن بالاكراه تتعارض للوهلة الأولى مع مقتضيات        -١٨
 .ن مبررة إلا في بعض الظروف الاستثنائية جدا ووفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلةالعهد ولا يمكن أن تكو

بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي " تختـتم بالـتزام الـدول الأطـراف بالاعـتراف      )١(١١وأخـيرا، فـإن المـادة      -١٩
ئة من جميع المساعدات الدولية قد  في الما٥ومـن الناحية التقليدية فإن نسبة تقل عن  ". القـائم عـلى الارتضـاء الحـر      

وجهـت نحـو الاسـكان أو المسـتوطنات البشرية وكثيرا ما تكون الطريقة التي يتم ا تقديم هذا التمويل قاصرة عن          
وينبغي للدول الأطراف، المتلقية    . تقديم أية مساهمة ذات شأن في معالجة الاحتياجات السكنية للجماعات المحرومة          

عـلى السـواء، أن تكفــل تخصـيص نسبة كبيرة من التمويل لأغراض يئة الظروف المفضية الى         والمقدمـة للمسـاعدة     
وينبغي للمؤسسات المالية الدولية التي تشجع تدابير التكيف الهيكلي . توفير السكن الملائم لعدد أكبر من الأشخاص
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وينـبغي للدول الأطراف، عند  . ئـم ضـمان ألا تـؤدي هـذه الـتدابير إلى الانـتقاص مـن التمـتع بـالحق في السـكن الملا                    
الـتفكير في طـلب الـتعاون المـالي الـدولي، أن تسـعى إلى تحديد االات الوثيقة الصلة بالحق في السكن الملائم والتي                     

وينـبغي لهـذه الطلـبات أن تـأخذ في كـامل الاعتبار احتياجات وآراء           . يكـون فيهـا للـتمويل الخـارجي الأثـر الأكـبر           
 .الجماعات المتأثرة

 
 الحواشي 

ــلجمعي   )١(  ــرسمية لـ ــائق الـ ــة، الــالوثـ ـــة العامـ ــثـــ ــم   ــدورة الثالـ ــلحق رقـ ــون، المـ ــافة ،٨ة والأربعـ  اضـ
A/43/8/Add.1).( 

 السيد دانيلو تورك، المقرر الخاص      ا، وتقرير ١٩٨٧/٢٢ و ١٩٨٦/٣٦قرارا لجنة حقوق الإنسان      )٢( 
-١٣٧، الفقرات E/CN.4/Sub.2/1991/17؛ ١٢٠-١٠٨، الفقـرات   E/CN.4/Sub.2/1990/19(للجـنة الفـرعية     

 .١٩٩١/٢٦، وانظر أيضا قرار اللجنة الفرعية )١٣٩
من ` ٣`)ه (٥ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة    )١(٥٢انظـر عـلى سـبيل المـثال المادة           )٣( 

ة القضاء على جميع أشكال      من اتفاقي  )٢(٤١الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة          
 مـن إعلان التقدم الاجتماعي والتنميــة  ١٠ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـادة      )٣(٢٧الـتمييز ضـد المـرأة، والمـادة        

 United:  Report of  Habitat (١٩٧٦ات البشرية، ـر للمستوطنــ من إعلان فانكوف)٨(والفــرع الثالث 

)entsNations Conference on Human Settlem. 

 من إعلان الحق في )١(٨ والمـادة  ]، الفصـل الأول   ) والتصـويب  E.76.IV.7منشـورات الأمـم المـتحدة، رقـم المـبيع           (
 .)١١٥رقم ( ١٩٦١التنمية، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 

 . أعلاه١انظر الحاشية  )٤( 
 .١٩٩٠جنيف، منظمة الصحة العالمية،  )٥( 
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 *)١٩٩٤الدورة الحادية عشرة، ( ٥رقم ليق العام التع

 المعوقون

كــثيرا مــا أكــد اــتمع الــدولي الأهميــة الرئيســية لــلعهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجــتماعية   -١
 ١٩٩٢وهكذا انتهى الاستعراض الذي أجراه الأمين العام في عام . )١(والثقافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمعوقين

العجز يرتبط ارتباطا وثيقا "لتـنفيذ بـرنامج العمـل العـالمي المتعـلق بـالمعوقين وعقـد الأمـم المـتحدة لـلمعوقين إلى أن                
ــالعوامل الاقتصــادية والاجــتماعية  ــير     "وأن " ب أحــوال المعيشــة في أجــزاء كــبيرة مــن العــالم ســيئة إلى درجــة أن توف

 يجب أن تشكل حجر الزاوية -وى ووقاية صحية وتعليم    مـن أغذيـة ومـاء ومأ       -الاحـتياجات الأساسـية لـلجميع       
وحـتى في البـلدان الـتي فيهـا مستوى المعيشة مرتفع نسبيا، كثيرا ما يحرم المعوقون من فرصة               . )٢("للـبرامج الوطـنية   

 .التمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف ا في العهد

 إلى لجـنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الفريق العامل      وكـان هـناك طـلب صـريح موجـه          -٢
، لرصـد امتثال الدول الأطراف في العهد  )٤(ولجـنة حقـوق الانسـان   ٠)٣(الـذي سـبقها، مـن كـل مـن الجمعيـة العامـة          

تبين أن الدول  ولكـن تجـربة اللجـنة حتى اليوم         . لالـتزامها بضـمان تمـتع المعوقـين تمـتعا كـاملا بـالحقوق ذات الصـلة                
ويتفق هذا فيما يبدو مع استنتاج الأمين العام . الأطـراف لم توجـه الا اهـتماما قـليلا جـدا لهذه المسألة في تقاريرها         

" معظـم الحكومـات لا تــزال تفـتقر إلى الـتدابير المتسـقة الحاسمــة الـتي مـن شـأا أن تحســن بشـكل فعـال حالــة          "بـأن  
تعراض وتأكيد بعض طرق نشوء قضايا متعلقة بالمعوقين في صلتها بالالتزامات           ولهـذا، من المناسب اس    . )٥(المعوقـين 

 .الواردة في العهد

ولكن، يكفي للاغراض الحالية الاعتماد على " عجـز "ليـس هـناك حـتى الآن تعـريف مقـبول دوليـا لكـلمة               -٣
 : والتي جاء فيها١٩٩٣الأسلوب الذي اتبع في القواعد الموحدة لعام 

 

 

 ــــــــــــــــ

 .E/1995/22 الوثيقةوارد في  * 

 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 24 

 

عـددا كـبيرا مـن أوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحدث لدى أية          " العجـز "يـلخص مصـطلح     "  
وقد يعاق الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو ... . ان ــمجموعة من السك

٦("ةــأو الأمراض يمكن أن تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتوهذه الاعتلالات أو الأحوال . قلي ماـمرض ع
(. 

بدلا من عبارة " المعوقين"ووفقا للأسلوب الذي اتبع في القواعد الموحدة، يستخدم هذا التعليق العام كلمة  -٤
 على فقـد قيـل إن هـذه العـبارة الأخـيرة يمكـن أن تفسـر خطـأ بأا تعني أن قدرة الفرد                   . السـابقة " ذوي العاهـات  "

 .العمل كإنسان هي التي أُعيقت

ومـع ذلـك، فـإن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يعترف بأن جميع         . ولا يشـير العهـد صـراحة إلى المعوقـين          -٥
الـناس ولـدوا أحـرارا ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق، ولما كانت أحكام العهد تنطبق بالكامل على جميع أفراد                   

وبالاضافة إلى . لمعوقين لهم بوضوح الحق في كامل مجموعة الحقوق المعترف ا في العهد        اـتمع، فمن الواضح أن ا     
ذلـك، وبقـدر مـا تكـون المعاملة الخاصة ضرورية، يكون على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة، في أقصى      

لبية ترجع إلى عجزهم  حـدود مواردهـا المـتاحة، لـتمكين هـؤلاء الأشـخاص مـن محاولـة التغـلب عـلى أي عوامل س                      
يجعل " من العهد، والذي )٢(٢كما أن الشرط الوارد في المادة . وتعـوق تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد  

أو غير ذلك من "يستند إلى أسباب معينة مذكورة " ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز
 .ييز بسبب العجز، ينطبق بوضوح على التم"الأسباب

ولعـل غيـاب حكـم صريح متعلق بالعجز في العهد يرجع إلى عدم الوعي بأهمية تناول هذه المسألة بطريقة          -٦
ولكن صكوكاً دولية أحدث عهداً . صـريحة، لا ضـمنية فقـط، أثـناء صـياغة العهـد قـبل أكـثر مـن ربـع قـرن مضى                

، )٢٣المادة (ي تشتمل على اتفاقية حقوق الطفل     وه ـ. لحقـوق الإنسـان تـناولت هـذه المسـألة عـلى وجـه الـتحديد               
، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأمريكية      ))٤(١٨المادة  (والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      

وعلى ذلك، فقد أصبح من المقبول . )١٣المادة (لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لى نطـاق واسـع جـدا في الوقت الحاضر ضرورة حماية حقوق الإنسان للمعوقين وتعزيزها بالقوانين والسياسات                  ع ـ

 .والبرامج العامة إلى جانب قوانين وسياسات وبرامج توضع لهذا الغرض خصيصا

نسان ووفقـا لهـذا الأسـلوب، أكـد اـتمع الـدولي، في الصـكوك التالية، التزامه بضمان مجموعة حقوق الإ                     -٧
 بـرنامج العمـل العـالمي المتعـلق بـالمعوقين الـذي يـنص على إطار للسياسة العامة يهدف إلى           )أ(: بالكـامل لـلمعوقين   

 في ]من جانب المعوقين[المشاركة الكاملة "اتخاذ التدابير الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وتحقيق هدفي    "
 المبادئ التوجيهية لإنشاء وتطوير لجان التنسيق الوطنية أو )ب(؛ )٧("لمساواةا"الحيـاة الاجـتماعية والتنمية، وتحقيق    
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 مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي )ج(؛ )٨(١٩٩٠الهيئات المماثلة المعنية بالعجز، التي اعتمدت في عام 
بشأن تحقيق تكافؤ الفرص  القواعد الموحدة )د(؛ )٩(١٩٩١وتحسـين العـناية بالصحة العقلية، التي اعتمدت في عام    

 والتي دف إلى أن يكون  ١٩٩٣، المعـتمدة في عـام       )"القواعـد الموحـدة   "المشـار إليهـا فـيما بعـد باسـم           (لـلمعوقين   
وللقواعد الموحدة أهمية . )١٠("امكانيـة ممارسـة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات   "لجميـع الأشـخاص المعوقـين       

ا قيما بوجه خاص في التعرف، على نحو أدق، على التزامات الدول الأطراف في رئيسية، وهي تعتبر مرجعا ارشادي
 .هذا اال بموجب العهد

  الالتزامات العامة على الدول الأطراف-أولا  

 في المائة من هؤلاء ٨٠ويعيش .  مليون معوق في العالم اليوم٥٠٠قدرت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من  -٨
 في المائة من اموع لا يستطيعون الحصول على الخدمات التي ٧٠والمقدر أن .  في البلدان الناميةفي المناطق الريفية

ولهذا، فإن تحدي تحسين حالة المعوقين له اتصال مباشر بكل . يحتاجون اليها أو يحصلون على قدر محدود منها فقط
مال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية     وستختلف الأساليب التي ستختار لتعزيز الإع     . دولـة طرف في العهد    

والثقافية لهذه الجماعة بالضرورة اختلافا كبيرا بين بلد وآخر، ولكن ليس هناك بلد واحد لا يحتاج إلى بذل جهد                
 .)١١(رئيسي في السياسات والبرامج لهذا الغرض

مل على تعزيز الإعمال التدريجي ولا شـك في أن الالـتزام الواقـع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالع               -٩
للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير               

فالالتزام في حالة هذه الجماعة الضعيفة . ثر سلبي على المعوقينأمـن مجـرد الامتـناع عـن اتخـاذ تدابـير قـد يكـون لها                
جراء ايجابي لتقليل نواحي النقص الهيكلية ولمنح معاملة تفضيلية مناسبة للمعوقين من أجل بلوغ والمحرومة هو اتخاذ ا

ويعني ذلك في كل الحالات تقريبا ضرورة تخصيص . هدفي المشاركة الكاملة والمساواة داخل اتمع لجميع المعوقين
 .ضع على وجه الخصوص لتحقيق هذا الغرضموارد اضافية لهذا الغرض واتخاذ مجموعة واسعة من التدابير التي تو

وقـد جـاء في تقريـر للأمـين العـام أن الـتطورات الـتي حدثـت في العقـد الأخير في البلدان المتقدمة والبلدان               -١٠
 :النامية على السواء لم تكن مواتية بوجه خاص من منظور المعوقين

نخفاض في معدلات النمو، وارتفاع في فالـتدهور الاقتصـادي والاجتماعي الجاري، وما يصحبه من ا   "...  
معدلات البطالة، وتقليل الانفاق العام، وبرامج التكييف الهيكلي، والتحول إلى القطاع الخاص، كلها قد      

وإذا ما استمرت الاتجاهات السلبية الحالية، يزداد خطر اقصاء ... أثرت تأثيرا سلبيا في البرامج والخدمات 
 .)١٢("ع حيث يعتمدون على الدعم المخصص لهم في أحوال متفرقة إلى هامش اتم]المعوقين[
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 أن واجـب الدول  )١٢، الفقـرة  )١٩٩٠الـدورة الخامسـة،   ( ٣التعـليق العـام رقـم       (وقـد سـبق للجـنة أن لاحظـت          
الأطـراف في حمايـة أفـراد مجـتمعاا المعرضـين لـلمخاطر تـتزايد أهميـته، بدلا من أن تتناقص، في أوقات وجود قيود             

 .دة على المواردشدي

ونظرا لتزايد اتجاه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتباع سياسات مبنية على أساس السوق، يكون من       -١١
ومن هذه الجوانب ضرورة ضمان اخضاع . المناسب في هذا السياق تأكيد بعض جوانب التزامات الدول الأطراف

ففي . ظيم، ضمن الحدود المناسبة، بما يضمن المعاملة العادلة للمعوقين اـال الخاص أيضاً، لا اال العام فقط، للتن        
سـياق تتعرض فيه ترتيبات تقديم الخدمات العامة للخصخصة أكثر فأكثر ويتزايد فيه الاعتماد على السوق الحرة،             

، صحاب العمل من القطاع الخاص، وموردي السلع والخدمات من القطاع الخاصأيكـون مـن الضروري اخضاع      
واذا لم تكن هذه . وغيرهـم مـن الكيانـات غـير الحكوميـة، لمعايير عدم التمييز ولمعايير المساواة فيما يتعلق بالمعوقين               

الحمايـة تمـتد إلى مـا يجـاوز اـال الحكومي، فإن قدرة المعوقين على المشاركة في المسار العام لأنشطة اتمع المحلي          
ولا يعني هذا أن .  في اتمع ستواجه عوائق قاسية كثيرا ما تكون تعسفيةوتحقيق قدرام بالكامل كأعضاء نشطين

وهكذا، مثلاً، تشدد . الـتدابير التشـريعية سـتكون دائمـا أفعل الوسائل للسعي إلى إزالة التمييز ضمن اال الخاص            
تمع بشأن الأشخاص الاجراءات اللازمة لتوعية ا"القواعـد الموحـدة تشـديدا خاصا على ضرورة أن تتخذ الدول            

 .)١٣("المعوقين وحقوقهم واحتياجام وامكانام ومساهمام

كومـي، سـتكون هـناك دائمـا حـالات يـؤدي فيها سير السوق الحرة إلى نتائج غير                   الحتدخل  ال ـوفي غيـاب     -١٢
تدابير مرضـية لـلمعوقين، إمـا كأفـراد أو كجماعـة، وفي هذه الظروف، يكون على الحكومات أن تتدخل وتتخذ ال      

وبالمثل، إذا . المناسـبة لـتخفيف النـتائج الناشـئة عـن قوى السوق أو لاستكمالها أو التعويض عنها أو التغلب عليها            
كـان مـن المناسـب للحكومات أن تعتمد على الجماعات الطوعية الخاصة لمساعدة المعوقين بطرق مختلفة، فإن هذه       

وقد جاء في . واجب ضمان الامتثال التام لالتزاماا بموجب العهدالترتيبات لا يمكن أبداً أن تعفي الحكومات من    
ن المسؤولية النهائية لتصحيح الأوضاع التي تؤدي إلى الاعتلال ولمعالجة نتائج أ"برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين 
 .)١٤("الاعاقة تقع على عاتق الحكومات

  وسائل التنفيذ-ثانيا  

ها الدول الأطراف في السعي إلى تنفيذ التزاماا نحو المعوقين بموجب العهد هي           الأسـاليب الـتي ستستخدم     -١٣
. ))١٩٨٩الدورة الثالثة، ( ١انظر التعليق العام رقم (أساسـاً نفـس الأسـاليب المـتاحة بالنسبة إلى التزامات أخرى       

وعلى نطاقها؛ وضرورة وهـي تشـمل ضـرورة الـتعرف بالرصـد المنتظم على طبيعة المشاكل الموجودة داخل الدولة             
اتـباع سياسـات وبـرامج مصـممة على النحو المناسب للاستجابة للاحتياجات التي أمكن التعرف عليها؛ وضرورة                 
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سن التشريعات حينما يكون ذلك لازما واستبعاد أي تشريع تمييزي قد يكون قائما؛ وضرورة تخصيص اعتمادات   
وفي هذا اال الأخير، .  الحصول على التعاون والمساعدة الدوليين  مناسـبة في الميـزانية أو السـعي عـند الضرورة إلى           

 مـن العهـد عنصـرا مهما بوجه خاص في تمكين بعض البلدان    ٢٣ و٢٢ربمـا يكـون الـتعاون الـدولي وفقـا لـلمادتين           
 .النامية من أداء التزاماا بموجب العهد

ضع السياسات وتنفيذ البرامج في هذا اال ويضـاف إلى هـذا أن اـتمع الـدولي كان دائما يعترف بأن و             -١٤
. سـاس التشـاور الوثيـق مع جماعات تمثيلية للأشخاص أصحاب الشأن، واشراكهم في العمل              أيجـب أن يجـريا عـلى        

ولهـذا السـبب، توصـي القواعـد الموحـدة بعمـل كل ما يمكن لتسهيل تشكيل لجان تنسيق وطنية، أو هيئات مماثلة،              
والحكومـات إذ تفعـل ذلـك يكون عليها أن تراعي     .  المعوقـين عـلى المسـتوى الوطـني        تكـون نقطـة مركـزية لشـؤون       

 .)١٥(١٩٩٠المبادئ التوجيهية لاقامة وتطوير لجان تنسيق وطنية أو هيئات مماثلة تعنى بالمعوقين، التي صدرت عام 

 زالة التمييز بسبب العجزإ الالتزام ب-ثالثا

عوقـين إمـا بحكم القانون أو بحكم الواقع، وهو تمييز يتخذ أشكالا   هـناك تـاريخ طويـل مـن الـتمييز ضـد الم             -١٥
مثل الفصل " الأكثر دقة " التمييزشكالأفهـو يـتراوح من التمييز الشنيع، مثل انكار الفرص التعليمية، إلى       . مختـلفة 

على أنه  " جزالتمييز بسبب الع  "وفي تطبيق العهد، يمكن تعريف      . والعزل بفعل حواجز طبيعية واجتماعية مفروضة     
يشمل أي تمييز أو اقصاء أو قصر أو تفضيل أو انكار للمرافق المعقولة استنادا إلى صفة العجز مما يؤدي إلى ابطال               

وكثيرا ما تعرض المعوقون . أو تعطيل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو التمتع ا أو ممارستها
تصـادية والاجـتماعية والـثقافية عـلى قـدم المسـاواة مع غير المعوقين، وذلك بسبب               للمـنع مـن ممارسـة حقوقهـم الاق        

وقد كانت آثار . الإهمـال أو الـتجاهل أو الـتحامل أو الافتراضـات الخاطـئة، وبسـبب الاقصـاء أو التمييز أو العزل                   
ياة الثقافية ودخول   الـتمييز بسـبب العجـز قاسـية بوجـه خاص في مجالات التعليم والتوظيف والاسكان والنقل والح                 

 .الأماكن والمرافق العامة

. ، لا يزال الوضع القانوني للمعوقين وضعا قلقا)١٦(بعض التقدم في التشريع في العِقد الماضيإحراز  ورغـم    -١٦
ومن أجل معالجة آثار التمييز السابق والحاضر، ومنع التمييز في المستقبل، يبدو أنه لا غنى في جميع الدول الأطراف 

وينبغي ألا يقتصر هذا التشريع على تزويد المعوقين بوسائل . لياً عن سن تشريع شامل ضد التمييز بسبب العجزعم
الانتصاف القضائية على النحو الممكن والمناسب، بل أن ينص أيضا على برامج سياسية اجتماعية تمكن المعوقين من 

 .قلالهمأن يحيوا حياة متكاملة يتمتعون فيها بتقرير شؤوم واست

الحقوق بين المعوقين وغير المعوقين، وهو  وينـبغـي أن تسـتنـد تدابير مكافحة التمييز على مبدأ التساوي في           -١٧
أن احتياجات كل فرد وأي فرد تتسم بذات القدر من "يعـني، كمـا جـاء في بـرنامج العمل العالمي بشأن المعوقين،        
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س لـتخطيط اـتمعات، وأن كـل المـوارد يجـب أن تستخدم      الأهميـة، وأن هـذه الاحـتياجات يجـب أن تكـون الأسـا         
كما يجب أن تكفل السياسات المتعلقة بالعجز       . بطـريقة تضـمن لكـل فرد فرصة متكافئة للاشتراك في حياة اتمع            

 .)١٧(" إلى جميع خدمات اتمع المحلي]المعوقين[امكانية وصول 

مييز القائم وايجاد فرص متساوية للمعوقين، يجب عدم النظر ونظـرا لضـرورة اتخـاذ تدابير مناسبة لازالة الت      -١٨
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية     )٢(٢إلى هذه الاجراءات على أا تمييزية بالمعنى الذي جاء في المادة            

 . الهدفوالاجتماعية والثقافية ما دامت تستند إلى مبدأ المساواة ولا تستخدم إلا بالقدر الضروري لبلوغ هذا

 العهدمحددة من حكام أ -رابعاً  

  المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث- ٣المادة  -ألف  

والنتيجة هي أن النساء المعوقات . في بعـض الأحيـان يعامل المعوقون على أم كائنات بشرية لا جنس لها    -١٩
م النداءات المتكررة من جانب اتمع الدولي ورغ. )١٨(يعانين من تمييز مزدوج ولكنه كثيراً ما يكون موضع إهمال       

وقد ورد الحديث مراراً . للتشـديد بوجـه خاص على أوضاع هؤلاء النساء، لم تبذل إلا جهود قليلة في أثناء العقد            
ولهذا، فإن اللجنة تحث الدول . )١٩(عن إهمال النساء المعوقات في تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل العالمي

لأطـراف عـلى مواجهـة أوضـاع النسـاء المعوقـات، وإيـلاء أولويـة عاليـة في المسـتقبل لتـنفيذ برامج تتعلق بالحقوق                        ا
 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  الحقوق المتصلة بالعمل- ٨ إلى ٦المواد  -باء  

وفي . ة بارزة ومستمرة  كـان مجـال العمـل واحـداً مـن اـالات التي يظهر فيها التمييز بسبب العجز بصور                   -٢٠
وعندما . معظـم البـلدان، يبلغ معدل البطالة بين المعوقين مستوى أعلى مرتين إلى ثلاث مرات منه بين غير المعوقين             

يسـتخدم المعوقـون، يوضـعون غالـباً في وظـائف قليـلة الأجـر وقليـلة الضـمان الاجـتماعي والقـانوني، وفي كثير من                  
فينبغي أن تدعم الدول بنشاط إدماج المعوقين في سوق العمل . ئيسي لسوق العملالحـالات، يعـزلون عن التيار الر   

 .العادية

( ٦المادة (" حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية "ون ــولا يك -٢١
في " المحمية"ى بالمرافق  مكفـولاً إذا كـانت الفرصـة الحقيقيـة الوحيـدة المـتاحة لـلمعوقين هـي العمـل فـيما يسـم                  ))١

ومن شأن الترتيبات التي يخصص بموجبها فعلاً الأشخاص المصابون بفئة معينة من الاعاقة . ظروف أدنى من المعايير   
حماية الأشخاص " من مبادئ )٣(١٣وبالمثل، وفي ضوء المبدأ . لمهن معينة أو لإنتاج سلع معينة أن تنتهك هذا الحق
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في مؤسسات " العلاج الطبي"، يكون مخالفاً للعهد أيضاً )٢٠("سين العناية بالصحة العقلية المصـابين بمـرض عقلي وتح     
ظر العمل الجبري الوارد في العهد الدولي الخاص كـن أن تكون لح وفي هـذا الشـأن، يم   . الـذي يعـادل العمـل الجـبري       

 . أيضاًُبالحقوق المدنية والسياسية صلة بالموضوع

ــلقواعد الموحــدة  -٢٢ ــناطق الحضــرية،    ووفقــاً ل ــريفية أو في الم ــناطق ال ــون، ســواء في الم ــبغي أن يتمــتع المعوق ، ين
وحتى يتحقق ذلك، يكون من المهم بوجه خاص إزالة   . )٢١(بالمساواة في فرص العمل المنتج والمربح في سوق العمل        

ن أ العمل الدولية، وكما لاحظت منظمة. الحواجز المصطنعة أمام الاندماج بصفة عامة وأمام التوظف بصفة خاصة
الحواجـز الماديـة الـتي أقامها اتمع في مجالات مثل النقل والإسكان وموقع العمل هي التي تستخدم كثيراً فيما بعد     

فمثلاً، ما دام تصميم مواقع العمل وبناؤها يجعلان الدخول إليها بكراسي ذات           . )٢٢(كحجـة لعدم تشغيل المعوقين    
. عدم استخدام أشخاص يستعملون هذه الكراسي   " يبرروا"طيع أصحاب العمل أن     عجلات أمراً غير ممكن، سيست    

وينـبغي أن تضـع الحكومات أيضاً سياسات تشجع وتنظم ترتيبات العمل المرنة والبديلة التي تراعي بطريقة معقولة    
 .احتياجات العمال المعوقين

 وسائل النقل، فإن ذلك يقلل بدرجة كبيرة وبالمثل، عندما لا تكفل الحكومات إمكان دخول المعوقين إلى -٢٣
مـن فـرص هـؤلاء الأشـخاص في العـثور عـلى أعمـال مناسـبة، تحقق التكامل أو في الاستفادة من التعليم والتدريب            

والواقــع أن توفــير إمكانيــة دخــول وســائل الــنقل المناســبة وعــند  . المهــني، أو في الانــتقال إلى مختــلف أنــواع المــرافق 
 .ة بشكل خاص، هو أمر حاسم في تمتع المعوقين عملياً بجميع الحقوق المعترف ا في العهدالضرورة، المصمم

 من العهد )٢(٦المطلوبة بموجب المادة " بـرامج الـتوجيه والـتدريب التقـنيين والمهـنيين     "وينـبغي أن تعكـس       -٢٤
ذ بمشــاركة كامــلة مــن ممثــلي احــتياجات جميــع المعوقــين، وأن تجــري في محيــط مــندمج في اــتمع، وأن تخطّــط وتــنفّ

 .المعوقين

 على جميع العمال المعوقين، سواء كانوا       )٧المادة  (" الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية      "وينطـبق    -٢٥
ولا يجوز التمييز ضد العمال المعوقين في الأجور أو في غيرها من . يعملون في مرافق محمية أو في سوق العمل الحرة

وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية ضمان عدم . عملهم يساوي عمل العمال غير المعوقينالشروط إذا كان 
 .استخدام العجز كحجة لتقليل المعايير فيما يتعلق بحماية العمل أو لدفع أجور أقل من الأجور الدنيا

 كانوا يعملون في  عـلى العمـال المعوقـين بصـرف النظر عما إذا      )٨المـادة   (كذلـك تنطـبق الحقـوق الـنقابية          -٢٦
 عند النظر اليها في ضوء الحقوق ٨وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة . مـرافق عمـل خاصـة أو في سـوق العمـل الحـرة         

وإذا أريد لهذه . الأخـرى، مـثل الحـق في الحـرية الـنقابية، تؤكـد أهميـة حـق المعوقـين في تكوين منظمات خاصة م                       
١(٨ادة ـالم(" اــة وحمايتهـ الاقتصادية والاجتماعي]هؤلاء الأشخاص[ تعزيـز مصالح "المـنظمات أن تكـون فعالـة في         
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، يجب أن تستشيرها الهيئات الحكومية وغيرها بصفة منتظمة فيما يتعلق بجميع المسائل التي تخصها؛ وقد يكون ))أ)(
 .من الضروري أيضاً تقديم دعم مالي وغيره من أشكال الدعم اليها حتى تستطيع البقاء

وضعت منظمة العمل الدولية صكوكاً قيمة وشاملة عن حقوق المعوقين المتصلة بالعمل، بما في ذلك             وقـد    -٢٧
وتشجع اللجنة . )٢٣( بشـأن الـتأهيل المهـني والعمالـة للمعوقين      )١٩٨٣( ١٥٩عـلى وجـه الخصـوص الاتفاقيـة رقـم           

 .الدول الأطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية

  الضمان الاجتماعي- ٩لمادة ا -جيم  

وكما جاء في القواعد . لـنظم الضـمان الاجـتماعي والمحافظـة على الدخل أهمية خاصة بالنسبة إلى المعوقين      -٢٨
ينـبغي للدول أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل المعوقين الذين فقدوا دخلهم أو انخفض دخلهم مؤقتاً      "الموحـدة،   
غي أن يفــي هــذا الدعــم    ــوينــب . )٢٤("ب العجــز أو العوامــل المتصــلة بالعجــز   وا مــن فــرص العمــل بســب   ــأو حــرم

وبالإضافة إلى ذلك، . بالاحتياجات الخاصة إلى المساعدة وبسائر النفقات التي ترجع في كثير من الحالات إلى العجز
والأغلبية العظمى من (ينبغي أيضاً أن يشمل الدعم المقدم، بقدر الإمكان، الأشخاص الذين يتولون رعاية المعوقين 

فهـؤلاء الأشـخاص، بمـن فيهـم أعضـاء أسر المعوقين، يكونون في كثير من           . )هـؤلاء الأشـخاص مكونـة مـن النسـاء         
 .)٢٥(الحالات في حاجة ماسة إلى دعم مالي بسبب دور المساعدة الذي يؤدونه

 يمكن أن يعتبر بديلاً    ووضـع المعوقـين في مؤسسـات خاصـة، مـا لم يكن ذلك ضرورياً لأسباب أخرى، لا                  -٢٩
 .كافياً لحقوق هؤلاء الأشخاص في الضمان الاجتماعي وفي دعم دخولهم

  حماية الأسرة والأمهات والأطفال- ١٠المادة  -دال  

للأسرة، ويعني ذلك في حالة المعوقين عمل كل ما يمكن  " الحماية والمساعدة "جـاء في العهـد ضـرورة منح          -٣٠
 أيضاً، بشرط أن ١٠وتفترض المادة . العيـش مـع أسـرهم، عـندما يرغـبون في ذلك       لـتمكين هـؤلاء الأشـخاص مـن         

وكثيراً ما . سرةأتـراعى المـبادئ العامـة لـلقانون الـدولي الخـاص بحقـوق الإنسـان، حق المعوقين في الزواج وتكوين                      
السياق وغيره، وفي هذا . )٢٦(تكـون هـذه الحقـوق مهمـلة أو مـنكورة، وخصوصـاً في حالة المصابين بعاهات عقلية        

وينبغي للدول الأطراف أن تضمن . تفسيراً واسعاً وبما يتفق مع العرف المحلي المناسب" الأسرة"ينبغي تفسير كلمة 
اح لــلمعوقين فرصــة توينــبغي أن تــ. ألا تعيــق القوانــين والسياســات والممارســات الاجــتماعية إعمــال هــذه الحقــوق 

 .)٢٧(حقوقهم وواجبام داخل الأسرةالحصول على خدمات الإرشاد اللازمة لإعمال 
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وكمــا جــاء في القواعــد . والنســاء المعوقــات لهــن أيضــاً الحــق في الحمايــة والدعــم بســبب الأمومــة والحمــل  -٣١
ينبغي ألا يحرم المعوقون من فرصة خوض التجربة الجنسية وإقامة علاقات جنسية وخوض تجربة تكوين               "الموحـدة،   
رغبات المشار اليها ينبغي أن تكون موضع الاعتراف وأن تؤخذ في الاعتبار في كلا           والاحتياجات وال . )٢٨("الأسرة

والمعـتاد هـو إنكـار هـذه الحقـوق عـلى الـرجال والنسـاء المعوقين على السواء في العالم                     . سـياقي الـترويح والانجـاب     
ية من جانبهن خرقاً خطيراً ويعتـبر تعقـيم النسـاء المعوقـات أو إجهاضـهن دون الموافقة السابقة والواع           . )٢٩(بأكملـه 
 .)٢(١٠للمادة 

ويـتعرض الأطفـال المعوقـون للاسـتغلال والعسـف والإهمـال بوجـه خـاص، ويحـق لهـم الحصـول على حماية               -٣٢
 . ).تدعمها الأحكام المماثلة في اتفاقية حقوق الطفل( من العهد )٣(١٠خاصة وفقاً للمادة 

  الحق في مستوى معيشي كاف- ١١المادة  -هاء 

بالإضـافة إلى ضـرورة ضـمان حـق المعوقـين في الحصـول عـلى غـذاء كـاف ومسـكن ملائـم وغير ذلك من               -٣٣
توفير خدمات الدعم للمعوقين، ومنها الإمداد بالمعينات، "الاحتياجات المادية الأساسية، يكون من الضروري أيضاً 

كما أن الحق في الحصول على . )٣٠("هملكـي يتسـنى لهـم رفـع مسـتوى اسـتقلالهم في حيام اليومية وممارسة حقوق            
لــه أهميــة خاصــة بالنســبة الى المعوقــين الذيــن يحــتاجون إلى ملابــس خاصــة، حــتى يســتطيعوا القيــام  الملابــس الملائمــة

وحيثما أمكن، ينبغي أيضاً تقديم المساعدة الشخصية المناسبة في هذا . بدورهـم بالكـامل وبطـريقة فعالـة في اتمع        
 )للأشخاص المعنيين(قـديم هـذه المساعدة بطريقة وبروح تحترمان حقوق الإنسان للشخص المعني     ويجـب ت  . السـياق 

الدورة السادسة،  ( ٤ من التعليق العام رقم      ٨وبالمـثل، وكمـا لاحظـت اللجـنة من قبل في الفقرة             . احـتراماً كـاملاً   
 . السكن، يتضمن الحق في المسكن الملائم حق المعوقين في امكانية الحصول على)١٩٩١

  الحق في الصحة البدنية والعقلية- ٢١المادة  -واو 

ينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين، ولا سيما الرضع والأطفال، على        "تقضـي القواعـد الموحـدة بأنـه          -٣٤
كما أن الحق في . )٣١("رعايـة طـبية مـن نفـس المسـتوى الـذي يحصـل عـليه، ضـمن النظام نفسه، سائر أفراد اتمع           

 بما في - الـبدنية والعقـلية يفـترض الحق في الحصول على الخدمـــات الطبيــة والاجتماعية والاستفــادة منها          الصـحة 
 بمـا يمكّـن المعوقـين مـن أن يصـبحوا مسـتقلين، ويمـنع وقـوع عجز آخر، ويساعد على                    -ذلـك الأطـراف الصـناعية       

ببلوغ مستوى "دمات التأهيل التي تسمح لهم وبالمـثل، يجـب تـزويد هؤلاء الأشخاص بخ      . )٣٢(اندمـاجهم في اـتمع    
وينـبغي تقـديم هـذه الخدمـات بطـريقة تكفل للأشخاص المعنيين           . )٣٣("أمـثل في اسـتقلالهم وأدائهـم، والحفـاظ عـليه          

 .المحافظة على الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم
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  الحق في التعليم- ١٤ و١٣المادتان  -زاي  

في كثير من البلدان اليوم بأن المعوقين يمكن أن يحصلوا على التعليم على خير وجه تعترف البرامج المدرسية  -٣٥
ينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في       "وعلى ذلك، تقضي القواعد الموحدة بأنه       . )٣٤(ضـمن نظـام التعلـيم العام      

للمعوقين من الأطفال والشباب فـرص التعلـيم في المـراحل الابـتدائية والـثانوية والجامعية، وذلك ضمن أطر مدمجة،                
ولتطـبيق هذا النهج، ينبغي للدول أن تكفل تدريب المعلمين على تعليم الأطفال المعوقين في مدارس    . )٣٥("والكـبار 

ففي حالة . عادية وتوفير المعدات والدعم اللازمين لتوصيل المعوقين إلى نفس مستوى تعليم أقرام من غير المعوقين
، ينـبغي الاعـتراف بـلغة الإشـارات كلغة مستقلة، ينبغي أن يستطيع هؤلاء الأطفال الوصول               الأطفـال الصـم، مـثلا     

 .إليها كما ينبغي مع الاعتراف بما لها من أهمية في بيئتهم الاجتماعية الشاملة

 د التقدم العلميـوالتمتع بفوائ ي المشاركة في الحياة الثقافيةـالحق ف - ١٥المادة  -حاء

ينـبغي لـلدول أن تكفـل للمعوقين فرص استغلال قدرام الإبداعية والفنية    "د الموحـدة بأنـه   تقضـي القواع ـ   -٣٦
والفكـرية، لا لفـائدم وحدهـم، وإنمـا أيضـاً لإثـراء مجـتمعهم المحلي، سواء كانوا في المناطق الحضرية أو في المناطق             

اكن الخاصة بالعروض والخدمات الثقافية     وينـبغي لـلدول أن تعمـل عـلى تيسير دخول المعوقين إلى الأم             ... الـريفية   
 .وينطبق الشيء نفسه على الأماكن الخاصة بالترويح والرياضة والسياحة. )٣٦(...وعلى توفير هذه الأماكن 

ويتطـلب حـق المعوقـين في المشـاركة الكاملة في الحياة الثقافية والترويحية إزالة حواجز الاتصال بأكبر قدر                -٣٧
استخدام الكتب الناطقة، والأوراق المكتوبة بلغة بسيطة " الـتدابير المفيـدة في هـذا الصدد         ويمكـن أن تشـمل    . ممكـن 

 .)٣٧("وبشكل وألوان واضحة بالنسبة الى المتخلفين عقلياً، وتكييف التلفزيون والمسرح للصم

علام الجمهور ومن أجل تسهيل مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة الثقافية، ينبغي للحكومات إ  -٣٨
وينبغي، بوجه خاص، اتخاذ تدابير لإزالة التحيز أو العقائد الخرافية ضد المعوقين، مثل     . العـام وتـثقيفه بشأن العجز     

تلك التي ترى في الصرع شكلاً من أشكال الاصابة بأرواح شريرة أو التي ترى في الطفل المعوق شكلاً من أشكال 
يجب تثقيف الجمهور العام لقبول فكرة تمتع المعوقين، بمقدار تمتع أي شخص وبالمثل، . العقـاب الـذي نزل بالأسرة   

 .آخر، بحق استخدام المطاعم والفنادق ومراكز الترويح والأماكن الثقافية
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 الحواشي

للاطلاع على استعراض شامل للمسألة، انظر التقرير النهائي الذي أعده السيد لياندرو ديسبوي،  )١( 
 .(E/CN.4/Sub.2/1991/31) حقوق الإنسان والعجزالمقرر الخاص، عن

 .٥، الفقرة A/47/415انظر  )٢( 
مـن بـرنامج العمـل العـالمي المتعـلق بـالمعوقين، الـذي اعتمدته الجمعية العامة في                 ١٦٥انظـر الفقـرة      )٣( 
 . )١الفقرة ( ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول٣ المؤرخ في ٣٧/٥٢قرارها 

 .٧، الفقرة ١٩٩٣/٢٩، و٤، الفقرة ١٩٩٢/٤٨الإنسان انظر قراري لجنة حقوق  )٤( 
 .٦، الفقرة A/47/415انظر  )٥( 
 ٤٨/٩٦القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكــافؤ الفــرص لــلمعوقين، المــرفقة بقــرار الجمعيــة العامــة  )٦( 

 .)١٧المقدمة، الفقرة (، ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ في 
 .١ الفقرة ) أعلاه٣انظر الحاشية (المتعلق بالمعوقين، برنامــج العمــل العالمي  )٧( 
 )٨( A/C.3/46/4   وهـي واردة أيضـاً في تقريـر الاجـتماع الـدولي عـن أدوار ووظائف                . ، المـرفق الأول

( ١٩٩٠نوفمــبر / تشــرين الــثاني١١ - ٥دان الــنامية، بيجيــنغ، ـة بــالمعوقين في البــلــة المعــنيــلجــان التنســيق الوطــني
CSDHA/DDP/NDC/4(       لس الاقتصادي والاجتماعي٤٦ وقرار الجمعية العامة ١٩٩١/٨، انظـر أيضـاً قـرار ا/

 .١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ في ٩٦
 .، المرفق١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٧ المؤرخ في ٤٦/١١٩قرار الجمعية العامة  )٩( 
 .١٥ الفقرة ، المقدمة،) أعلاه٦انظر الحاشية (القواعد الموحدة،  )١٠( 
 .، مواضع متفرقةA/47/415انظر  )١١( 
 .٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٢( 
 .١، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (القواعد الموحدة،  )١٣( 
 .٣، الفقرة ) أعلاه٣انظر الحاشية (برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين  )١٤( 
 . أعلاه٨انظر الحاشية  )١٥( 
 .٣٨-٣٧، الفقرتان A/47/415انظر  )١٦( 
 .٢٥، الفقرة ) أعلاه٣انظر الحاشية (برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين  )١٧( 
 .١٤٠، الفقرة ) أعلاه١انظر الحاشية ( E/CN.4/Sub.2/1991/31انظر  )١٨( 
 .٧٧ و٧٤ و٤٦ و٣٥، الفقرات A/47/415انظر  )١٩( 
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 )تابع (الحواشي

 
 .ه أعلا٩انظر الحاشية  )٢٠( 
 .٧، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (القواعد الموحدة  )٢١( 
 .١٢، الصفحة A/CONF.157/PC/61/Add.10انظر  )٢٢( 
( ١٦٨م ــة رقـ بشـأن التأهيل المهني للمعوقين، والتوصي      )١٩٥٥( ٩٩انظـر أيضـاً التوصـية رقـم          )٢٣( 
 . بشأن التأهيل المهني للمعوقين واستخدامهم)١٩٨٣

 .١، الفقرة ٨، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (عد الموحدة القوا )٢٤( 
 .٧٨، الفقرة A/47/415انظر  )٢٥( 
 .١٩٣ و١٩٠، الفقرتان ) أعلاه١انظر الحاشية ( E/CN.4/Sub.2/1991/31انظر  )٢٦( 
 .٧٤، الفقرة ) أعلاه٣انظر الحاشية (انظر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين  )٢٧( 
 .٢، الفقرة ٩، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (قواعد الموحدة ال )٢٨( 
 .٦٨ إلى ٥٩ ومن ١٤، الفقرات E/CN.6/1991/2انظر  )٢٩( 
 .٤، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (القواعد الموحدة  )٣٠( 
 .٣، الفقرة ٢المرجع نفسه، القاعدة  )٣١( 
 كانون ٩ المؤرخ في )٣٠ -د ( ٣٤٤٧عية العامة قرار الجم(" إعلان بشأن حقوق المعوقين"انظر  )٣٢( 
 ٩٥، الفقرات ) أعلاه٣انظر الحاشية   (؛ وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين       ٦، الفقرة   )١٩٧٥ديسمبر  /الأول
 .١٠٧إلى 

 .٣، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (القواعد الموحدة  )٣٣( 
 .٧٣، الفقرة A/47/415انظر  )٣٤( 
 .٦، القاعدة ) أعلاه٦انظر الحاشية (اعد الموحدة القو )٣٥( 
 .٢ و١، الفقرتان ١٠المرجع نفسه، القاعدة  )٣٦( 
 .٧٩، الفقرة A/47/415انظر  )٣٧( 
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 *)١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،  (٦رقمالتعليق العام 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن

 مقدمة -١ 

فقد زاد مجموع الذين يبلغون . سكان العالم بشكل مطرد وبمعدل مذهل تمامالشيخوخة بين تزداد ظاهرة ا -١
، ومن المقدر أن يصل ١٩٨٢ مليون في عام ٤٠٠ إلى ١٩٥٠ مليون في عام ٢٠٠ سـنة فأكـثر من    ٦٠مـن العمـر     

 في المائة ٧٠، وفي ذلك الوقت، سيكون أكثر من ٢٠٢٥ بليون في عام ١,٢ وإلى ٢٠٠١ مليون في عام ٦٠٠إلى 
كذلك، عدد الذين صورة مثيرة للغاية وزاد، ومـا فـتئ يزيد ب  . مـنهم يعيشـون في مـا يسـمى اليـوم بالبـلدان الـنامية            

 مليون اليوم، ومن ٥٠ إلى أكثر من ١٩٥٠ مليون في عام ١٣ سـنة فأكـثر، إذ ارتفـع  من          ٨٠يبـلغون مـن العمـر       
ه الفئة هي أسرع فئات السكان زيادة في العالم، ومن المقدر         وهذ. ٢٠٢٥ مليون في عام     ١٣٧المقدر أن يزيد إلى     

 ٦٠ بالنسبة إلى الفئة البالغة من العمر ٦ مقابل معامل يبلغ ٢٠٢٥ وعام ١٩٥٠ بين عام ١٠أن تزداد بمعامل يبلغ 
 .)١(سنة فأكثر، ومعامل يبلغ أكثر من ثلاثة بقليل بالنسبة إلى مجموع السكان

وهي . ايتعذر التنبؤ ة توضيحية لثورة هادئة، ولكنها ثورة ذات نتائج بعيدة المدى وهذه الأرقام هي أمثل -٢
ثـورة تمــس الآن الهيـاكل الاجــتماعية والاقتصـادية للمجــتمعات عـلى الصــعيد العـالمي وعــلى الصـعيد القطــري، بــل       

 .ستزداد تأثيرا على هذه الهياكل في المستقبل

ــدول الأطــراف في العهــد   -٣ ــلدان الصــناعية بصــفة خاصــة، مهمــة مواءمــة سياســاا    وتواجــه معظــم ال ، والب
أما في البلدان النامية، فإن . الاجتماعية والاقتصادية مع شيخوخة سكاا، لا سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي

ؤدي إلى إضعاف الدور التقليدي التي تبسـبب هجرة الشباب  يـتفاقمان  لضـمان الاجـتماعي   انظـام   غيـاب وقصـور     
 . التي تشكل الدعم الرئيسي لكبار السن،سرةللأ

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .E/1996/22وارد في الوثيقة  * 
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 السياسات موضع الإقرار على الصعيد الدولي فيما يتعلق بكبار السن -٢ 

وصادقت الجمعية .  خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة١٩٨٢اعتمدت الجمعية العالمية للشيخوخة في عام  -٤
لأا تبين بالتفصيل التدابير التي ينبغي للدول      للعمل  العامـة عـلى هـذه الوثيقـة الهامـة الـتي تعتـبر مرشـدا مفيدا جدا                   

الأعضـاء اتخاذهـا مـن أجـل المحافظة على حقوق كبار السن في إطار الحقوق التي أعلنها العهدان الدوليان الخاصان         
منها اتصالا مباشرا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  توصية يتصل كثير ٦٢وهي تتضمن . بحقوق الإنسان

 .)٢(والاجتماعية والثقافية

، اعـتمدت الجمعيـة العامـة مـبادئ الأمـم المـتحدة المتعـلقة بكـبار السـن الـتي تعتـبر بسبب            ١٩٩١وفي عـام     -٥
م ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق وهي مقسمة إلى خمسة أقسا. )٣(طبيعتها البرنامجية، وثيقة هامة أيضا في هذا السياق

تشمل حق كبار السن في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى " الاستقلالية"إن . المعـترف ا في العهد  
وتضاف إلى هذه الحقوق الأساسية إمكانية ممارسة العمل بأجر والحصول على التعليم  . والملـبس والـرعاية الصـحية     

وجوب أن يشارك كبار السن بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة     تعني   "المشـاركة "و. والـتدريب 
في رفـاههم، وأن يقدمـوا إلى الأجيـال الشـابة معـارفهم ومهـارام، وأن يكونـوا قادرين على تشكيل الحركات أو             

ص الاستفادة من الرعاية إلى وجوب أن توفر لكبار السن فر" الرعاية"ويدعو القسم المعنون . الرابطات الخاصة م
الأسـرية والـرعاية الصـحية، وأن يمكّـنوا مـن التمـتع بحقـوق الإنسـان والحريات الأساسية عند إقامتهم في مأوى أو                

، فينبغي بموجبه تمكين كبار السن من التماس فرص "تحقيق الذات"أمـا فيما يتعلق بمبدأ  . مـرفق لـلرعاية أو لـلعلاج    
مــن خــلال إتاحــة إمكانيــة اســتفادم مــن مــوارد اــتمع التعلــيمية والــثقافية والــروحية التــنمية الكامــلة لإمكانــام 

على أنه ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة   " الكرامة"وأخـيرا، يـنص القسـم المعـنون         . والـترويحية 
وا معاملة منصفة، بصرف والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعامل

الـنظر عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية، أو كوم معوقين، وبصرف النظر عن مركزهم المالي               
 .أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع تقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية

، ودليلا ٢٠٠١ة في مجال الشيخوخة لسنة ، اعـتمدت الجمعيـة العامـة ثمانيـة أهداف عالمي     ١٩٩٢وفي عـام     -٦
وبالنسـبة إلى عدد من الجوانب الهامة، تفيد هذه الأهداف    . مقتضـبا لوضـع الأهـداف الوطـنية في مجـال الشـيخوخة            
 .)٤(العالمية في تعزيز التزامات الدول الأطراف في العهد

لشـيخوخة لخطـة عمـل فيينا    ار   أيضـا، وبمناسـبة الذكـرى السـنوية العاشـرة لاعـتماد مؤتم ـ             ١٩٩٢وفي عـام     -٧
الدوليـة، اعـتمدت الجمعيـة العامـة الاعـلان بشـأن الشـيخوخة الـذي حثت فيه على دعم المبادرات الوطنية المتعلقة                

ويشجع . بالشيخوخة بحيث يقدم الدعم الكافي إلى المسنات لقاء مساهمان في اتمع غير المعترف ا إلى حد كبير
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لى تطوير قدرام الاجتماعية والثقافية والعاطفية التي ربما يكونون قد منعوا من تطويرها كبار السن من الرجال ع  
في سنوات كسبهم للعيش، ويقدم الدعم إلى الأسر من أجل توفير الرعاية، ويشجع جميع أفراد الأسرة على التعاون 

ــتعاون الــدولي في إطــار الاســتراتيجيات الم   وضــوعة لبــلوغ الأهــداف العالميــة في مجــال   في توفــير الــرعاية، ويوســع ال
 بوصفه السنة الدولية لكبار السن، اعترافا     ١٩٩٩كما تقرر في الاعلان الاحتفال بعام       . ٢٠٠١الشـيخوخة لسـنة     

 .)٥(الديموغرافي" سن النضج"ببلوغ البشرية 

مــل الدوليــة، ، ولا ســيما مــنظمة العختصاصــهاوأولــت وكــالات الأمــم المــتحدة المتخصصــة، في مجــالات ا  -٨
 .اهتمامها أيضا لمشكلة الشيخوخة

 حقوق كبار السن فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص  -٣
 بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية    

: فهي تشمل. تختـلف المصـطلحات المسـتخدمة لوصـف كـبار السن اختلافا كبيرا، حتى في الوثائق الدولية         -٩
فئة العمر "، كما أطلق مصطلح     "الشيخوخة"، و "فـئة العمر الثالثة   "، و "والأكـبر سـنا   "،  "المسـنين "، و "كـبار السـن   "

" كبار السن"ووقع اختيار اللجنة على مصطلح .  عاما٨٠للدلالة على الأشخاص الذين يزيد عمرهم على " الرابعة
)older persons( ) ،بالفرنسيةeségâpersonnes  ،وبالأسبانية ،personas mayores( التعبير الذي استخدم ، وهو

ووفقا للممارسة المتبعة في الادارات الاحصائية للأمم المتحدة، تشمل         . ٤٨/٩٨ و ٤٧/٥في قـراري الجمعية العامة      
تعتبر إدارة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي أن ( سنة فأكثر، ٦٠هذه المصطلحات الأشخاص البالغين من العمر

 هي السن الأكثر شيوعا للتقاعد، ٦٥ ال  سنة أو أكثر، حيث إن سن ٦٥العمر هم الذين بلغوا من   " كـبار السـن   "
 .)ولا يزال الاتجاه العام ينحو نحو تأخير سن التقاعد

ولا يتضـمن العهـد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أية إشارة صريحة إلى حقوق          -١٠
حـق كـل شـخص في الضـمان الاجـتماعي، بمـا في ذلـك التأمينات        "اول  الـتي تتـن  ٩كـبار السـن، وإن كـانت المـادة      

ومع ذلك، وحيث إن أحكام العهد تطبق . ، تعـترف ضـمنا بحـق الحصـول عـلى ضـمانات الشـيخوخة            "الاجـتماعية 
تطـبيقا كـاملا عـلى جميـع أفـراد اـتمع، يصـبح مـن الواضـح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق           

وفضلا . وقد وجد هذا النهج التعبير الكامل عنه أيضا في خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة.  ا في العهدالمعترف
عن ذلك، ونظرا لأن احترام حقوق كبار السن يتطلب اتخاذ تدابير خاصة، فإن العهد يطالب الدول الأطراف بأن 

 .تفعل ذلك بأقصى قدر من مواردها المتاحة

فلا العهد . أخرى هي معرفة ما إذا كان التمييز على أساس السن محظوراً بموجب العهدوثمـة مسألة هامة     -١١
. ولا الاعـلان العالمي لحقوق الإنسان يشيران بصراحة إلى السن كأحد الاعتبارات التي يحظَر التمييز على أساسها        
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 له هو أن مشكلة الشيخوخة  يرل تفسـوبـدلا مـن الـنظر إلى هذا الإغفال على أنه استبعاد مقصود، ربما يكون أفض   
 .الديموغرافية، عندما اعتمد هذان الصكان، لم تكن واضحة أو ملحة كما هي الآن

على أنه " أي وضع آخر"ومـع ذلـك، فـإن المسـألة تـبقى غـير محسـومة، إذ يمكن تفسير منع التمييز بسبب                -١٢
أن التمييز على أساس السن الآن استنتاج   رغـم أنه ليس من الممكن حتى        وتلاحـظ اللجـنة أنـه       . ينطـبق عـلى السـن     

وفضلا عن ذلك، . محدودة جداًبصددها  تمامـا بموجـب العهـد، فإن مجموعة المسائل التي يمكن قبول التمييز          محظـور 
ينـبغي التشـديد عـلى أن عـدم قـبول الـتمييز ضـد كـبار السـن مؤكـد في كثير من الوثائق الدولية المتعلقة بالسياسة                   

وفي اـالات القليلة التي ما زال يسمح بالتمييز فيها مثلما هو  . ات الأغلـبية الكـبيرة مـن الـدول        العامـة وفي تشـريع    
الحـال فـيما يتعـلق بسـن الـتقاعد الإلـزامية أو بسـن الحصـول عـلى التعلـيم العالي، هناك اتجاه واضح نحو إلغاء هذه                       

 .يل بتنفيذ هذا الاتجاه إلى أكبر حد ممكنومن رأي اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تسعى للتعج. الحواجز

ومـن ثم، فمـن رأي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه ينبغي للدول الأطراف في العهد أن         -١٣
ومما يزيد من أهمية دور . تـولي اهـتماماً خاصاً لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن    

 ذاته في هذا الصدد واقع أنه، على خلاف حالة فئات السكان الأخرى مثل النساء والأطفال، لا توجد بعد اللجنة
اتفاقيـة دوليـة شاملة تتعلق بحقوق كبار السن، كما لا توجد ترتيبات اشرافية ملزمة تتعلق بشتى مجموعات مبادئ             

 .الأمم المتحدة في هذا اال

فها فـريق الخـبراء الحكوميـين العـامل لـلدورة، قد نظرت، في اية دورا      وكـانت اللجـنة، ومـن قبـلها سـل        -١٤
 إلى ١ تقريرا عالميا أوليا ودوريا بشأن المواد     ٢٠ تقريرا دوريا ثانيا، و    ٧٠ تقريـرا أوليـا، و     ١٤٤الثالـثة عشـرة، في      

لدى تنفيذ العهد في عدد وأتـاح الـنظر في هذه التقارير إمكانية تحديد كثير من المشاكل التي يمكن مواجهتها      . ١٥
.  اقتصادية وثقافية مختلفة- كبير من الدول الأطراف التي تمثل جميع مناطق العالم والتي لها نظم سياسية واجتماعية         

ولم تقـدم الـتقارير التي بحثت حتى الآن أية معلومات، بصورة منهجية، عن حالة كبار السن فيما يتعلق بالامتثال             
 المتعلقة بالحق في ٩لمعلومات، التي قُدمت بدرجات متفاوتة من الاكتمال، عن تنفيذ المادة للعهد، فيما عدا بعض ا

 .الضمان الاجتماعي

، كرسـت اللجـنة يوما للمناقشة العامة لهذه المسألة بغية تخطيط نشاطها في هذا اال في         ١٩٩٣وفي عـام     -١٥
أهمية أكبر بكثير على المعلومات المتعلقة بحقوق كبار المسـتقبل، وفضلا عن ذلك، بدأت في الدورات الأخيرة تعلق   

ومع ذلك، فإن اللجنة تلاحظ أن الأغلبية      . السن، وأوضح استبياا بعض المعلومات القيمة جدا في بعض الحالات         
في ولذا، فإا ترغب . الكـبيرة مـن تقاريـر الدول الأطراف ما زالت تشير مجرد إشارة ضئيلة إلى هذه المسألة الهامة              

الإشـارة إلى أـا سـوف تصـر في المسـتقبل عـلى وجـوب تـناول وضع كبار السن فيما يتعلق بكل حق من الحقوق              
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ويحدد الجزء الباقي من هذا التعليق العام المسائل المحددة ذات . المعـترف ـا في العهـد تناولا كافيا في جميع التقارير         
 .الصلة في هذا الصدد

 ل الأطرافالالتزامات العامة للدو -٤ 

شأم في ذلك شأن باقي السكان، ويعتمد وضعهم على   مجموعة بالتباين والتنوع،    كـبار السـن ك    يـتميز    -١٦
كما يعتمد، على . الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وعلى العوامل الديموغرافية والبيئية الثقافية والمتعلقة بالعمل

مســتوى التعلــيم والبيــئة الحضــرية أو الــريفية، وعــلى شــغل العامــلين  الصــعيد الفــردي، عــلى الحالــة الأســرية وعــلى 
 .والمتقاعدين

نب كـبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين تعتبر حالتهم المالية مقبولة، هناك كثيرون لا     اوإلى ج ـ  -١٧
 ضعفا وميشا وافتقارا إلى تتوافر لهم الموارد الكافية، حتى في البلدان المتقدمة، ويبرزون بجلاء بين أكثر الجماعات           

وكما أكدت  . ويـتعرض كـبار السـن بصفة خاصة للمخاطر في أوقات الانتكاس وإعادة هيكلة الاقتصاد              . الحمايـة 
، يقـع عـلى عـاتق الدول الأطراف، حتى في أوقات    )١٢، الفقـرة  )١٩٩٠( ٣التعـليق العـام رقـم    (اللجـنة مـن قـبل     

 .ة الضعفاء من أفراد اتمعوجود قيود شديدة على الموارد، واجب حماي

أما الطرائق التي تستخدمها الدول الأطراف للوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب العهد فيما  -١٨
انظر (يتعـلق بكـبار السـن، فسـتكون، بصـفة أساسـية، هـي نفـس الطـرائق المسـتخدمة لـلوفاء بالالتزامات الأخرى                      

هي تشمل ضرورة تحديد طبيعة ونطاق المشاكل داخل أي دولة من خلال عملية و. ))١٩٨٩( ١التعليق العام رقم 
الرصـد المنـتظم، وضـرورة اعـتماد سياسـات وبـرامج موضـوعة بشـكل سـليم لـلوفاء بالاحـتياجات، وضـرورة سن                         
التشــريع عــند الاقتضــاء وإلغــاء أي تشــريع تمييــزي، وضــرورة كفالــة الدعــم ذي الصــلة مــن الميــزانية أو، كمــا هــو   

 من العهد   ٢٣ و ٢٢وفي هذا الشأن الأخير، يمكن للتعاون الدولي وفقا للمادتين          . اسـب، التماس التعاون الدولي    من
 .أن يكون سبيلا هاما، إلى حد كبير، لتمكين بعض البلدان النامية من الوفاء بالتزاماا بموجب العهد

 الـذي اعـتمدته الجمعيـة العامة في عام        ١ وفي هـذا السـياق، يمكـن توجيـه الانتـباه إلى الهـدف العـالمي رقـم                  -١٩
 والـذي يدعـو إلى انشـاء هيـاكل دعـم أساسـية وطـنية لـتعزيز السياسـات والـبرامج المتعـلقة بالشــيخوخة في            ١٩٩٢

وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أحد مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة      . الخطـط والـبرامج الانمائيـة الوطـنية والدوليـة         
ي تشـجع الحكومات على إدراجه في برامجها الوطنية، هو وجوب تمكين كبار السن من تشكيل   بكـبار السـن، الـذ     

 .الحركات أو الرابطات الخاصة م
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 أحكام محددة من العهد -٥ 

 المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث: ٣المادة  

ن مساواة الذكور والإناث في حق ضما"ب    مـن العهد، التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها          ٣وفقـا لـلمادة      -٢٠
، ترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي اهتماما         "التمـتع بجميـع الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية         

خاصـا للمسـنات الـلاتي غالـبا مـا يصـبحن في أحـوال خطـيرة بسـبب إنفـاقهن كـل حيان أو جزءا منها في رعاية                         
جور يخولهـن الحـق في الحصـول عـلى معـاش الشـيخوخة والـلاتي لا يحـق لهـن أيضا           أسـرهن بـدون ممارسـة نشـاط مـأ         

 .الحصول على معاش كأرامل

 من الاعلان )ح(٢ من العهد والفقرة ٩ومـن أجـل معالجـة هـذه الحالات، والامتثال بشكل كامل للمادة            -٢١
الاشــتراك، أو صــنوف بشـأن الشــيخوخة، ينـبغي لــلدول الأطـراف أن تنشــئ إعانـات شــيخوخة عـلى أســاس عـدم       

مسـاعدات أخرى لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم، الذين يجدون أنفسهم بلا موارد عند بلوغهم السن           
وبالـنظر إلى زيـادة العمـر المـتوقع للنسـاء وواقـع أـن في أغـلب الأحيـان هن اللاتي لا               . المحـددة في التشـريع الوطـني      

في نظـام للتقاعد، ستكون النساء هن المستفيدات الرئيسيات من  يحصـلن عـلى معاشـات تقاعديـة لعـدم اشـتراكهن          
 .ذلك

 الحقوق المتعلقة بالعمل: ٨ إلى ٦المواد  

 من العهد من الدول الأطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حق كل شخص في أن تتاح ٦تقتضي المادة  -٢٢
دد، إذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن العمال كبار      وفي هذا الص  . له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية        

السن الذين لم يبلغوا سن التقاعد بعد، كثيرا ما يواجهون مشاكل في الحصول على الأعمال والاحتفاظ ا، وتركز 
 .)٦(على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في العمل وشغل الوظائف

 بأهمية خاصة من أجل ضمان ) من العهد٧المادة ("  عمل عادلة ومرضيةفي التمـتع بشروط "ويتسـم الحـق      -٢٣
ومن المستصوب، بصفة خاصة، استخدام . تمـتع العمـال كـبار السـن بشـروط عمـل آمـنة حتى بلوغهم سن التقاعد             

 .)٧(العمال كبار السن في ظروف تتيح أفضل استفادة من خبرام ودرايتهم التقنية

تي تسبق التقاعد، تنفيذ برامج الإعداد للتقاعد، بمشاركة ممثلي منظمات أصحاب  وينـبغي، في السـنوات ال      -٢٤
وينبغي لهذه . العمل والعمال وغيرها من الهيئات المعنية، من أجل إعداد العمال كبار السن لمواجهة وضعهم الجديد

قاعدين، وعن الفرص  الـبرامج، بصـفة خاصـة، أن تـزود هـؤلاء العمـال بالمعـلومات عـن حقوقهـم والـتزامام كمـت                      
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والشـروط اللازمـة لمواصلة القيام بنشاط وظيفي أو للاضطلاع بعمل تطوعي، وعن وسائل مكافحة الآثار الضارة         
 .)٨(للشيخوخة، وعن التسهيلات المتعلقة بتعليم الكبار والأنشطة الثقافية، واستخدام أوقات الفراغ

ي الحقـوق الـنقابية، بما في ذلك بعد بلوغ سن التقاعد،    مـن العهـد، وه ـ  ٨أمـا الحقـوق الـتي تحميهـا المـادة        -٢٥
 .فينبغي أن تطبق على العمال كبار السن

 الحق في الضمان الاجتماعي: ٩المادة  

بحق كل شخص في الضمان " من العهد، بصفة عامة، على وجوب أن تقر الدول الأطراف         ٩تـنص المادة     -٢٦
" الضمان الاجتماعي"ومع ذلك، فإن تعبير     .  التي يتعين ضماا   بـدون تحديـد نوع أو مستوى الحماية       " الاجـتماعي 

 .يشمل ضمنيا جميع المخاطر المترتبة عن فقد وسائل الاعاشة لأسباب خارجة عن ارادة الشخص

 مــن العهــد وللأحكــام المتعــلقة بتــنفيذ اتفاقيــات مــنظمة العمــل الدوليــة بشــأن الضــمان     ٩ووفقــا لــلمادة  -٢٧
 بشأن ١٢٨، والاتفاقية رقم )١٩٥٢( )المعايير الدنيا( بشأن الضمان الاجتماعي ١٠٢ رقم  الاتفاقية-الاجتماعي 

 ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لوضع نظم عامة           - )١٩٦٧(إعانات العجز والشيخوخة والورثة     
 .للتأمين الإلزامي على كبار السن، بدءا من سن معينة، يحددها القانون الوطني

، ١٦٢وتمشـيا مـع التوصـيات الـواردة في اتفـاقيتي مـنظمة العمل الدولية المذكورتين أعلاه، والتوصية رقم            -٢٨
تدعـو اللجـنة الـدول الأطـراف إلى تحديـد سن التقاعد بحيث تكون مرنة، تبعاً للوظائف المؤداه ولقدرة الأشخاص                    

 .رافية والاقتصادية والاجتماعيةالمسنين على العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعوامل الديموغ

 من العهد نافذة المفعول حقاً، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقديم ٩ومن أجل أن تصبح أحكام المادة  -٢٩
إعانـات الورثـة والأيـتام عـند وفـاة الشـخص المعيـل الـذي كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي أو الذي كان يتلقى                     

 .معاشا تقاعديا

 من العهد ٩، وبغيـة تـنفيذ أحكـام المـادة     ٢١ و٢٠إلى ذلـك، وكمـا لوحـظ آنفـا في الفقـرتين          وبالاضـافة    -٣٠
تـنفيذا كـاملا، ينـبغي لـلدول الأطـراف، في حـدود المـوارد المتاحة لها، أن تقدم إعانات شيخوخة على أساس عدم              

نصوص عليها في القانون الاشـتراك، ومسـاعدات أخرى لجميع كبار السن الذين لا يكونون، عند بلوغهم السن الم      
الوطـني، قد أكملوا فترة الاشتراك المؤهلة ولا يحق لهم الحصول على معاش شيخوخة، أو على غيره من إعانات أو       

 .مساعدات الضمان الاجتماعي ولا يكون لديهم أي مصدر آخر للدخل
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 حماية الأسرة: ١٠المادة  

 من ٢٩ و٢٥ من العهد والتوصيتين ١٠من المادة ١عـلى أسـاس الفقرة     ينـبغي لـلدول الأطـراف أن تـبذل           -٣١
توصـيات خطـة عمـل فييـنا الدولية للشيخوخة، كل الجهود اللازمة لدعم وحماية وتعزيز الأسرة ولمساعدا، وفقا                   

 ٢٩وتشـجع التوصــية  . لـنظام القـيم الـثقافية في كـل مجـتمع، عـلى تلـبية احـتياجات أفـرادها المسـنين الذيـن تعولهـم            
لمـنظمات غـير الحكوميـة عـلى إنشاء إدارات اجتماعية لدعم الأسرة بأكملها عندما تؤوي مسنين في          الحكومـات وا  

مسـكنها، وعـلى تـنفيذ تدابـير توجه بصفة خاصة لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في رعاية المسنين              
 وحدهم، أو إلى الأزواج المسنين وينبغي تقديم هذه المساعدة أيضا إلى الأشخاص الذين يعيشون. مـنها في المسـكن    

 .الذين يرغبون في البقاء في المترل

 الحق في مستوى معيشي كاف: ١١المادة  

 الذي يتصدر القسم المتعلق باستقلالية ١مـن مـبادئ الأمـم المـتحدة المتعـلقة بكبار السن، ينص المبدأ رقم              -٣٢
الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية : "كبار السن على أنه

وتعلّق اللجنة أهمية  ". والـرعاية الصـحية، بأن يوفّر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي              
 . من العهد لكبار السن١١كبيرة على هذا المبدأ الذي يطلب توفير الحقوق الواردة في المادة 

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة على أن المسكن للمسنين ٢٤ إلى ١٩ات وتؤكد التوصي -٣٣
ينـبغي الـنظر إليه على أنه أكثر من مجرد مأوى إذ له، بالإضافة إلى المدلول المادي، مدلول نفسي واجتماعي ينبغي    

لحياة في مساكنهم أطول مدة ومن ثم، ينبغي للسياسات الوطنية أن تساعد المسنين على مواصلة ا      . أخـذه بالحسبان  
ممكـنة، مـن خـلال إصـلاح المسـاكن وتطويرها وتحسينها وتكييفها مع قدرة هؤلاء الأشخاص على الحصول عليها                    

 على أنه ينبغي لخطة وقوانين إعادة البناء والتطوير الحضريين إيلاء ٢٠وتركز التوصية . )١٩التوصية (واستخدامها 
 الانتباه ٢٢ديم المساعدة إليهم لضمان دمجهم في اتمع، في حين توجه التوصية          اهـتمام خاص لمشاكل المسنين وتق     

إلى ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار الطاقة الوظيفية لكبار السن بغية توفير بيئة معيشية أفضل لهم، وتسهيل حركتهم          
 .واتصالام من خلال توفير وسائل نقل كافية لهم

  والعقليةيةلبدنالحق في الصحة ا: ١٢المادة  

 والعقلية، لبدنيةبغية إعمال حق كبار السن في التمتع بمستوى مرضٍ من الصحة اينـبعي لـلدول الأطـراف      -٣٤
 من خطة عمل فيينا ١٧ إلى ١ مـن العهد، أن تأخذ في الاعتبار مضمون التوصيات  ١٢ مـن المـادة   ١وفقـا لـلفقرة    

بادئ توجيهية بشأن السياسة الصحية للمحافظة على     الدوليـة للشـيخوخة، الـتي تركـز بشـكل كـامل عـلى تقديم م               
 .صحة المسنين، وتستند إلى نظرة شاملة تتراوح بين الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية المرضى في اية العمر
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ومـن الواضـح أن تـزايد عـدد الأمـراض المزمـنة والمتنكسـة، وارتفـاع تكـاليف العـلاج في المستشفيات التي                     -٣٥
وفي هذا الشأن، ينبغي للدول الأطراف أن      . مـراض، لا يمكـن معالجـتهما بالوسـائل العلاجيـة فقط           تتطلـبها هـذه الأ    

تـأخذ في الاعتـبار أن المحافظـة على الصحة في العمر المتقدم تتطلب استثمارات طوال فترة الحياة، وبصفة أساسية،                 
 وعدم التدخين أو تناول المشروبات من ناحية الغذاء والتدريبات البدنية(مـن خـلال اعـتماد أسـاليب حيـاة صحية          

وتلعب الوقاية من خلال عمليات الفحص المنتظمة التي تناسب احتياجات المسنين دورا حاسما،             . ).الكحوليـة، الخ  
مثـلما تفعل عملية إعادة التأهيل من خلال المحافظة على القدرات الوظيفية للمسنين مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف       

 .ل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةالاستثمارات في مجا

 الحق في التعليم والثقافة: ١٥ إلى ١٣المواد  

وفي حالة المسنين، ينبغي تناول .  من العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم١٣ من المادة ١تعترف الفقرة  -٣٦
 تقديم )ب(من البرامج التعليمية، و حق المسنين في الاستفادة )أ(: هـذا الحـق مـن وجهـتي نظـر مختلفتين ومتكاملتين           

 .الدراية التقنية للمسنين وخبرام إلى الأجيال الشابة

 من ١٦ التوصيات الواردة في المبدأ )أ(: وفيما يتعلق بالأولى، ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار  -٣٧
كبار السن إمكانية الاستفادة من البرامج مـبادئ الأمـم المتحدة المتعلقة بكبار السن، التي مؤداها وجوب أن تتاح ل    

التعليمية المناسبة لهم، والحصول على التدريب، ومن ثم، ينبغي، على أساس إعدادهم وقدرام ومدى ما لديهم من 
حوافز، أن تتاح لهم فرص الوصول إلى مختلف مستويات التعليم من خلال اعتماد التدابير المناسبة فيما يتعلق بتعليم 

 من توصيات خطة    ٤٧ التوصية   )ب(، و . والكتابة، والتعليم مدى الحياة والوصول إلى التعليم الجامعي، الخ         القراءة
عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي تدعو، وفقا لمفهوم التعليم مدى الحياة الذي أصدرته اليونسكو، إلى وضع برامج 

 الترويح، بغية تنمية شعورهم بالاعتماد على الذات    للمسـنين غـير رسميـة ومعـتمدة على اتمع المحلي وموجهة نحو            
 .وينبغي أن تحظى برامج كهذه بتأييد الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية. وشعور اتمع المحلي بالمسؤولية

 من وفيما يتعلق بالاستفادة من الدراية التقنية والخبرة المتوافرة لكبار السن، على النحو المشار إليه في الجزء -٣٨
، يوجه الانتباه إلى الدور الهام )٧٦-٧٤الفقرات (توصـيات خطـة عمـل فييـنا الدوليـة للشـيخوخة المتعلق بالتعليم             

الـذي لا يـزال المسـنون وكـبار السـن يلعـبونه في معظم اتمعات باعتبارهم ناقلين للمعلومات والمعارف والتقاليد                 
ومـن ثم، تعلّق اللجنة أهمية خاصة على الرسالة الواردة في  . وإلى وجـوب عـدم فقـد هـذا العـرف     . والقـيم الـروحية   

البرامج التعليمية التي تصور كبار السن بصفة المعلمين وناقلي المعرفة         " مـن الخطـة التي تشير إلى تنمية          ٤٤التوصـية   
 ".والثقافة والقيم الروحية
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ق كل فرد في أن يشارك في الحياة  من العهد بح ١٥ من المادة    )ب( و )أ(١وتقر الدول الأطراف في الفقرة       -٣٩
وفي هذا الخصوص، تحث اللجنة الدول الأطراف على أن تأخذ . الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

ينبغي أن يظل : "٧في الاعتبار التوصيات الواردة في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وبوجه خاص، المبدأ 
ندمجين في اتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن كبار السن م

ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من : "١٦، والمبدأ "يقدمـوا إلى الأجيـال الشـابة معـارفهم ومهـارام       
 ".موارد اتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، تشجع الحكومات والمنظمات ٤٨وبالمثل، فإن التوصية  -٤٠
كالمتاحف والمسارح ودور (الدوليـة عـلى دعـم الـبرامج الـرامية إلى تسـهيل وصـول المسـنين إلى المؤسسات الثقافية                 

 .).الموسيقى ودور السينما وهلم جرا

 أن تبذل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمسنون أنفسهم الجهود           على ضرورة  ٥٠وتركـز التوصية     -٤١
للتغـلب عـلى تصـوير المسـنين في قوالـب عـلى أـم مصـابون دائمـا بعاهـات بدنيـة ونفسـانية، وأـم عاجـزون عن                             

وهــذه الجهــود، الــتي ينــبغي لوســائل الإعــلام  . التصــرف عــلى نحــو مســتقل، وأن لا دور ولا مركــز لهــم في اــتمع 
 .والمؤسسات التربوية أن تشارك فيها أيضا، ضرورية لتحقيق مجتمع يدافع عن الاندماج الكامل للمسنين فيه

وفيما يتعلق بالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الحسبان  -٤٢
يخوخة، وأن تبذل جهودها لتعزيز البحوث  مـن توصـيات خطـة عمل فيينا الدولية للش    ٦٢ و ٦١ و ٦٠التوصـيات   

المتعـلقة بـالجوانب الـبيولوجية والعقـلية والاجـتماعية للشيخوخة وبوسائل المحافظة على القدرات الوظيفية للمسنين       
وفي هذا الخصوص، يوصى بوجوب قيام الدول والمنظمات        . ومـنع أو إرجـاء بـدء الأمراض المزمنة وصنوف العجز          

ــة وا  ــة الدولي ــة بإنشــاء مؤسســات متخصصــة في تدريــس عــلم الشــيخوخة وطــب       الحكومي ــنظمات غــير الحكومي لم
 .الشيخوخة والطب النفسي للشيخوخة في البلدان التي لا توجد فيها مؤسسات من هذا القبيل

 الحواشي 

ــتقري. ةـاســتراتيجية عمــلي: ٢٠٠١أهــداف عالميــة في مجــال الشــيخوخة لســنة   )١(  (ام ــــر الأمــين العــ
A/47/339( ٥، الفقرة. 

منشورات ( ١٩٨٢أغسطس / آب٦ -يوليه / تموز٢٦، فيينا، تقريـر الجمعيـة العالميـة للشـيخوخة       )٢( 
 ).E.82.I.16الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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 )تابع (الحواشي 

تنفيذ خطة العمل "، ١٩٩١ديسمبر / كـانون الأول  ١٦ المـؤرخ في     ٤٦/٩١قـرار الجمعيـة العامـة        )٣( 
 .، المرفق" والأنشطة ذات الصلةالدولية للشيخوخة

، الفصــلان )A/47/339. (اســتراتيجية عمــلية: ٢٠٠١أهــداف عالميــة في مجــال الشــيخوخة لســنة   )٤( 
 .الثالث والرابع

إعـــلان بشـــأن "، ١٩٩٢وبر ـــأكـــت/رين الأولـ تشـــ١٦ المـــؤرخ في ٤٧/٥قـــرار الجمعيـــة العامـــة  )٥( 
 ".الشيخوخة

 .١٠ إلى ٣ بشأن العمال المسنين، الفقرات )١٩٨٠( ١٦٢ولية انظر توصية منظمة العمل الد )٦( 

 .١٩-١١المرجع نفسه، الفقرات  )٧( 

 .٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
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 *)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة،  (٧رقم التعليق العام 

  بالإكراه حالات إخلاء المساكن) من العهد١-١١المادة (الحق في السكن الملائم 

ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في ، أنه )١٩٩١( ٤لاحظـت اللجـنة، في تعليقها العام رقم     -١
وخلُصت إلى . شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من إخلائه بالإكراه ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات

واللجنة، إذ نظرت في عدد لا بأس . أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه تتعارض للوهلة الأولى مع مقتضيات العهد
رير المتعـلقة بحـالات إخـلاء المسـاكن بالإكـراه في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حالات رأت فيها أنه          بـه مـن الـتقا     

يجـري الإخـلال بالـتزام الـدول الأطـراف، قـد بـاتت الآن في موقف يتيح لها أن تسعى إلى تقديم مزيد من الايضاح         
 .ة في العهدبشأن الآثار المترتبة على هذه الممارسات من حيث الالتزامات الوارد

ففي عام . لقـد اعـترف اـتمع الـدولي مـنذ زمـن بعيـد بـأن مسـألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة خطيرة               -٢
عدم القيام بعمليات "، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى             ١٩٧٦

 أمــراً غــير ممكــن، وبشــرط توفــير أمــاكن ســكن أخــرى إزالـة كــبرى إلا إذا كــان صــون المســتوطنات واستصــلاحها 
، التي اعتمدا الجمعية العامة في ٢٠٠٠، في الاسـتراتيجية العالمية للمأوى حتى عام       ١٩٨٨وفي عـام    . )١("لأهـلها 

...  المتمـثل في حمايـة وتحسين المساكن والأحياء   ]لـلحكومات [بالالـتزام الأساسـي   "، تم الإقـرار     ٣٤/١٨١قـرارها   
ينـبغي حمايـة الـناس بموجب    " أنـه  ٢١وورد في جـدول أعمـال القـرن       . )٢("ن تدميرهـا أو إلحـاق الضـرر ـا         بـدلاً م ـ  

وفي جدول أعمال الموئل، عاهدت الحكومات أنفسها على . )٣("القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم أو أراضيهم
فير الحماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ حماية جميع الناس من عمليات الإخلاء القسري المخالفة للقانون وتو"

 في حالة تعذر تفادي عمليات الإخلاء، ضمان توفير حلول بديلة ملائمة بحسب             ]و[حقـوق الإنسان في الاعتبار؛      
ــتهاكاً جســيماً لحقــوق    "كمــا بيــنت لجــنة حقــوق الإنســان أن   . )٤("الاقتضــاء ممارســة الإخــلاء القســري تشــكل ان
نه، على الرغم من أهمية هذه البيانات، فهي لا تتصدى لإحدى أكثر المسائل حسماً، ألا وهي       غـير أ  . )٥("الإنسـان 

مسـألة تحديـد الظـروف الـتي تكـون فيهـا حـالات إخـلاء المسـاكن بالإكـراه مـباحة وتحديـد أنـواع الحماية المطلوبة                     
 .لضمان مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهد

. هو، في بعض الحالات، أمر ينطوي على إشكالات"  المساكن بالإكراهحالات إخلاء"إن استخدام عبارة  -٣
 غـير أن كثيراً من المراقبين يعتبرون الإشارة إلى  . فهـذه العـبارة تسـعى إلى التعـبير عـن مفهـوم التعسـف واللاقانونيـة          

 ـــــــــــــــــ

 .E/1998/22الوثيقة المرفق الرابع بوارد في  * 
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حــالات الإخــلاء غــير القــانوني "حشــواً، بيــنما انــتقد مراقــبون آخــرون عــبارة " لإكــراهحــالات إخــلاء المســاكن با"
لأا تفترض أن القانون ذا الصلة يوفر حماية وافية للحق في الإسكان ويتفق مع أحكام العهد، والحالة، " للمساكن

، حيث إا لا ذاتية أكثر هي" حالات الإخلاء غير المنصفة"كما ارتئي أن عبارة    . بالـتأكيد، ليسـت كذلـك دومـاً       
وقد اختار اتمع الدولي، وخاصة في سياق لجنة حقوق الإنسان، الإشارة . تشير إلى أي إطار قانوني على الاطلاق

وذلك، بالدرجة الأولى، لأن جميع البدائل المقترحة ا عيوب كثيرة من هذا " حالات إخلاء المساكن بالإكراه"إلى 
المستخدمة في هذا التعليق العام تعرف بأا نقل الأفراد والأُسر "  إخلاء المساكن بالإكراهحالات"إن عبارة . النوع

أو الأراضي التي يشغلوا، دون إتاحة /أو اتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/و
غير أن حظر . إتاحـة إمكانية الحصول عليها سـبل مناسـبة مـن الحمايـة القانونيـة أو غيرهـا مــن أنــواع الحمايــة أو                 

حالات إخلاء المساكن بالإكراه لا يسري على حالات الإخلاء التي تطبق بالإكراه وفقاً لأحكام القانون والعهدين 
 .الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

 في البــلدان إن ممارسـة عمـليات إخـلاء المســاكن بالإكـراه هـي ممارسـة واســعة الانتشـار وتمـس الأشـخاص          -٤
ونظراً للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيراً ما تكون . المتقدمة والبلدان النامية على السواء

وعـليه، فــإن ممارســة عمـليات إخــلاء المســاكن   . عمـليات إخــلاء المسـاكن بالإكــراه مخــلّة بحقـوق الإنســان الأخــرى   
 بالحقوق المدرجة في العهد، فهي قد تسفر أيضاً عن انتهاكات للحقوق  بالإكـراه، لـئن كـانت تخل إخلالاً ظاهراً        

المدنيـة والسياسـية، مـثل الحـق في الحيـاة وحـق الفـرد في الأمـن عـلى شخصـه والحق في عدم التدخل بالخصوصيات               
 .والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات

اكن بالإكراه قد يبدو أا تحدث بصفة رئيسية في المناطق     عـلى الرغم من أن ممارسة عمليات إخلاء المس        و -٥
الحضـرية المكـتظة بالسـكان، فهـي تحـدث أيضـاً في حالات نقل السكان بالإكراه والتهجير الداخلي وتغيير مواطن                  

 ففي هذه الحالات جميعها،   . السكان بالإكراه في سياق المنازعات المسلحة، والهجرات الجماعية وتنقلات اللاجئين         
قـد يـتم الإخـلال بـالحق في السـكن الملائـم وفي عـدم الـتعرض لإخلاء المساكن بالإكراه، وذلك من خلال مجموعة                        

بـل وحـتى في الحـالات الـتي قـد يكون من      . واسـعة مـن الأفعـال أو الامتـناع عـنها الـتي تعـزى إلى الـدول الأطـراف            
 من العهد، بحيث لا تكون أية ٤أحكام المادة الضـروري فيهـا فـرض حـدود عـلى هـذا الحق، يطلب الالتزام التام ب         

أي الاقتصادية [المقـررة في القـانون، وإلا بمقـدار توافـق ذلـك مع طبيعة هذه الحقوق      "حـدود مفروضـة إلا الحـدود       
 ".، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه في مجتمع ديمقراطي]والاجتماعية والثقافية

المسـاكن بالإكـراه تكـون مرتـبطة بالعنف، مثل حالات الإخلاء الناجمة عن              إن كـثيراً مـن حـالات إخـلاء           -٦
 .المنازعات المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف اتمعي أو الإثني
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وقد تتم عمليات الإخلاء بصدد منازعة   . وثمـة حـالات أخـرى مـن الإخـلاء بالإكـراه تحـدث باسم التنمية                -٧
شـاريع الإنمائيـة ومشـاريع إقامـة الهيـاكل الأساسـية، مثل بناء السدود أو غيرها من              عـلى الحقـوق في الأرض، أو الم       

مشاريع توليد الطاقة الكبيرة النطاق، مع تدابير حيازة الأراضي المتصلة بتحسين المناطق الحضرية أو ترميم المساكن 
 الأراضي أو إقامة مباريات رياضية أو بـرامج تجميـل المدن أو يئة الأراضي للزراعة أو إطلاق العنان للمضاربة في          

 .كبرى مثل الألعاب الأولمبية

ومـن حيـث الجوهـر، فـإن التزامات الدول الأطراف في العهد فيما يتعلق بحالات إخلاء المساكن بالإكراه                   -٨
 تلزم ١-٢وعلى وجه الخصوص، فإن المادة  . ، مقـترنة بأحكـام أخـرى ذات صلة        ١-١١تسـتند إلى أحكـام المـادة        

غير أنه، نظراً لطبيعة ممارسة عمليات . في سبيل تعزيز الحق في سكن ملائم" جميع السبل المناسبة"ول باستخدام الد
 إلى التمتع التدريجي بالحقوق بناء على الموارد المتاحة، هي       ١-٢إخـلاء المسـاكن بالإكـراه، فـإن الإشـارة في المادة             

ولا بد للدولة نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات . درةإشـارة لا تكـون ذات صـلة بالموضـوع إلا في حالات نا      
إخلاء المساكن بالإكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة تمارس هذه العمليات 

ولي  من العهد الد١-١٧وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج تعززه المادة . ) أعلاه٣على النحو المشروح في الفقرة (
فهذه المادة تعترف . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكمل الحق في عدم الإخلاء بالإكراه دون حماية وافية 

ويلاحظ . في بيته " على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل      "بجملة أمور، منها حق الإنسان في الحماية من التعرض          
 . ليس مشروطاً باعتبارات متصلة بمواردها المتاحةأن التزام الدولة في ضمان احترام هذا الحق

، بما فيها اعتماد "جميع السبل المناسبة" مـن العهـد تقتضـي مـن الـدول الأطـراف اسـتخدام             ١-٢إن المـادة     -٩
 أن )١٩٩٠(٣قها العام يومع أن اللجنة قد بينت في تعل. تدابـير تشـريعية، لـتعزيز جميـع الحقـوق التي يحميها العهد      

ابير قـد لا تكـون لازمة في ما يتعلق بجميع الحقوق، فمن الواضح أن سن تشريعات تحظر عمليات إخلاء            هـذه الـتد   
وينبغي أن يشمل هذا التشريع . المسـاكن بالإكـراه هـو أسـاس جوهري يجب أن يقوم عليه أي نظام حمايــة فعـــال           

 تتفق مع أحكام العهد، )ب(لشغلها، و توفـر لشـاغلي المسـاكن والأراضي أكبـر قدر ممكن من الضمان    )أ(تدابـير   
كما يجب أن ينطبق .  يكـون الغـرض مـنها المراقـبة الدقيقـة للظروف التي قد تجري في ظلها عمليات الإخلاء               )ج(و

وعلاوة على ذلك، فنظراً للاتجاه السائد   . التشـريع عـلى جميـع الموظفـين الخاضعين لسلطة الدولة والمساءلين أمامها            
 الـدول نحـو التقليل كثيراً من مسؤوليات الحكومات في قطاع الإسكان، يجب على الدول   بشـكل مـتزايد في بعـض      

الأطـراف أن تكفـل جعـل الـتدابير التشـريعية وغيرهـا مـن الـتدابير وافيـة للحيـلولة دون عمليات الإخلاء بالإكراه،             
أو تقوم ا هيئات دون تقديم وللمعاقـبة، عـند الاقتضاء على هذه العمليات التي يقوم ا أفراد بصفتهم الشخصية          

لذلك ينبغي للدول الأطراف استعراض التشريعات والسياسات ذات الصلة كيما تضمن توافقها . ضمانات مناسبة
مـع الالتزامات الناشئة عن الحق في السكن الملائم، كما ينبغي لها إلغاء أو تعديل أية تشريعات أو سياسات تكون            

 .متعارضة مع متطلبات العهد
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إن النسـاء والأطفـال والشـباب والمسنين والشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغيرها، وسائر الضعفاء من         -١٠
والنساء في الفئات كافة ضعيفات . أفراد وجماعات، يعانون جميعاً بشكل غير متكافئ من ممارسة الإخلاء بالإكراه

ييز التي كثيرا ما تمارس ضدهن فيما يتعلق بحقوق بوجـه خـاص نظـراً لمـدى الـتمييز القـانوني وغيره من أشكال التم               
 أو حقوق حيازة الممتلكات أو المأوى، ونظراً لتعرضهن بوجه خاص لأفعال العنف )بما فيها ملكية البيوت(الملكية 

 من العهد ٣ و٢-٢إن أحكـام عـدم الـتمييز الـتي تتضمنها المادتان         . والإسـاءة الجنسـية عـندما يصـبحن بـلا مـأوى           
ى الحكومات التزاماً إضافياً بأن تكفل، في حال حدوث عمليات إخلاء، اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم تفرض عل

 .انطواء ذلك على أي شكل من أشكال التمييز

وبيـنما قـد يكـون هـناك مـا يـبرر بعـض حـالات الإخـلاء، كمـا هو الأمر في حالة الاستمرار في عدم دفع                           -١١
ات المسـتأجرة دون سـبب وجيـه، يتحتم على السلطات المعنية أن تكفل أن يجري    الايجـار أو إلحـاق ضـرر بالممتـلك      

الإخـلاء عـلى الـنحو الـذي يجيـزه القـانون الـذي يكـون مـتفقاً مـع أحكام العهد، وأن تكون جميع سبل الانتصاف                
 .والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين

. ا تدابـير عقابيـة، تـتعارض أيضـاً مع قواعد العهد    إن عمـليات الإخـلاء بالإكـراه وتدمـير المـنازل، بوصـفه           -١٢
 والبروتوكولين الملحقين ما لعام  ١٩٤٩وكذلـك، تحيـط اللجنة علماً بالالتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام             

 فيما يتعلق بحظر جير السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، من حيث صلة هذه الالتزامات بممارسة ١٩٧٧
 .خلاء بالإكراهالإ

وتكفـل الـدول الأطراف، قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن يتم                  -١٣
استكشاف جميع البدائل ادية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على الأقل، 

وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر . بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد
وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافةً الحق في التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر . الإخلاء

 من العهد الدولي ٣-٢ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى المادة . مـن جـراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية        
للأشخاص " سبيل فعال للتظلم"الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل توفير 

 ".السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين"الذين انتهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام 

ء مــا يــبرره، فينــبغي أن يجــري هــذا الإخــلاء مــع الامتــثال الدقيــق وفي الحــالات الــتي يعتــبر فيهــا أن للإخــلا -١٤
ومن . للأحكـام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقاً للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب               

 ١٧لق بالمادة  للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتع١٦المناسـب بوجـه خـاص في هـذا الشأن الإشارة إلى التعليق العام           
في الحالات التي "مـن العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي لا تجيز التدخل في بيت أي شخص إلا           

موافقاً لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن      "ولاحظـت اللجـنة أن القانون ينبغي أن يكون          ". يـنص عـليها القـانون     
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يجب أن يحدد "كما بينت اللجنة أنه ". ة للظروف المعينة التي يحدث فيهايكـون، في جميـع الحـالات، معقولاً بالنسب       
 ".التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها ذا التدخل

إن الحمايـة الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية هي جوانب جوهرية من حقوق الإنسان كافة،       -١٥
اسبة بوجه خاص فيما يتعلق بمسألة مثل عمليات الإخلاء بالإكراه، وهي مسألة يتم فيها التذرع مباشرة إلا أا من

وترى اللجنة أن سبل الحماية . بعدد كبير من الحقوق المعترف ا في كلا العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع )أ(: بالإكراه تشملالإجـرائية الـتي ينـبغي تطـبيقها فـيما يتعلق بعمليات الإخلاء          

 الإحاطة علماً )ج( إشـعار المتضـررين كافـة بشـكل واف ومناسـب قـبل الموعـد المقـرر للإخلاء؛          )ب(المتضـررين؛   
بعمـليات الإخـلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن              

 حضـور موظفـين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء         )د( المعـلومات لجميـع المتضـررين في الوقـت المناسـب؛             تـتاح هـذه   
 التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون )ه (الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناس؛ 

الجوية بشكل خاص أو أثناء الليل، ما لم يوافق  عدم القيام بالإخلاء عند سوء الأحوال )و(القيام بعملية الإخلاء؛ 
 توفير المعونة القانونية، عند الإمكان، لمن      )ح( توفيــر سـبل الانتصـاف القانونية؛         )ز(المتضـررون عـلى غـير ذلـك؛         

 .يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم

لانــتهاك حقــوق أخــرى مــن حقــوق ينــبغي ألا تســفر عمــليات الإخــلاء عــن تشــريد الأفــراد أو تعرضــهم و -١٦
وفي حـال عجـز المتضـررين عـن تلـبية احـتياجام بأنفسـهم، عـلى الدولـة الطـرف أن تـتخذ كل التدابير                       . الإنسـان 

المناسـبة، بأقصـى مـا هـو مـتاح لهـا مـن مـوارد، لضـمان توفير مسكن بديل ملائم لهم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة               
 .أراض منتجة لهم، حسب الحالة

تعـي اللجـنة أن ثمـة مشـاريع إنمائية شتى تمولها وكالات دولية في أراضي الدول الأطراف قد أسفرت عن      و -١٧
 الذي ينص، في جملة أمور،   )١٩٩٠( ٢وتشـير اللجنة في هذا الشأن، إلى التعليق العام          . عمـليات إخـلاء بالإكـراه     

... ة في مشاريع تنطوي، على سبيل المثال    ينبغي للوكالات الدولية أن تتجنب، على نحو دقيق، المشارك        "على أنه   
على تعزيز أو توطيد التمييز ضد الأفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إجلاء 

وينبغي بذل كل جهد . أو تشـريد واسعة النطاق للأشخاص دون توفير كل أشكال الحماية والتعويض المناسبة لهم       
 .)٦(" من أي مشروع إنمائي لكفالة المراعاة الواجبة للحقوق الواردة في العهدممكن في كل مرحلة

إن بعـض المؤسسـات، مـثل البـنك الـدولي ومـنظمة الـتعاون والتـنمية في الميـدان الاقتصـادي، قـد اعتمدت                   -١٨
التقليل من أو إعـادة الـتوطين بغيـة الحـد مـن نطـاق عمليات الإخلاء بالإكراه و           /مـبادئ توجيهيـة بشـأن الـتهجير و        

وكثيرا ما تكون هذه الممارسات مرافقة للمشاريع الإنمائية الكبيرة، مثل بناء السدود      . المعانـاة البشـرية المتصـلة ـا       
إن المراعاة التامة لهذه المبادئ التوجيهية، التي تجسد الالتزامات الواردة      . وغيرها من المشاريع الكبرى لتوليد الطاقة     
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وتشير . ، سواء من جانب الوكالات أنفسها أو من جانب الدول الأطراف في العهد         في العهـد، هـي أمـر ضـروري        
في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع  "اللجـنة في هـذا الشـأن إلى الـبيان الـوارد في إعـلان وبـرنامج عمل فيينا بأن                     

" وق الإنسان المعترف ا دولياًحقـوق الإنسـان، فـإن انعـدام التـنمية لا يجـوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حق               
 .)١٠الجزء الأول، الفقرة (

وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدا اللجنة، فيما يتعلق بالإبلاغ، يرجى من الدول الأطراف تقديم شتى                -١٩
اص عدد الأشخ ")أ(: المعـلومات المتعـلقة مباشـرة بممارسـة عمـليات الإخـلاء بالإكـراه، ومـنها معـلومات عما يلي             

الذيـن تم إخلاؤهـم في غضون السنوات الخمس الأخيرة وعدد الأشخاص الذين لا يحظون حالياً بحماية قانونية من            
التشريع المتعلق بحقوق المستأجرين في ضمان شغل المسكن وفي  ")ب(،  "الإخـلاء التعسفي أو أي نوع من الإخلاء       

 .)٧(" أشكال الإخلاءالتشريع الذي يحظر أي شكل من ")ج(، "الحماية من الإخلاء

مـا يـتخذ مـن تدابـير أثـناء جمـلة حالات، منها برامج تحسين المناطق        "كمـا يـرجى تقـديم معـلومات بشـأن            -٢٠
الألعاب الأوليمبية وغيرها من   (الحضـرية ومشـاريع إعـادة التـنمية والـنهوض بـالمواقع والإعـداد للمناسبات الدولية                 

 وحملات تجميل المدن، وما إليها، التي تكفل الحماية من   )ت، ومـا إلى ذلك    المـباريات الرياضـية والمعـارض والمؤتمـرا       
بيد . )٨("الإخـلاء أو تكفـل إعادة الإسكان بالرضا المتبادل، من كل من يعيشون في المواقع المتأثرة أو بالقرب منها        

لك ترغب اللجنة في لذ. أنـه لم تقـم سـوى بضـع دول أطـراف بـإدراج المعـلومات المطـلوبة في تقاريـرها إلى اللجنة                 
 .التشديد على الأهمية التي تعلقها على تلقي هذه المعلومات

وتشير اللجنة إلى أن رصد الحق في . وبيـنت بعـض الدول الأطراف أن هذا النوع من المعلومات غير متاح     -٢١
 حـال عدم جمع   السـكن الملائـم رصـداً فعـالاً، سـواء مـن جـانب الحكومـة المعـنية أو مـن جـانب اللجـنة، يـتعذّر في                           

وهي ترجو من جميع الدول الأطراف أن تحرص على جمع البيانات اللازمة وإدراجها فيما تقدمه      . البيانات المناسبة 
 .من تقارير بموجب أحكام العهد

 الحواشي 

ــتقري )١(   ١١ -مــايو / أيــار٣١مؤتمــر الأمــم المــتحدة للمســتوطنات البشــرية، فانكوفــر،   : ر الموئــلــــ
 .`٢`، الفقرة جيم ٨ -، الفصل الثاني، التوصية باء )A/CONF.70/15( ١٩٧٦ يونيه/حزيران

، )A/43/8/Add.1(تقريــر لجــنة المســتوطنات البشــرية عــن أعمــال دورــا الحاديــة عشــرة، إضــافة   )٢( 
 . ١٣الفقرة 
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 )تابع (الحواشي

يونيــه / حزيــران١٤ - ٣ ر مؤتمــر الأمــم المــتحدة المعــني بالبيــئة والتــنمية، ريــو دي جــانيرو، ــــتقري )٣( 
١٩٩٢لد الأول ــ، ا))A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I(٩-٧، الفصل ٢١ق الثاني، جدول أعمال القرن ـ ، المرف

 .)ب(

، المــرفق )A/CONF.165/14( )الموئـل الـثاني  (تقريـر مؤتمـر الأمـم المـتحدة للمسـتوطنات البشـرية،        )٤( 
  .)ن(٤٠الثاني، جدول أعمال الموئل، الفقرة 

 .١، الفقرة ١٩٩٣/٧٧قرار لجنة حقوق الإنسان  )٥( 

 )٦( E/1990/23 ٨ و٦، المرفق الثالث، الفقرتان)د(. 

 )٧( E/C.12/1990/8, annex IV. 

 .المرجع نفسه )٨( 

 

 )*١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، ( ٨التعليق العام رقم 

 لاجتماعية والثقافيةوا العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية

والغرض من هذا التعليق العام . تفرض الجزاءات الاقتصادية بتواتر متزايد دوليا وإقليميا ومن جانب واحد -١
هـو الـتأكيد عـلى أنـه مهمـا كـانت الظـروف فإنه يتعين على مثل هذه الجزاءات أن تأخذ في الحسبان بصورة تامة           

ولا تتشكك اللجنة بأية طريقة في ضرورة . تصادية والاجتماعية والثقافيةأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاق
فرض الجزاءات في الحالات المناسبة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو غيره من أحكام القانون الدولي 

 ينبغي اعتبارها ما )٥٦ و٥٥ و١المواد (ولكـن أحكـام الميـثاق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان             . المنطـبقة عـلى الحالـة     
 .زالت قابلة للتطبيق بشكل تام في مثل هذه الحالات

 

 ــــــــــــ

 .E/1998/22وارد في الوثيقة  * 
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وخـلال التسـعينيات فـرض مجلس الأمن جزاءات من أنواع مختلفة ومدد مختلفة فيما يتعلق بجنوب أفريقيا،         -٢
صـومال، والجماهيريـة العـربية الليـبية، وليـبيريا، وهايتي،           الكويـت، وأجـزاء مـن يوغوسـلافيا السـابقة، وال          /والعـراق 

وقـد اسـترعي انتـباه اللجـنة إلى أثر هذه الجزاءات على التمتع بالحقوق الاقتصادية                . وأنغـولا، وروانـدا، والسـودان     
انتظام، والاجـتماعية والـثقافية في عـدد مـن الحـالات الـتي تمس دولاً أطرافاً في العهد ظل قسم منها يقدم تقاريره ب                 

 .وبذلك كان يعطي اللجنة الفرصة لبحث الحالة بعناية

وبينما يختلف أثر الجزاءات من حالة لأخرى، فإن اللجنة تعي أن لها في جميع الأحوال تقريباً أثراً محسوساً  -٣
 الأغذية، وهكذا، على سبيل المثال، فإا كثيراً ما تسبب اضطراباً في توزيع     . عـلى الحقـوق الـتي يعـترف ـا العهد          

والأدوية والإمدادات الصحية، ودد نوعية الطعام وتواجد مياه الشرب النظيفة، وتتدخل بصورة قاسية في تشغيل 
وبالإضافة إلى ذلك فإن عواقبها غير المقصودة قد        . الأنظمـة الصـحية والتعلـيمية الأساسـية وتقـوض الحق في العمل            

ق سـوداء بصـورة تكـاد تكـون حـتمية، وتوليـد أرباح مفاجئة       تشـمل تعزيـز سـلطة الفـئات المسـتبدة، وظهـور سـو             
ضـخمة لـلجماعات المـتميزة الـتي تتصـرف فيهـا، وتعزيـز رقابـة الفـئات الحاكمة على السكان بشكل عام، وتقييد                     

وإذا كانت هذه الظواهر في جوهرها ذات طابع سياسي،  . فـرص الـتماس اللجوء أو التعبير عن المعارضة السياسية         
 .لك تأثيراً إضافياً كبيراً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفإن لها كذ

وعــند الــنظر في الجــزاءات، مــن الضــروري الــتمييز بــين الغــرض الأساســي مــن ممارســة الضــغط السياســي      -٤
ن إلحاق المعاناة والاقتصـادي عـلى النخـبة الحاكمـة في البـلد لإقـناعهم بالامتثال للقانون الدولي، وما يرافق ذلك م                

ولهذا السبب فإن أنظمة الجزاءات التي وضعها مجلـس الأمـــن الآن         . بالفـئات الأكـثر تعرضاً داخل البلد المستهدف       
ومن . تحـتوي على استثناءات إنسانية مصممة للسماح بتدفق السلع والخدمات الأساسية الموجهة لأغراض إنسانية           

ت تضمن الاحترام الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المفـترض بصـفة عامـة أن هذه الاستثناءا        
 .البلد المستهدف

غير أن عدداً من الدراسات التي أجرا الأمم المتحدة حديثاً وغيرها من الدراسات الأخرى التي حللت أثر  -٥
لك فإن الاستثناءات محدودة جداً في وعلاوة على ذ. الجزاءات، انتهت إلى أن هذه الاستثناءات ليس لها ذلك التأثير

 مسألة الوصول إلى التعليم الابتدائي، ولا تتيح إصلاح البنى الأساسية        - على سبيل المثال     -فهي لا تعالج    . نطاقها
 إلى ضرورة   ١٩٩٥وقد أشار الأمين العام في عام       . الضـرورية لـتوفير الميـاه الـنظيفة، والرعاية الصحية الكافية، إلخ           

وفي . )١(أثير المحـتمل لـلجزاءات قـبل فرضها، وإلى توسيع تقديم المعونة الإنسانية إلى الفئات الأكثر تعرضا       تقيـيم الـت   
العـام الـتالي جـاء في دراسـة رئيسـية، أعدـا لـلجمعية العامـة الآنسـة غراسـا ماشـيل حـول أثـر الـتراع المسلح على                        

كمــا أن . ]...[عتــباطي وغــير مــتجانس ار بشــكل الاســتثناءات الإنســانية تميــل إلى الغمــوض وتفســ"الأطفــال، أن 
 ولا بد أن ]...[حالات التأخير والفوضى، ورفض طلبات استيراد السلع الإنسانية الضرورية تسبب نقص الموارد         
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أكــتوبر /وفي الآونـة الأخــيرة، خـلص تقريـر صــادر في تشـرين الأول    ." )٢( بأشــد وطـأة عـلى الفقــراء  ]تأثيراـا [تقـع  
ما "جـراءات الاستعراضـية الـتي وضـعت في ظـل لجان الجزاءات المختلفة التي أنشأها مجلس الأمن                 إلى أن الإ   ١٩٩٧

. ]...[زالـت بطيـئة، ولا تـزال وكـالات المعونة تواجه مصاعب في الحصول على موافقة على الإمدادات المستثناة                    
تداول في الســوق الســوداء ومــل الــلجان مشــاكل أكــبر تتعــلق بالانــتهاكات الــتجارية والحكوميــة عــلى شــكل ال ــ 

 .")٣(والتجارة غير المشروعة، والفساد

سـتناداً إلى مجموعـة مثيرة من الدراسات القطرية والعامة، أنه لا يعطى اهتمام   اوهكـذا فـإن مـن الواضـح،        -٦
ومـع ذلـك فـإن هـذه الدراسات لم تقم، لأسباب متنوعة،  بدراسة               . كــاف لأثـر الجـزاءات عـلى الفـئات الضـعيفة           

ومن . واقـب السـيئة عـلى وجـه الـتحديد بالنسـبة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حد ذاا                 الع
الواضــح في واقــع الأمــر أن تــلك العواقــب لم تؤخــذ في الحســبان عــلى الإطــلاق، أو لم تعــطَ الاهــتمام الجــاد الــذي  

زم إعطاء بعدٍ يتعلق بحقوق الإنسان للمداولات التي     تسـتحقه في معظـم الحـالات، إن لم يكـن فيهـا جميعاً، ولهذا يل               
 .تدور حول هذه القضية

وتعتـبر اللجـنة أن أحكـام العهـد الـتي تـنعكس كـلها من الناحية العملية في سلسلة من المعاهدات الأخرى                    -٧
غـير قابلة  لحقـوق الإنسـان، وكذلـك في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، لا يمكـن اعتـبارها غـير معمـول ـا، أو              
وكما . للتطبيق على أي حال، رد أن قراراً قد اتخذ بأن اعتبارات السلام والأمن العالميين تستدعي فرض جزاءات

يصر اتمع الدولي على أن أي دولة مستهدفة يتعين عليها أن تحترم الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، فإنه ينبغي 
ولي نفسه عمل كل ما يمكن عمله لحماية جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على تلك الدولة وعلى اتمع الد

 ).١٠، الفقرة )١٩٩٠ (٣انظر التعليق العام  (ةــوالثقافية على الأقل للسكان المتضررين في تلك الدول

تحدة بتعزيز وإذا كان هذا الالتزام الذي التزمت به كل دولة مستمد من الالتزام الوارد في ميثاق الأمم الم -٨
احترام كل حقوق الإنسان، فإنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن كل عضو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد وقع 

ومعظم الأعضاء غير الدائمين .  لم يصادقا عليه بعد )الصين والولايات المتحدة الأمريكية   (العهـد، رغم أن عضوين      
 من العهد بأن ٢ من المادة ١عهدت كل دولة طرف، طبقاً للفقرة     فقد ت . هـم مـن الأطـراف في وقت من الأوقات         

تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما "
ذا العهد، تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف ا في ه

وعندما تكون الدولة المتضررة دولةً طرفاً أيضاً، يصبح الواجب مضاعفاً ..." سالكة في ذلك جميع السبل المناسبة     
وبقـدر مـا يتعلق الأمر بالجزاءات   . عـلى الـدول الأخـرى بـأن تحـترم الالـتزامات ذات الصـلة وتأخذهـا في الحسـبان                  

المـبادئ نفسـها تطـبق عـلى أيـة حـال، مـع مراعاة حالة الحقوق                المفروضـة عـلى دول ليسـت أطـرافا في العهـد فـإن               
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 - مثلاً -الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الضعيفة، كجزء من القانون الدولي العام، كما يدل على ذلك 
 .التصديق شبه العالمي على اتفاقية حقوق الطفل، وحالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ة ليـس لهـا دور فـيما يتعلق بقرارات فرض الجزاءات أو عدم فرضها، فإن عليها مسؤولية           ورغـم أن اللجـن     -٩
وعندما تتخذ تدابير تثبط قدرة دولة طرف على الوفاء بالتزاماا بموجب . رصد امتثال جميع الدول الأطراف للعهد

 .العهد، فإن شروط الجزاءات وطريقة تطبيقها تصبح قضايا مناسبة لاهتمام اللجنة

تتعلق اموعة الأولى منها بالدولة . وتعتقد اللجنة أن مجموعتين من الالتزامات تنبعان من هذه الاعتبارات -١٠
ذلــك أن فــرض الجــزاءات لا يــلغي الالــتزامات ذات الصــلة لتــلك الدولــة الطــرف أو ينقصــها بحــال مــن  . المتضــررة
 أهمية عملية أكبر في أوقات الشدة على وجه     وكمـا في حـالات مماثـلة أخـرى، تكتسب تلك الالتزامات           . الأحـوال 

بأقصى ما "وهكـذا فـإن اللجـنة مطالـبة بـأن تـبحث بعـناية مـدى مـا اتخذتـه الدولة المعنية من خطوات                     . الخصـوص 
لتوفير أكبر حماية ممكنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل فرد يعيش ضمن " تسمح به مواردها المتاحة

ما تقـلل الجـزاءات حـتماً قـدرة الدولـة المتضـررة على تمويل بعض التدابير الضرورية أو دعمها، تظل        وبيـن . ولايـتها 
الدولـة ملـتزمة بضـمان عـدم وجود تمييز فيما يتعلق بالتمتع ذه الحقوق، وباتخاذ كل التدابير الممكنة، بما في ذلك          

 .الفئات الضعيفة داخل اتمععلى حقوق التفاوض مع دول أخرى ومع اتمع الدولي لتخفيض الأثر السلبي 

وتتعـلق اموعـة الـثانية من الالتزامات بالطرف أو الأطراف المسؤولة عن فرض الجزاءات والحفاظ عليها                  -١١
وفي هذا الصدد، . وتنفيذها، سواء أكان اتمع الدولي، أم منظمة دولية أو إقليمية، أم دولة أو مجموعة من الدول    

 . هناك ثلاثة استنتاجات تنجم منطقياً عن الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةترى اللجنة أن

وبدون . فأولا، ينبغي أن تؤخذ هذه الحقوق في الحسبان بشكل كامل عند تصميم نظام مناسب للجزاءات -١٢
لك الداعية إلى إنشاء آلية تابعة للأمم الموافقة على أية تدابير معينة في هذا الصدد، تأخذ اللجنة علماً بمقترحات كت

المتحدة لترقب ومتابعة أثر الجزاءات؛ وتطوير مجموعة أكثر شفافية من المبادئ والإجراءات المتفق عليها، تقوم على 
أساس احترام حقوق الإنسان؛ وتحديد طائفة أوسع من السلع والخدمات المعفاة؛ وتخويل وكالات تقنية متفق عليها 

لإعفـاءات الضـرورية؛ وإنشـاء مجموعـة مـن لجـان الجـزاءات التي تتاح لها موارد أفضل؛ واستهداف أدق                     للـبت في ا   
 .لمواطن الضعف لدى أولئك الذين يرغب اتمع الدولي في تغيير سلوكهم؛ وإدخال قدر أكبر من المرونة العامة

.  العهد، طيلة فترة تطبيق الجزاءاتوثانياً، ينبغي الاضطلاع برصد فعال، وهو مطلوب دائماً بموجب بنود -١٣
سواء بموجب الفصل  (وعـندما يـأخذ طـرف خارجي على عاتقه مسؤولية حتى ولو جزئية عن الحالة داخل بلد ما                   

، لا بد أن يتحمل هذا الطرف أيضاً المسؤولية لأن يفعل كل ما في وسعه لحماية الحقوق )السابع من الميثاق أو غيره
 .  والثقافية للسكان المتضررينالاقتصادية والاجتماعية
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يتخذ خطوات، بمفرده وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا     "وثالـثاً، يلـتزم الكيـان الخـارجي بـأن            -١٤
 من أجل الاستجابة لأية معاناة غير ) من العهد ٢ من المادة    ١الفقـرة   (" سـيما عـلى الصـعيدين الاقتصـادي والـتقني         

 .الضعيفة داخل البلد المستهدفمتناسبة تتعرض لها الفئات 

وتحسـباً للاعـتراض على أن الجزاءات لا بد أن تؤدي، في حد ذاا تقريباً، إلى انتهاكات خطيرة للحقوق                     -١٥
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذا أريد لها أن تحقق أهدافها، تلاحظ اللجنة اختتام دراسة رئيسية للأمم المتحدة 

يمكن اتخاذ قرارات لتخفيف معاناة الأطفال أو لتقليل العواقب الضارة إلى حد أدنى دون " أنه حديثة العهد فحواها
 .وهذا ينطبق بشكل متساوٍ على حالة الفئات الضعيفة الأخرى. )٤("الإضرار بالأهداف السياسية للجزاءات

 أن سكان بلد معين لا يفقدون والهدف الوحيد للجنة من اعتماد هذا التعليق العام هو استرعاء الانتباه إلى -١٦
حقوقهـم الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية بسـبب أي قناعة بأن قادم قد انتهكوا أعرافاً تتصل بالسلام والأمن                     

إن الهـدف ليـس تقـديم الدعـم أو التشـجيع لمثل أولئك القادة، ولا تقويض أو إضعاف المصالح المشروعة              . الدوليـين 
بل هو الإصرار . الاحـترام لأحكـام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ العامة للقانون الدولي  للمجـتمع الـدولي في فـرض     

عـلى أن الخـروج عـلى القـانون مـن جـانب ينبغي أن لا يقابله خروج على القانون من نوع آخر لا يهتم بالحقوق                    
 .الأساسية التي تكمن وراء أي عمل جماعي من هذا القبيل، وتضفي عليه الشرعية

 شيواالح

ورقـة موقـف مقدمـة مـن الأمين العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية       : مـلحق لخطـة السـلام     " )١( 
 .٧٥، الفقرة )A/50/60-S/1995/1" (الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة

 .١٢٨، الفقرة )، المرفقA/51/306(، مذكرة من الأمين العام "أثر التراع المسلح على الأطفال" )٢( 

 )٣( L. Minear, et al., Toward More Humane and Effective Sanctions Management: 

Enhancing the Capacity of the United Nations System, Executive Summary.    بناء على أعـدت الدراسـة
 تشرين ٦،  طـلب إدارة الشـؤون الإنسـانية الـتابعة للأمـم المـتحدة نيابـة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات                    

 .١٩٩٧اكتوبر /الأول

 .قالمرجع الساب )٤( 
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 )*١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة ( ٩التعليق العام رقم 

 التطبيق المحلي للعهد

 واجب إعمال العهد في النظام القانوني المحلي -ألف 

 من ١ة الفقر(بشـأن طـبيعة التزامات الدول الأطراف   ) ١٩٩٠ (٣تـناولت اللجـنة في تعـليقها العـام رقـم            -١
ويسعى هذا التعليق العام إلى زيادة .  المسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف)١() من العهد٢المادة 

ويتمثل الالتزام الرئيسي للدول الأطراف فيما يخص العهد في إعمال الحقوق . بـلورة بعـض جوانـب الـبيان السـابق       
، يعتمد العهد جاً عاماً ومرناً "جميع السبل المناسبة"قيام بذلك سالكة   وبدعوة الحكومات إلى ال   . المعـترف ا فيه   

 .يمكّن من مراعاة خصائص النظامين القانوني والإداري لكل دولة فضلاً عن اعتبارات أخرى ذات صلة

ق غير أن هذه المرونة تواكب التزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لديها لإعمال الحقو             -٢
وعليه . وفي هـذا الصـدد يجب أن تراعى الشروط الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان          . المعـترف ـا في العهـد      

يـتعين الاعـتراف بقواعـد العهـد بالطـرق المناسـبة في الـنظام القانوني المحلي، ويجب أن يتاح لكل مظلوم أو مجموعة                   
 . وسائل ملائمة لضمان مساءلة الحكومةمظلومين سبل الانتصاف أو التظلم المناسبة وكذلك وضع

ويجـب أن يـنظر في المسـائل المتصـلة بتطـبيق العهـد عـلى الصعيد المحلي في ضوء مبدأين من مبادئ القانون                      -٣
لا يجوز لأي طرف أن " هو أنه )٢( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٧والمبدأ الأول الذي تعكسه المادة    . الـدولي 

وبعبارة أخرى، ينبغي للدول أن تعدل النظام القانوني ". نه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة مايحتج بأحكام قانو
 من الإعلان العالمي لحقوق ٨أمـا المـبدأ الـثاني فتعكسه المادة         . المحـلي حسـب الاقتضـاء لـلوفاء بالـتزاماا الـتعاهدية           

 الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال لكـل شخص حق اللجوء إلى المحاكم      "الإنسـان الـتي تـنص عـلى أن          
) ب(٣ولا يتضمن العهد أي نظير صريح للفقرة ". تنـتهك الحقـوق الأساسـية الـتي يمنحها إياه الدستور أو القانون           

أن " مـن العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم الدول الأطراف بجملة أمور منها       ٢مـن المـادة     
غـير أنـه سـيتعين عـلى الدولة الطرف التي تسعى إلى تبرير عدم توفير أي سبل          ". مكانيـات التظـلم القضـائي     تـنمي إ  

الثقافية أن تثبت أن سبل الانتصاف هذه لا  وقانونيـة محـلية للتظـلم مـن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية             
  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية  ٢ مــن المــادة ١بــالمعنى الــوارد في الفقــرة " ســبلاً مناســبة"تشــكل 

 

 ـــــــــــــــــ
 .E/1999/22وارد في الوثيقة  * 
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وسيكون من الصعب إثبات ذلك،     . والاجـتماعية والـثقافية أو أـا غـير ضـرورية نظـراً للسـبل الأخرى المستخدمة                
كثير من الحالات إذا لم تعزز أو تكمل  الأخرى المستخدمة يمكن أن تصبح غير فعالة في         " السبل"وتـرى اللجنة أن     

 .بسبل انتصاف قضائية

 مكانة العهد في النظام القانوني المحلي -باء 

ينـبغي، عمومـا، أن تطـبق معـايير حقـوق الإنسـان الدولية الملزمة قانوناً على نحو مباشر وفوري في النظام                -٤
عمال حقوقهم أمام المحاكم والهيئات القضائية     القـانوني المحـلي لكـل دولـة طـرف بحيـث يـتمكن الأفـراد مـن طلب إ                   

والقاعدة التي تنص على استنفاذ سبل الانتصاف المحلية قاعدة تعزز أولوية سبل الانتصاف الوطنية في هذا . الوطنية
ويعتــبر وجــود الإجـراءات الدوليــة لمــتابعة المطالـبات الفــردية وزيــادة تطويـرها أمــرا له أهميــته، لكــن هــذه       . الشـأن 
 .اءات ليست في اية الأمر سوى إجراءات تكمل سبل الانتصاف الوطنية الفعالةالإجر

ولا يوجد أي حكم يلزم بإدماجه التام . ولا ينص العهد على سبل محددة لتنفيذه في النظام القانوني الوطني -٥
د الدقيق لطريقة إعمال وعلى الرغم من أن التحدي. أو يـنص عـلى منحه نوع من المكانة المحددة في القانون الوطني         

الحقـوق الـتي يـنص عـليها العهـد في القـانون الوطـني مسألة تبت فيها كل دولة طرف، فإن الوسائل المستخدمة في                      
وتخضع . ذلـك يجـب أن تكـون ملائمـة، بمعنى أن تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء الدولة الطرف بالتزاماا كاملة         

 . لاستعراض في إطار بحث اللجنة لوفاء الدولة الطرف بالتزاماا بموجب العهدالسبل التي يقع عليها الاختيار أيضا

ولم تتخذ . ويتـبين مـن تحـليل لممارسـة الـدول فـيما يخـص العهـد أا استخدمت مجموعة متنوعة من النهج           -٦
انون محلي  وقامت بعض الدول التي اتخذت تدابير بتحويل العهد إلى ق         . بعـض الـدول أي إجراء محدد على الإطلاق        

وقـامت دول أخرى باعتماده أو  . بتكمـلة أو تعديـل التشـريع القـائم مـن غـير الاحـتجاج بالأحكـام المحـددة لـلعهد                  
وتم . إدماجه في القانون المحلي للاحتفاظ بأحكامه كما هي وإضفاء صلاحية رسمية عليها في النظام القانوني الوطني

نحت أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأولوية على أية ذلك في معظم الأحيان بواسطة أحكام دستورية م
ويعـتمد ـج الـدول إزاء العهد بصورة كبيرة على النهج المعتمد في النظام القانوني         . قوانـين محـلية لا تتمشـى معهـا        

 .المحلي إزاء المعاهدات بصورة عامة

 واجـب إعمـال العهد ويجب بالتالي   ولكـن، أيـا كـانت المـنهجية المفضـلة، هـناك عـدة مـبادئ مترتـبة عـلى            -٧
وينبغي أن . أولا، يجب أن تكون وسائل التنفيذ المختارة كافية لضمان الوفاء بالالتزامات بموجب العهد. احترامها

لدى تحديد أفضل طريقة لإعمال الحقوق )  أدناه١٠انظر الفقرة (تـراعى ضـرورة ضمان أهليتها لنظر المحاكم فيها      
ثانيا، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الوسائل التي ثبت أا أكثر فعالية في . د في القانون الداخليالتي ينص عليها العه  

وحيـثما تكـون الوسـائل المستخدمة لإعمال العهد الخاص    . ضـمان حمايـة حقـوق الإنسـان الأخـرى في البـلد المعـني             
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وسائل المستخدمة فيما يتعلق بمعاهدات حقوق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مختلفة اختلافا كبيرا عن ال
الإنسان الأخرى، ينبغي أن يكون لذلك مبرر قوي ويؤخذ في الاعتبار كون الصيغ المستخدمة في العهد مشاة إلى 

 .حد بعيد للصيغ المستخدمة في المعاهدات التي تتناول الحقوق المدنية والسياسية

.  عـلى إدمـاج أحكامـه في القانون الداخلي لكن هذا النهج مستصوب     ثالـثا، لا يـلزم العهـد الـدول رسميـاً           -٨
فالإدمـاج المباشـر يـتفادى المشاكل التي قد تنشأ في ترجمة التزامات العهد إلى قانون وطني ويوفر أساساً لاستشهاد           

وة اعتماد العهد ولهذه الأسباب تشجع اللجنة بق. الأفراد مباشرة بالحقوق المنصوص عليها فيه أمام المحاكم الوطنية
 .أو إدماجه في القانون الوطني رسميا

 دور سبل الانتصاف القانونية -جيم 

 سبل انتصاف قانونية أم قضائية؟

وكثيراً ما . يفسـر الحـق في الانتصـاف الفعـال دائمـاً عـلى أنـه يتطـلب سـبيل انتصاف قضائي         لا ينـبغي أن    -٩
 المشروع أن يتوقع من يعيش داخل نطاق الولاية القضائية          تكـون سـبل الانتصـاف الإداريـة كافيـة بحـد ذاا، ومن             

لدولة طرف، استناداً إلى مبدأ حسن النية، أن تأخذ كافة السلطات الإدارية في الاعتبار مقتضيات العهد لدى اتخاذ 
الوقت وينـبغي أن يكون كل سبيل من سبل الانتصاف الإدارية هذه متيسراً ومعقول التكلفة ومتوفراً في       . قـراراا 

كذلك كثيراً ما يكون التمتع بالحق المطلق في الطعن قضائيا في الإجراءات الإدارية من هذا النوع . المناسب وفعالاً
، )٣(وعـلى نفـس المـنوال، هـناك بعض الالتزامات من قبيل تلك المتعلقة بعدم التمييز    . أمـراً مناسـبا في هـذا المضـمار     

حيث النص على شكل من أشكال سبل الانتصاف القضائية فيما    ) هاولكـن لا تقتصر بأي حال من الأحوال علي        (
وبعبارة أخرى، يعتبر الانتصاف أمام القضاء ضرورياً كلما       . يخصـها ضـروري فيما يبدو للامتثال لمقتضيات العهد        

 .استحال إعمال حق من حقوق العهد بالكامل من غير أن تقوم السلطة القضائية بدور ما في ذلك

 المحاكمالأهلية لنظر 

يعتـبر مـن الـبديهي عـادة أن السـبل القضـائية للتظـلم مـن الانـتهاكات ضـرورية فـيما يخص الحقوق المدنية                -١٠
. ويفترض عكس ذلك في معظم الأحيان، للأسف، فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والسياسية

وسبق للجنة أن وضحت أا تعتبر الكثير من .  ذات الصلة وهذا التناقض لا تبرره طبيعة الحقوق ولا أحكام العهد        
�)أ(، والفقرة ٣مثالاً هو المادة ) ١٩٩٠ (٣وهكذا ساقت في التعليق العام رقم . ام العهد قابلة للتنفيذ فوراــأحك
، ١٣ة  من الماد٣، والفقرة  ١٣مـن المادة  ) أ(٢، والفقـرة  ١٠ مـن المـادة   ٣، والفقـرة  ٨، والمـادة   ٧مـن المـادة     � ١

أي (ومن الأهمية بمكان هنا التمييز بين الأهلية لنظر المحاكم . ١٥ مـن المادة  ٣، والفقـرة  ١٣ مـن المـادة      ٤والفقـرة   
التي يمكن أن تنفذها المحاكم دون الدخول (والقواعد النافذة تلقائياً   ) المسائل التي من المناسب أن تبت فيها المحاكم       
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 من اللازم مراعاة النهج العام لكل نظام قانوني فإنه لا يوجد في العهد أي حق ولئن كان). في المزيد من التفاصيل 
لا يمكـن اعتـباره، في الأغلـبية العظمـى للـنظم، حقاً ينطوي على الأقل على بعض الأبعاد الهامة التي يمكن أن تنظر                       

لسلطات السياسية بدلا من تركه ويقـترح أحيانـا تـرك أمـر الـبت في المسائل المتعلقة بتوزيع الموارد ل             . فيهـا المحـاكم   
وينـبغي احـترام اختصاصات كل فرع من الفروع المختلفة للحكومة إلا أن من المناسب الاعتراف بأن              . لـلمحاكم 

المحاكم، عادة، تشارك بالفعل في مجموعة كبيرة من المسائل التي تترتب عليها آثار هامة فيما يخص الموارد، واعتماد 
تصـادية والاجـتماعية والثقافية يضعها، بحكم تعريفها، خارج دائرة اختصاص المحاكم   تصـنيف صـارم لـلحقوق الاق      

ومن شأن ذلك . سيكون بالتالي تعسفياً ومتعارضاً مع مبدأ عدم قابلية مجموعتي حقوق الإنسان للتجزئة وترابطهما
 .مانا في اتمع أيضاًأن يحد بصورة كبيرة كذلك من قدرة المحاكم على حماية حقوق أضعف الفئات وأكثرها حر

 النفاذ التلقائي

. لا ينفي العهد إمكانية اعتبار الحقوق الواردة فيه حقوقاً نافذة تلقائياً في النظم التي تنص على هذا الخيار -١١
غير نافذ "والواقـع أن المحـاولات الـتي تم القيـام ـا خـلال صـياغة العهـد لتضـمينه حكمـا محـددا يـنص على اعتباره                       

وفي معظـم الدول ستبت المحاكم، لا السلطة التنفيذية أو التشريعية، في مسألة ما إذا كان        . رفضـت بشـدة   " تـلقائيا 
ولكي تنفذ هذه المهمة بفعالية يجب إطلاع المحاكم والهيئات القضائية . حكـم مـن أحكـام المعـاهدات نـافذاً تـلقائياً           

وهكذا ينبغي . ه سبل الانتصاف القضائية في تنفيذه المعـنية عـلى طـابع وآثـار العهـد وعـلى الـدور الهـام الـذي تؤدي                  
لـلحكومات عـند مشـاركتها، مثلا، في إجراءات المحاكم أن تشجع تفسير القانون المحلي تفسيراً يمكّنها من الوفاء                 

. كموبالمثل، ينبغي أن يأخذ التدريب القضائي في الاعتبار الكامل أهلية العهد لنظر المحا         . بالـتزاماا بموجب العهد   
والواقع أن . وممـا يكتسـي أهميـة خاصـة تجـنب كـل افـتراض مسبق بأنه ينبغي اعتبار هذه القواعد غير نافذة تلقائيا                  

الكـثير مـنها مـبين بعـبارات هـي عـلى الأقـل في مـثل وضـوح ودقـة العـبارات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان                     
 .اًالأخرى التي تعتبر المحاكم أحكامها بانتظام نافذة تلقائي

  معاملة العهد في المحاكم المحلية-دال 

يطلب من الدول في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص تقارير الدول أن تقدم معلومات عما         -١٢
إذا كـان مـن الممكـن الـتذرع بأحكـام العهـد أمـام المحـاكم أو غيرهـا مـن الجهـات القضـائية أو السلطات الإدارية                "

وقد قدمت بعض الدول هذه المعلومات ولكن من اللازم إيلاء هذا الجانب مزيدا من . )٤("مباشرةوقيامها بإنفاذها 
وتطلب اللجنة، على الخصوص، أن تقدم الدول الأطراف تفاصيل أية أحكام سابقة هامة . الأهمية في التقارير المقبلة

 .صادرة عن المحاكم المحلية استعانت بأحكام العهد
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وتلاحــظ اللجــنة أن بعــض المحــاكم طــبقت . ومات المــتوفرة أن ممارســات الــدول مــتفاوتةويتضــح مــن المعــل -١٣
وهناك محاكم أخرى مستعدة للاعتراف من ناحية المبدأ . أحكـام العهـد إمـا مباشـرة وإمـا بوصـفها معـايير تفسيرية         

بيق، في تحليل القضايا أو بفـائدة العهـد فـيما يخص تفسير القانون المحلي لكن أثر العهد محدود جداً، من ناحية التط              
ورفضـت محـاكم أخـرى أن تعـترف لـلعهد بـأي سريان قانوني في القضايا التي حاول فيها أفراد الاستناد                   . نـتائجها 

 .وما زال هناك مجال واسع لزيادة اعتماد المحاكم على العهد في معظم البلدان. إليه

ائية المنوطة ا على النحو المناسب، أن تأخذ في وينبغي للمحاكم، في حدود ممارسة وظائف المراجعة القض -١٤
الاعتـبار الحقـوق المنصـوص عـليها في العهـد حيثما يكون ذلك ضروريا لضمان تماشي تصرف الدولة مع التزاماا        

ويتـناقض إغفـال المحـاكم لهـذه المسؤولية مع مبدأ سيادة القانون الذي يجب أن يفهم منه دائما أنه         . بموجـب العهـد   
 .حترام الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسانيشمل ا

ومـن المسـلّم بـه عمومـا أنـه يجـب تفسـير القـانون المحـلي، قـدر المسـتطاع، بطـريقة تتماشى مع الالتزامات                     -١٥
وهكذا، عندما يواجه أي صاحب قرار محلي أمر الاختيار بين تفسير للقانون المحلي يجعل      . القانونيـة الدولية للدولة   

. ة تخـالف العهـد وتفسـير يمكّـن الدولـة مـن الامتـثال للعهد، ينص القانون الدولي على اختيار التفسير الأخير                 الدول ـ
وينـبغي أن تفسـر الضـمانات المتعـلقة بالمسـاواة وعـدم الـتمييز، إلى أقصى حد ممكن، بطرق تيسر توفير حماية تامة                       

 .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 الحواشي

 )١( E/1991/23المرفق الثالث ،. 

 . من النص الانكليزي٣٣١، ص ١١٥٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢( 

جعل ممارسة الحقوق " تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن" من العهد، ٢ من المادة ٢عملاً بالفقرة  )٣( 
 ".بريئةً من أي تمييز"المنصوص عليها في هذا العهد 

 .��٤)د(١، المرفق الرابع، الفرع ألف، الفقرة E/1991/23انظر  )٤( 
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 )*١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة (١٠ التعليق العام رقم 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق

ت لضمان التمتع تـتخذ ما يلزم من خطوا " مـن العهـد كـل دولـة طـرف بـأن       ٢ مـن المـادة     ١تـلزم الفقـرة      -١
وتلاحظ اللجنة أن أحد ". سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة    ] المعترف ا في العهد   [الفعـلي الـتدريجي بـالحقوق       

هـذه السـبل، الـتي يمكـن اتخـاذ خطـوات هامـة مـن خلالهـا، هـو عمـل المؤسسـات الوطـنية للنهوض بحقوق الإنسان                 
ؤسسات وتلقى هذا الاتجاه تشجيعا قويا من الجمعية العامة ولجنة          وفي السنوات الأخيرة تكاثرت هذه الم     . وحمايتها

ووضـع مكـتب مفوضـية الأمـم المـتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان بـرنامجاً رئيسياً لمساعدة الدول                . حقـوق الإنسـان   
 .وتشجيعها فيما يخص المؤسسات الوطنية

المصلحة العامة أو " دعاة"ناء مظالم ووتجمـع هـذه المؤسسات بين لجانٍ وطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أم          -٢
وفي حـالات كثيرة، أنشئت هذه  . )defensores del pueblo(غيرهـا مـن حقـوق الإنسـان ومدافعـين عـن الشـعب        

المؤسسـات عـلى يـد الحكومـة وتتمـتع بدرجـة كـبيرة مـن الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتأخذ في              
نسان الدولية التي تنطبق على البلد المعني، وكلفت بأنشطة متنوعة ترمي الى النهوض الاعتبار التام معايير حقوق الإ

وأنشـئت هـذه المؤسسـات في دول ذات ثقافات قانونية متباينة جداً، وبغض النظر عن       . بحقـوق الإنسـان وحمايـتها     
 .وضعها الاقتصادي

الأهمية في تعزيز كافة حقوق الإنسان وتلاحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً تلعبه قد يكون حاسم  -٣
ومما يؤسف له أن هذه المؤسسات لم يسند إليها في معظم الأحيان هذا  . وضـمان عـدم قابليـتها للـتجزئة وتـرابطها     

ولـذا فإنـه مـن الضـروري إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية             . الـدور أو تجاهلـته أو أولـته أولويـة دنيـا           
ا هذه المؤسساتالعناية التام وتبين القائمة التالية أنواع الأنشطة التي . ة في جميع الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع

 :يمكن أن تضطلع ا المؤسسات الوطنية فيما يخص هذه الحقوق، والتي سبق أن اضطلعت ا في بعض الحالات

عـي بـالحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية     تـرويج الـبرامج التعلـيمية والإعلاميـة الـرامية إلى زيـادة الو       )أ( 
والـثقافية وتفهمهـا، بـين السـكان عمومـاً وفي أوسـاط مجموعـات خاصـة مثل الموظفين الحكوميين وأعضاء السلطة             

 القضائية والقطاع الخاص والحركة النقابية؛

 

 ـــــــــــــــــــ

 .E/1999/22وارد في الوثيقة  * 
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جراءات الإدارية الموجودة، فضلاً عن مشاريع القوانين وغير ذلك من إنعام النظر في القوانين والإ )ب( 
 المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

إسـداء المشورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية             )ج( 
 افية، بما في ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكالات المختصة الأخرى؛والثق

تحديد معالم على الصعيد الوطني يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها  )د( 
 في العهد؛

والثقافية، إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من مدى إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية             )ه ( 
 إما داخل الدولة ككل وإما في أقاليم منها وإما فيما يخص اموعات الضعيفة بصورة خاصة؛

رصـد إعمـال حقـوق محـددة معـترف ـا في العهـد، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العامة                        )و( 
 واتمع المدني؛ 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الـنظر في الشـكاوى المتعـلقة بمخالفـات مـزعومة لمعـايير               )ز( 
 .السارية داخل البلد

وتدعـو اللجــنة الــدول الأطــراف إلى العمــل عــلى أن تشـمل الولايــات الممــنوحة لكافــة مؤسســات حقــوق    -٤
الإنسـان اهتماما مناسبا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلب إلى الدول الأطراف أن تضمن التقارير        

 .تي تقدمها إلى اللجنة تفاصيل بشأن كل من ولايات هذه المؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات الصلةال

 )*١٩٩٩الدورة العشرون، ( ١١التعليق العام رقم 

 )١٤المادة (خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي 

قافية عـلى كل دولة     مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـث                ١٤تشـترط المـادة      -١
أصـبحت طـرفاً في العهـد ولم تكـن قـد تمكـنت، حـتى ذلـك الحين، من كفالة إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته، أن                          
تـتعهد بالقيـام في غضـون سـنتين بوضـع واعـتماد خطـة عمـل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم                      

 . معقول من السنين يحدد في الخطةالابتدائي ومجانيته للجميع خلال عدد
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 من العهد، وكذلك في عدة معاهدات دولية أخرى  ١٤ و ١٣إن الحـق في التعلـيم، المعـترف به في المادتين             -٢
وقد جرى . ية حيويةمـثل اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء عـلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يرتدي أهم          

وفضـلاً عـن انطباق جميع هذه   . تصـنيفه بعـدة طـرق مختـلفة باعتـباره حقـاً اقتصـادياً وحقـاً اجـتماعياً وحقـاً ثقافيـاً                 
. الصـفات عـليه فإنـه يمثل أيضاً حقاً مدنياً وحقاً سياسياً، لأنه أساسي للإعمال التام والفعال لهذين الحقين كذلك        

 .م يعبر عن عدم تجزئة حقوق الإنسان كما يعبر عن ترابطها جميعهاوبالتالي فإن الحق في التعلي

، واجب تقديم خطة ١٤ويقـع عـلى عاتق كل دولة طرف، وفقاً لالتزامها الواضح والقاطع بموجب المادة       -٣
 ولا بـد من احترام هذا الالتزام احتراماً صارماً .  أدنـاه ٨عمـل إلى اللجـنة، توضـع عـلى الأسـس المحـددة في الفقـرة              

 مليون طفل ممن بلغوا سن الالتحاق     ١٣٠بالـنظر إلى أن الـتقديرات تشـير إلى أنـه يوجـد في البـلدان الـنامية حاليـاً                     
تاماً أن عدة عوامل مختلفة   وتدرك اللجنة إدراكاً* من البناتبالمدارس دون أن يتاح لهم التعليم الابتدائي، وثلثاهم 

وعلى سبيل المثال، فإن برامج  . تزامها المتعلق بتقديم خطة عمل    قـد جعـلت مـن الصـعب على دول أطراف تنفيذ ال            
الـتعديلات الهيكلية التي بدأت في السبعينات وأزمات الديون التي أعقبتها في الثمانينات والأزمات المالية في أواخر                

يد أن هذه ب. التسـعينات، وعوامـل أخـرى كذلـك، قـد زادت بقـدر كبير من حدة إنكار الحق في التعليم الابتدائي       
الصعوبات لا يمكن أن تعفي الدول الأطراف من التزامها المتعلق باعتماد خطة عمل وتقديمها إلى اللجنة على النحو 

 . من العهد١٤المذكور في المادة 

 ترتدي أهمية خاصة، لا سيما لأن ١٤فخطـط العمـل الـتي تعدهـا الـدول الأطـراف في العهـد وفقاً للمادة                -٤
هر أن انعدام فرص التعليم للأطفال كثيراً ما يزيد من تعرضهم لشتى أشكال انتهاكات حقوق             عمـل اللجـنة قد أظ     

وعلى سبيل المثال، فإن هؤلاء الأطفال، الذين يعيشون حياة غير صحية في فقر مدقع، يكونون   . الإنسـان الأخـرى   
 مــثلاً بــين مســتويات وفضــلاً عــن ذلــك، هــناك علاقــة مباشــرة. معرضـين للســخرة وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال 

 . الالتحاق بالمدارس الابتدائية بالنسبة للبنات وانخفاض حالات زواج الأطفال

 عـلى عدد من العناصر التي تستحق التناول بقدر معين من التفاصيل على ضوء الخبرة          ١٤وتـنطوي المـادة      -٥
 .التي اكتسبتها اللجنة في فحص تقارير الدول الأطراف

 

 

 ــــــــــــ
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يهدف عنصر الإلزام إلى إبراز أنه لا يحق للآباء ولا للأوصياء ولا للدولة النظر إلى القرار المتعلق . الإلزامية -٦
 حظر التمييز على   وهذا المتطلب يشدد أيضاً على    . بإتاحـة التعلـيم الابـتدائي لـلطفل كمـا لـو كـان قـراراً اخـتيارياً                 

ولكن ينبغي التأكيد على أن .  من العهد٣ و٢أساس نوع الجنس فيما يتعلق بإتاحة التعليم، وذلك وفقاً للمادتين      
التعلـيم المـتاح يجـب أن يكون كافياً من حيث النوعية ووثيق الصلة باحتياجات الطفل، كما يجب أن يعزز إعمال             

 . حقوق الطفل الأخرى

فصــياغة هــذا الحــق صــريحة بحيــث تكفــل اتاحــة التعلــيم . طــبيعة هــذا المتطــلب لا يشــوا لــبسإن . اانيــة -٧
ذلـك أن فـرض رسـوم مـن جـانب الحكومـة أو السلطات المحلية أو                . الابـتدائي مجانـاً لـلطفل أو الآبـاء أو الأوصـياء           

ن التمتع بالحق في التعليم، وقد المدرسـة، بالإضـافة إلى الـتكاليف المباشرة الأخرى، يشكل عاملاً مثبطاً وحائلاً دو       
وإزالة هذه العقبة أمر يجب أن تعالجه خطة العمل . وكـثيراً مـا يكـون له أثـر انتكاسي للغاية أيضاً     . يعـرقل إعمالـه  

التي يتم (ويضـاف إلى ذلـك، أن الـتكاليف غـير المباشـرة، مـثل الضـرائب الإلـزامية المفروضـة عـلى الآباء               . المطـلوبة 
، أو الإلزام بارتداء زي مدرسي موحد )مـا لـو كـانت طوعيـة ولكـنها ليست طوعية في الواقع         تصـويرها أحيانـاً ك    

وهناك تكاليف غير مباشرة أخرى يمكن أن تكون مقبولة رهناً بفحص . تكاليفه باهظة نسبياً، لها نفس الأثر المثبط
 تتعارض بأي شكل من الأشكال وفضلاً عن ذلك، فإن إلزامية التعليم الابتدائي لا      . اللجـنة  لكـل حالة على حدة       

اختيار مدارس لأولادهم " من العهد، الذي يكفل للآباء والأوصياء ١٣ من المادة ٣مع الحق المعترف به في الفقرة 
 ".غير المدارس الحكومية

ويجب أن يفَسر هذا . يطلب من الدولة الطرف اعتماد خطة عمل في غضون سنتين. اعتماد خطة تفصيلية -٨
يعـني اعتماد خطة في غضون سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة المعنية أو في غضون سنتين من حدوث          بأنـه   

فهـذا الالـتزام مسـتمر، عـلماً بأن الدول         . تغيـير لاحـق في الظـروف الـتي أدت إلى عـدم احـترام الالـتزام ذي الصـلة                   
لٍّ من الالتزام نتيجة لعدم اتخاذها هذا الإجراء الأطـراف التي ينطبق عليها الحكم نتيجة للوضع السائد ليست في ح         

ويجـب أن تشـمل الخطة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين كل جزء من       . في الماضـي في غضـون فـترة السـنتين المحـددة           
ومشاركة جميع . الأجزاء المكونة المطلوبة للحق، ويجب صياغتها بتفاصيل كافية لضمان إعمال الحق بصورة شاملة

اـتمع المـدني في صـياغة الخطـة أمـر حيوي، كما أن توفير بعض الوسائل لاستعراض التقدم المحرز دورياً             قطاعـات   
 . وضمان إمكانية المساءلة أمر ضروري إذ بدون هذه العناصر ستضعف أهمية المادة

د اللازمة لا مفـر لدولـة طـرف من الالتزام الصريح باعتماد خطة عمل بحجة عدم توفر الموار               . الالـتزامات  -٩
، الذي  ١٤فـإذا أمكـن تفـادي الالتزام ذه الطريقة، لن يكون هناك مبرر للشرط الصريح الوارد في المادة                   . لذلـك 

وعلى هذا الأساس، وللسبب نفسه، . ينطـبق بالـتحديد تقريـباً عـلى الحـالات المتميزة بعدم توفر موارد مالية كافية      
 من  ٢٣في المادة   " التدابير الدولية " وإلى   ٢ من المادة    ١في الفقـرة    " ينالمسـاعدة والـتعاون الدولي ـ    "فـإن الاشـارة إلى      
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فمن الواضح أنه من اجب اتمع الدولي أن يقدم المساعدة في حالة افتقار . العهد تنطبق على هذه الحالة بالتحديد
 .خطة عمل تفصيلية" تمادوضع واع"أو الخبرات المطلوبة من أجل /دولة طرف افتقاراً واضحاً إلى الموارد المالية و

يجـب توجيـه خطـة العمـل نحو تأمين التنفيذ التدريجي للحق في إلزامية التعليم الابتدائي              . التـنفيذ الـتدريجي    -١٠
 تحدد أن الموعد - ٢ من المادة   ١ خلافاً للحكم الوارد في الفقرة       - ١٤ولكـن المادة    . ١٤ومجانيـته بموجـب المـادة       

وبعبارة ". يحدد في الخطة"، وأن الإطار الزمني يجب أن   " عدد معقول من السنين    خلال"المسـتهدف يجب أن يكون      
أخـرى، يجـب أن تضـع الخطـة بشـكل محـدد سلسلة مواعيد مستهدفة للتنفيذ بالنسبة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ            

 إلى التشديد في وهناك حاجة أيضاً  . وهـذا يشـدد عـلى أهمية الالتزام المنشود وعدم مرونته نسبياً           . الخطـة الـتدريجي   
 .هذا الصدد على أن الالتزامات الأخرى للدولة الطرف، مثل عدم التمييز، يجب أن تنفذ تماماً وحالاً

 أن تضمن الامتثال الكامل لشروطها وتقديم ١٤وتدعـو اللجـنة كل دولة طرف ينطبق عليها حكم المادة            -١١
وفي حالات مناسبة، تشجع اللجنة . طلوبة بموجب العهدخطة العمل الموضوعة إلى اللجنة كجزء مكمل للتقارير الم

الـدول الأطـراف أيضـاً عـلى الـتماس المسـاعدة مـن الوكـالات الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فيها منظمة العمل الدولية                         
وبـرنامج الأمـم المـتحدة الإنمـائي واليونسكو واليونيسيف وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك فيما يتعلق      

وتدعـو اللجنة أيضاً الوكالات الدولية ذات الصلة إلى    .  وتـنفيذها لاحقـاً    ١٤اد خطـط العمـل بموجـب المـادة          بـإعد 
 .مساعدة الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن على تنفيذ التزاماا بوجه عاجل

 *)١٩٩٩الدورة العشرون، ( ١٢رقم التعليق العام 

 )١١المادة (الحق في الغذاء الكافي 

 قات أساسيةمقدمة ومنطل

والعهد . إن حـق الإنسـان في الغـذاء الكـافي معـترف بـه في العديـد مـن الصـكوك بموجـب القـانون الـدولي                    -١
فطبقاً . الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية يعـنى بصورة أشمل من أي صك آخر ذا الحق              

شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما بحق كل " من هذا العهد، تقر الدول الأطراف ١-١١للمادة 
 ، بيـنما تعترف، طبقاً  "يفـي بحاجـتهم مـن الغــذاء، والكسـاء، والمـأوى وبحقـه في تحسـين متواصـل لظـروفه المعيشـية                     
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الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء   "، بـأن تدابـير أكـثر اسـتعجالاً وإلحاحـاً قـد تـلزم لتأمين               ٢-١١لـلمادة   
فهو ينطبق على كل فرد . وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق". التغذية

لا تعني أي تقييد لانطباق هذا الحق على الأفراد أو على " لنفسه ولأسرته" إلى ١-١١ومن ثم فإن الإشارة في المادة 
 .ت الأسرربا

وقـد قـامت اللجـنة بتجميع معلومات ذات أهمية تتصل بالحق في الغذاء الكافي من خلال دراستها لتقارير              -٢
 ولاحظـت اللجـنة أنـه برغم ما يتوفر من مبادئ توجيهية             ١٩٧٩الـدول الأطـراف عـلى مـدار السـنوات مـنذ عـام               

قلة من الدول بتوفير معلومات وافية وعلى درجة من    لـتقديم الـتقارير المتصـلة بالحق في الغذاء الكافي لم تقم سوى              
الدقـة تمكِّـن اللجـنة مـن الوقـوف عـلى الحالـة السـائدة في البـلدان المعـنية فيما يخص هذا الحق وتحديد العراقيل التي                          

يتصل ويهدف هذا التعليق العام إلى تحديد بعض القضايا الرئيسية التي تراها اللجنة ذات أهمية فيما . تعترض إعماله
وكـان الـباعث عـلى إعـداده طـلب الدول الأعضاء أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام                 . بـالحق في الغـذاء الكـافي      

 من العهد وطلب خاص إلى اللجنة ١١ الداعـي إلى تحديـد أفضـل للحقوق المتصلة بالغذاء الواردة في المادة       ١٩٩٦
 القمة في معرض رصد تنفيذ التدابير المحددة التي تنص عليها         بـإيلاء بـالغ الاهـتمام لخطـة العمـل الصـادرة عن مؤتمر             

 . من العهد١١المادة 

واســتجابة لهذيــن الطلــبين، استعرضــت اللجــنة الــتقارير والوثــائق ذات الصــلة الصــادرة عــن لجــنة حقــوق     -٣
صفه من حقوق الإنسان،    الإنسـان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمتعلقة بالحق في الغذاء الكافي بو             

 آخذة بعين ١٩٩٧وكرسـت يومـاً لإجـراء مناقشـة عامـة لهـذه القضـية في دورـا السـابعة عشـرة المعقـودة في عام                        
الاعتـبار مشـروع المدونـة الدوليـة لقواعـد السـلوك بشـأن حق الإنسان في الغذاء الكافي الذي أعدته المنظمات غير                  

 تشاوريين للخبراء بشأن الحق في الغذاء الكافي بوصفه حقاً من حقوق            الحكوميـة الدوليـة، وشاركت في اجتماعين      
، ١٩٩٧ديسمبر /الإنسان نظمتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف في شهر كانون الأول

حدة  واشـتركت في استضـافة هذيـن الاجتماعين منظمة الأمم المت       ١٩٩٨نوفمـبر   /وفي رومـا في شـهر تشـرين الـثاني         
 اشتركت ١٩٩٩أبريل /وفي نيسان. للأغذية والزراعة، وأحاطت اللجنة علماً بالتقريرين النهائيين الصادرين عنهما

جوهـر الـنهج الـذي تمـليه حقـوق الإنسـان وأساليبه السياسية في تناول السياسات العامة                  "اللجـنة في نـدوة بعـنوان        
اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية المنبثقة عن لجنة التنسيق الإدارية       ، نظمته   "والـبرامج المتعـلقة بالأغذيـة وسـوء الـتغذية         

والتابعة للأمم المتحدة في دورا السادسة والعشرين المعقودة في جنيف واستضافتها مفوضية الأمم المتحدة السامية 
 .لحقوق الإنسان

لكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق واللجنة تؤكد أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه با -٤
ولا يمكن أيضاً فصله عن . لا غـنى عـنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان        
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العدالـة الاجـتماعية ويسـتلزم انـتهاج السياسـات الاقتصـادية والبيـئية والاجـتماعية الملائمـة عـلى الصعيدين الوطني                      
 .ة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميعوالدولي الموجه

وبالـرغم مـن أن اـتمع الـدولي أعـاد أحيانـاً كـثيرة الـتأكيد عـلى أهميـة الاحـترام الكـامل للحق في الغذاء                   -٥
سائدة في  من العهد والحالة ال١١الكافي، لا تزال هناك فجوة مثيرة للانزعاج تفصل بين المستويات المحددة في المادة 

 مليون شخص في أنحاء العالم، معظمهم في البلدان النامية، يعانون ٨٤٠فهناك ما يزيد على . العديد من أنحاء العالم
مــن الجــوع المــزمن، وملايــين الأشــخاص يعــانون مــن ااعــة نتــيجة لــلكوارث الطــبيعية ولــتزايد الصــراعات المدنيــة  

وتلاحظ اللجنة أنه برغم ما تتسم به مشاكل ااعة . لاح سياسيوالحروب في بعض المناطق واستخدام الغذاء كس
وسـوء الـتغذية في البـلدان النامية من حدة بالغة في الكثير من الأحيان إلا أن سوء التغذية ونقص التغذية ومشاكل     

.  اقتصادياًأخـرى ذات صلة بالحق في الغذاء الكافي والحق في التحرر من الجوع قائمة في بعض أكثر البلدان تقدماً                  
وجـذور مشـكلة الجـوع وسـوء الـتغذية لا تكمـن بالأسـاس في الافـتقار إلى الأغذيـة بل تكمن في حرمان قطاعات                      

 .كبيرة من السكان في العالم من سبيل الحصول على الغذاء المتوفر لأسباب منها الفقر

 ٢ و١، الفقرتان ١١المضمون المعياري للمادة 

 الكافي عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره      يتم إعمال الحق في الغذاء     -٦
 الحقولذلك لا ينبغي تفسير . من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه

ات وغير ذلك من العناصر     تفسـيراً ضـيقاً يقصـره عـلى تـأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتين               في الغـذاء الكـافي    
بيد أن الدول ملتزمة أساساً باتخاذ التدابير .  بصورة تدريجيةالحق في الغذاء الكافيإذ سيلزم إعمال . المغذية المحددة

 حتى في أوقات الكوارث ١١ من المادة ٢اللازمـة للـتخفيف مـن أثـر الجـوع عـلى الـنحو المنصوص عليه في الفقرة                
 .الطبيعية

 ة توفر الغذاء وسبيل الحصول عليهكفاية واستدام

 أهمية خاصة فيما يتصل بالحق في الغذاء لأنه يستخدم لإبراز عدد من العوامل الواجب أن    الكفايةلمفهـوم    -٧
تؤخذ في الاعتبار في تحديد ما إذا كانت أنواع معينة من الأغذية أو النظم الغذائية المتاحة يمكن اعتبارها في ظروف 

له بمفهوم م   مرتبط ارتباطاً لا انفصاالاستدامةومفهوم .  من العهد١١لأنـواع لأغـراض المـادة    ي أنسـب ا ـمعيـنة ه ـ 
.  الغذائي ويعني توفر إمكانية الحصول على الغذاء حاضراً ولأجيال المستقبل على حد سواء  الأمنالغذاء الكافي أو    

ــق لكــلمة   ــة"والمعــنى الدقي ــد بالأوضــاع الاجــتماع  " كفاي ــتحدد إلى مــدى بعي ــناخية  ي ــثقافية والم ية والاقتصــادية وال
تنطوي على مفهوم توفر الغذاء وإمكان    " الاستدامة"والإيكولوجيـة وغيرهـا مـن الأوضـاع السـائدة عـلى حـين أن                

 .الحصول عليه في الأجل الطويل
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 :وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني ما يلي -٨

كفيـان لتلـبية الاحـتياجات الـتغذوية للأفـراد وخـلو الغـذاء من المواد الضارة         توفـر الغـذاء بكميـة ونوعيـة ت        
 وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين؛

 .وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

 المغذيات اللازمة للنمو الجسمي  تعني أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من والاحـتياجات الـتغذوية    -٩
والنفسـي، ولـنماء وتطـور النشـاط الـبدني وتكـون هذه المغذيات متمشية مع الاحتياجات الفيزيولوجية البشرية في               

ولذلك قد تدعو الحاجة لاتخاذ تدابير لإدامة وتطويع وتعزيز التنوع . جميع مراحل الحياة ووفقاً لنوع الجنس والمهنة
ك الملائـم ونمـاذج الرضـاعة بمـا في ذلـك الرضاعة الطبيعية مع تأمين كون التغييرات فيما يتوفر               الـتغذوي والاسـتهلا   

 .ويتاح الحصول عليه من الأغذية كحد أدنى لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التركيبة التغذوية والمدخول من الغذاء

 التدابير الوقائية التي تتخذ بوسائل   يحـدد اشـتراطات للسلامة الغذائية وجملة من        الخـلو مـن المـواد الضـارة        -١٠
أو بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو المناولة غير السليمة    /عامة وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بشوائب و       

في مختـلف المـراحل الـتي يمـر ـا إنتاج الأغذية، ويجب الحرص على تحديد وتجنب وتدمير التكسينات التي تحدث في                    
 .الطبيعة

تعني الحاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار، قدر     أو وجهـة المسـتهلك       مقـبولية الغـذاء مـن الوجهـة الـثقافية          -١١
المسـتطاع، قيم مستشفة غير العناصر المغذية وترتبط هذه القيم بالغذاء وهموم المستهلك المستنير فيما يتعلق بطبيعة                 

 .الإمدادات الغذائية المتاحة

لى الإمكانيات التي تيسر إما تغذية الفرد لنفسه مباشرة بالاعتماد على الأرض المنتجة  يشير إتوافر الأغذية -١٢
أو الموارد الطبيعية الأخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق العاملة بشكل سليم التي يمكن أن تنقل الغذاء     

 .من موقع الإنتاج إلى الموقع الذي تدعو الحاجة فيه إليه بحسب الطلب

 : الاقتصادية والمادية على حد سواءة تشمل الإمكانيإمكانية الحصول على الغذاء -١٣

فالإمكانيـة الاقتصـادية تعـني أن الـتكاليف المالية الشخصية أو الأسرية التي ترتبط باقتناء الأغذية من أجل                   
. ية الأخرىتـأمين نظـام غذائـي كاف يلزم أن تكون بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساس        

والإمكانيـة الاقتصـادية لـتأمين الغـذاء تنطـبق على أي نموذج لاقتناء الأغذية أو أهلية للحصول عليها وا                
واموعات الضعيفة اجتماعياً مثل الأشخاص . يقـاس مـدى مـا يـتحقق من التمتع بالحق في الغذاء الكافي          
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عاني من الفقر الشديد قد تحتاج إلى عناية  الذيـن لا يمـلكون أراضـي أو غيرهـم من قطاعات السكان التي ت              
 .توفرها برامج خاصة

والإمكانيـة الماديـة للحصـول على الغذاء تعني أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحاً لكل فرد بما في ذلك     
الأفـراد ضـعاف الجسـم مـثل الرضع والأطفال الصغار والمسنين والمعاقين بدنياً والمصابين بأمراض لا شفاء                  

وقد يحتاج ضحايا الكوارث .  والأشـخاص الذين يعانون مشاكل طبية مزمنة بمن فيهم المرضى عقلياً      مـنها 
الطبيعية وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من اموعات المحرومة 

وهناك ضعف . بشـكل خاص لعناية خاصة وبعض الاهتمام ذي الأولوية فيما يتعلق بالحصول على الغذاء          
خـاص يعـتري الكـثير مـن مجموعـات السـكان الأصـليين الذين تكتنف الأخطار سبيل وصولهم إلى أراضي                     

 أجدادهم

 الالتزامات والانتهاكات

 ٣ من العهد وتناولها التعليق العام ٢إن طـبيعة الالـتزامات القانونيـة الـتي تـتعهد ـا الـدول مبينة في المادة                   -١٤
بالإعمال الكامل للحق في الغذاء    ،  تدريجياًزام الرئيسـي يتمـثل في اتخـاذ خطـوات تسـمح،             والالـت ). ١٩٩٠(للجـنة   

وكل دولة ملزمة بأن تضمن   . وهـذا الأمـر يفـرض الـتزاما بالتقدم بأسرع ما يمكن نحو بلوغ هذا الهدف               . المناسـب 
 كافيا ومغذيا بصورة مناسبة لكل فرد في ظلّ ولايتها القضائية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي يكون

 .ومأمونة، وأن تضمن تحرر الفرد من الجوع

والحق في الغذاء المناسب، مثل أي حق إنساني آخر، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على              -١٥
مل الالتزام  بدوره يشوالالتزام بالإعمال. والحماية، وبالإعمال، بالاحترامالالتزامات : عاتق الدول الأطراف هي

 السـبيل المتوفر للحصول على الغذاء المناسب يستلزم من الدول           باحـترام والالـتزام   . *بالـتوفير والالـتزام   بالتسـهيل   
 يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان والالتزام بالحماية. الأطـراف ألا تـتخذ أي تدابـير تسـفر عـن الحـؤول دونـه         

يعني أنه ) تسهيل (والالتزام بالوفاء. د من الحصول على الغذاء المناسب   عـدم قيـام أفراد أو شركات بحرمان الأفرا        
يجـب أن تشـارك الدولـة بصـورة نشطة في الأنشطة المقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان            

 ـــــــــــــ

. فــاءالو/الاحــترام، والحمايــة، والمســاعدة: تم أصــلاً اقــتراح ثلاثــة مســتويات للالــتزامات  *  
، ١، سلسـلة الدراسات، العدد  "الحـق في الغـذاء الكـافي بوصـفه حقـا مـن حقـوق الإنسـان        "انظـر الوثيقـة المعـنونة      (

" التيسير"تم اقـتراح المسـتوى الوسيط ل    ). A.89.XIV.2، مطـبوعات الأمـم المـتحدة، رقـم المـبيع         ١٩٨٩نيويـورك،   
 .يات الثلاثة للالتزاماتكفئة حددا اللجنة، لكن اللجنة قررت الاحتفاظ بالمستو
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وأخـيراً، وكـلما عجز فرد أو   . مقومـات عيشـهم، بمـا في ذلـك الأمـن الغذائـي، واسـتخدام تـلك المـوارد والوسـائل                 
جماعة، لأسباب خارجة عن نطاق إرادة هذه وذاك، عن التمتع بالحق في الغذاء المناسب بالوسائل المتاحة للفرد أو 

ويسـري هذا الالتزام أيضا على  .  بذلـك الحـق مباشـرة   )توفـر (تفـي  لـتزام بـأن    الجماعـة، يقـع عـلى عـاتق الـدول الا          
 .الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث

وبعـض الـتدابير عـلى هذه المستويات المختلفة من التزامات الدول الأطراف هي ذات طبيعة عاجلة، بينما                -١٦
 .وصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاءتكتسي تدابير أخرى الصبغة الأطول أجلا للت

وتحصل انتهاكات للعهد عندما تقصر الدولة عن أن تلبي، على أقل تقدير، الحد الأساسي الأدنى المطلوب       -١٧
ولـدى تحديـد أي فعل أو اغفال لفعل يعد انتهاكا للحق في الغذاء، من الأهمية        . ليكـون الفـرد مـتحررا مـن الجـوع         

وإذا ادعت دولة طرف أن    . ييز بـين عجـز الدولـة الطـرف عن الوفاء بالتزاماا وعدم استعدادها لذلك              بمكـان الـتم   
القيـود المفروضة على الموارد تجعل من المستحيل عليها أن توفر الغذاء للعاجزين عن القيام بأنفسهم بتأمين توفيره،    

ام كل الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل فإنه يجب أن تثبت الدولة أا بذلت قصارى الجهد من أجل استخد           
 من العهد التي تلزم الدولة ١-٢وهذا أمر مترتب على المادة . الوفـاء، عـلى سـبيل الأوليـة، ـذه الالـتزامات الدنيا           

، مثلما أشارت إلى ذلك سابقا اللجنة في تعليقها "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"باتخاذ ما يلزم من خطوات 
وبالتالي، فإن الدولة التي تدعي بأا عاجزة عن الوفاء بالتزاماا لأسباب خارجة عن إرادا . ١٠، الفقرة ٣م العا

تـتحمل عـبء إثـبات ذلـك وأـا التمسـت بـلا جـدوى الحصـول عـلى الدعـم الدولي لضمان توافر الغذاء المناسب                     
 .وإمكانية الوصول إليه

لعهد أي تمييز في الحصول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تخول       وبالإضـافة إلى ذلك، يعد انتهاكا ل       -١٨
ــرأي  السياســي أو غــير       ــلغة، أو الســن، أو الديــن، أو ال ــناءه، عــلى أســاس العــرق، أو الــلون، أو الجــنس، أو ال اقت

و أثره السياسـي، أو الأصـل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، يكون غرضه أ         
 .إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو ممارستها

وتحصل انتهاكات الحق في الغذاء من خلال العمل المباشر الذي تقوم به الدول أو كيانات أخرى لا تخضع  -١٩
و تعـليق العمل رسميا بالتشريع اللازم       إلغـاء أ  : وتشـمل هـذه الانـتهاكات مـا يـلي         . الخضـوع الكـافي لـلوائح الدولـة       

لتواصـل التمـتع بـالحق في الغذاء؛ حرمان أفراد أو جماعات من الحصول على الغذاء، سواء كان التمييز مستندا إلى     
التشـريع أو تمييــزا اســتباقياً؛ مــنع الحصـول عــلى المســاعدة الغذائيــة الإنسـانية في المــنازعات الداخــلية أو في حــالات    

خـرى؛ اعـتماد التشـريعات أو السياسـات الـتي تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات القانونية القائمة                الطـوارئ الأ  
سـابقاً المتصلة بالحق في الغذاء؛ القصور عن تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات على النحو الذي يمنعهم من انتهاك     
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نية الدولية فيما يتعلق بالحق في الغذاء عندما تبرم حـق الغـير في الغذاء، أو قصور الدولة عن مراعاة التزاماا القانو            
 .اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى

وبينما الأطراف في العهد هي الدول دون سواها وهي بالتالي المسؤولة في النهاية عن الامتثال للعهد، فإن  -٢٠
الدولية ومنظمات اتمع المدني وكذلك قطاع  الأفراد والأسر واتمعات المحلية والمنظمات غير �كل أفراد اتمع 

وينبغي أن تتيح الدولة بيئة .  تتحمل مسؤوليات في مجال إعمال الحق في الغذاء المناسب�الأعمال التجارية الخاص 
 أنشطته في � الوطني والدولي �وينبغي أن يواصل قطاع الأعمال التجارية الخاص  . تسـهل تـنفيذ هـذه المسؤوليات      

ة لقواعد السلوك تؤدي إلى احترام الحق في الغذاء المناسب ويتفق عليها بالاشتراك بين الحكومة واتمع إطار مدون
 .المدني

 التنفيذ على الصعيد الوطني

 وستمارس. إن أنسـب الوسـائل والأساليب لتنفيذ الحق في الغذاء المناسب ستتغير حتما تغيرا كبيراً بتغير الأطراف              -٢١
اً من التقدير في اختيار مناهجها الخاصة، غير أن العهد يشترط بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما كـل دولـة طـرف جانب      

. يـلزم مـن خطـوات لتضـمن لكل فرد التحرر من الجوع وأن يتمكن الفرد في أقرب وقت ممكن من التمتع بالغذاء المناسب        
لتغذوي للجميع، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان   ويسـتلزم هـذا الأمـر اعـتماد استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي وا             

وينبغي أيضا أن تحدد الاستراتيجية الموارد المتاحة لبلوغ     . الـتي تحـدد الأهـداف، وتصـميم سياسـات وما يقابلها من مقاييس             
 .الأهداف وأنجع وسائل استخدامها من حيث التكلفة

بير السياســة العامــة والأنشــطة ذات الصــلة بالحالــة وينــبغي أن تســتند الاســتراتيجية إلى تحديــد منــتظم لــتدا -٢٢
والسياق، على النحو المستمد من المضمون المعياري للحق في الغذاء والمبين فيما يتصل بمستويات وطبيعة التزامات    

وسيســهل هــذا الأمــر التنســيق بــين الــوزارات والســلطات .  مــن هــذا التعــليق العــام١٥الــدول الأطــراف في الفقــرة 
 . من العهد١١ والمحلية ويضمن امتثال القرارات السياسية والإدارية للالتزامات المبينة في المادة الإقليمية

ويسـتلزم تصـميم وتـنفيذ الاسـتراتيجيات الوطـنية المعـنية بالحق في الغذاء الامتثال الكامل لمبادئ المساءلة،               -٢٣
وحسن التدبير . ريعية واسـتقلال السلطة القضائية والشـفافية، والمشـاركة الجماهيريـة، واللامركـزية، والأهـلية التش ـ         

 .لازم لإعمال كل حقوق الإنسان، بما فيها القضاء على الفقر وضمان معيشة مرضية للجميع

وينـبغي تصــميم آليــات مؤسسـية مناســبة لضــمان عمـلية ذات صــبغة  تمثيــلية تتـبع في صــياغة اســتراتيجية،      -٢٤
وينبغي أن تبين الاستراتيجية المسؤوليات . ة متصـلة بالغذاء والتغذية بالاعـتماد عـلى كـل مـا يـتاح مـن خـبرة وطـني              

 .والإطار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 75 

 جوانب نظام الأغذية، بما في ذلك إنتاج،       كلوينـبغي أن تتـناول الاسـتراتيجية قضـايا وتدابير حاسمة إزاء              -٢٥
، وكذلـك تدابـير موازيـة في مجـالات الصحة، والتعليم،            الغـذاء المـأمون وتجهيـزه، وتوزيعـه، وتسـويقه، واسـتهلاكه           

وينـبغي الحـرص عـلى ضمان إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها من موارد    . والتشـغيل، والضـمان الاجـتماعي     
 .الغذاء، على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي والأسرة المعيشية، بشكل يتصف بأقصى قدر من الاستدامة

ي أن تـولي الاسـتراتيجية عـناية خاصـة لضـرورة مـنع الـتمييز في مجال الحصول على الغذاء أو الموارد           وينـبغ  -٢٦
ضـمانات الوصـول الكـامل والمتكافئ إلى الموارد الاقتصادية، ولا سيما          : وينـبغي أن يشـمل هـذا مـا يـلي          . الغذائيـة 

ــتمان، والمــوارد الطــبيعية  للنســاء، بمــا في ذلــك الحــق في الإرث ومــلكية الأرض وغــير ذلــك مــن الممتــلك    ات، والائ
والتكـنولوجيا المناسـبة؛ وتدابـير احترام وحماية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجرا يضمن للأجير وأسرته عيشا        

بما (؛ مسك سجلات عن الحقوق المتصلة بالأرض )من العهد� �٢) أ (٧على النحو المنصوص عليه في المادة (كريما 
 .)في ذلك الغابات

وينـبغي لـلدول الأطـراف، كجـزء من التزاماا بحماية قاعدة الموارد الغذائية للسكان، أن تتخذ الخطوات                  -٢٧
 .المناسبة لضمان تمشي أنشطة قطاع الأنشطة التجارية الخاص واتمع المدني مع الحق في الغذاء

، سواء بسبب عملية تكيف اقتصادي،      وحتى في الحالات التي تواجه فيها الدولة قيودا شديدة على الموارد           -٢٨
أو انتكاس اقتصادي، أو ظروف مناخية أو غير ذلك من العوامل، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان إعمال الحق في الغذاء 

 .المناسب خاصة بالنسبة لمن يتصف بقلة المناعة من الجماعات السكانية والأفراد

 المعايير والتشريع الإطاري

عــند تـنفيذ الاســتراتيجيات المحـددة للبــلد المشـار إليهــا أعـلاه أن تضــع معـايير للمراقــبة      يـتعين عــلى الـدول    -٢٩
وفي هذا الصدد، يتعين على الدول أن تنظر في اعتماد . اللاحقـة عـلى المستويين الوطني والدولي يمكن التحقق منها        

 وينبغي أن يتضمن القانون .لغذاءقـانون إطـاري كـأداة أساسـية لتـنفيذ الاسـتراتيجية الوطنية المتعلقة بالحق في ا          
الإطـاري أحكامـاً تتعـلق بغرضـه؛ الأهـداف أو المقاصـد المنشـودة والإطـار الزمني الواجب تحديده لبلوغها؛ وصف             
الطـرق المسـتخدمة لبـلوغ هـذا الهـدف بعـبارات واسـعة الـنطاق، ولا سـيما الـتعاون المستصـوب مـع اـتمع المدني                           

ليـة؛ المسـؤولية المؤسسـية عـن هـذه العملية؛ والآليات الوطنية لرصدها، وكذلك        والقطـاع الخـاص والمـنظمات الدو      
ويتعين على الدول الأطراف عند وضع المعايير والتشريع الإطاري أن تشرك . الإجـراءات الممكـنة لطـلب الاستعانة    
 .بصورة نشيطة منظمات اتمع المدني

ية أن تقدم مساعدا، عند الطلب، في صياغة التشريع  ويـتعين عـلى بـرامج ووكـالات الأمـم المـتحدة المعـن              -٣٠
درايــة كــبيرة ) الفــاو(فمــثلاً تمــلك مــنظمة الأمــم المــتحدة للأغذيــة والــزراعة  . الإطــاري وتــنقيح التشــريع القطــاعي
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كمــا تمــلك مــنظمة الأمــم المــتحدة لــلطفولة  . ومعــلومات مــتراكمة تتعــلق بالتشــريعات في مجــالي الأغذيــة والــزراعة 
دراية مماثلة عن التشريعات المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي للرضع والأطفال الصغار من خلال حماية               ) يفاليونيس ـ(

 .الأم والطفل، بما في ذلك تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعية وتتعلق بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم

 عمليات الرصد

دم المحرز نحو تحقيق الحق في غذاء كافٍ للجميع،  آليات لرصد التقوتطورينبغي للدول الأطراف أن تضع  -٣١
وتحديـد العوامـل والصـعوبات الـتي تؤثـر عـلى مستوى تنفيذ التزاماا، وتيسير اعتماد تشريعات تصحيحية وتدابير          

 . من العهد٢٣ و١-٢إدارية، بما في ذلك تدابير لتنفيذ التزاماا بموجب المادتين 

 سبل الانتصاف والمساءلة

 أن يكـون بإمكـان مـن يقـع مـن الأشـخاص أو اموعـات ضـحية لانـتهاك الحق في غذاء كافٍ أن                        ينـبغي  -٣٢
يـتمكن مـن الوصـول إلى سـبل انتصـاف فعالـة قضـائياً أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة على المستويين الوطني                 

 يتخذ شكل إعادة الحالة ويحق لجميع ضحايا مثل هذه الانتهاكات الحصول على تعويض مناسب قد. والدولي معاً 
ويـتعين عـلى أمناء المظالم ولجان      . إلى مـا كـانت عـليه، أو الـتعويض أو الترضـية أو تقـديم ضـمانات بعـدم الـتكرار                     

 .حقوق الإنسان على المستوى الوطني أن يعالجوا انتهاكات الحق في الغذاء

انوني المحلي، أو الاعتراف بتطبيقها، ومـن شـأن إدراج صـكوك دولية تعترف بالحق في الغذاء في النظام الق        -٣٣
وعندئذ يمكن إسناد . أن يعـزز بصـورة مـلحوظة نطـاق وفعاليـة تدابير الانتصاف وينبغي تشجيعه في جميع الحالات         

صـلاحيات إلى المحـاكم للفصـل في انـتهاكات المضـمون الأساسـي لـلحق في الغذاء بالإشارة مباشرة إلى الالتزامات                     
 .دالمنصوص عليها في العه

وتوجه دعوة إلى القضاة وغيرهم من أصحاب المهنة القضائية إلى إيلاء انتهاكات الحق في الغذاء المزيد من  -٣٤
 .الاهتمام عند ممارستهم لمهامهم

ويـتعين عـلى الـدول الأطـراف أن تحـترم وتحمـي عمـل مناصـري حقـوق الإنسـان وغيرهم من الأعضاء في                      -٣٥
 .ساعدة إلى اموعات الضعيفة لتحقيق تمتعها بالحق في الغذاءالكافياتمع المدني الذين يقدمون الم
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 الالتزامات الدولية

 الدول الأطراف

 من ميثاق الأمم المتحدة، والنصوص المحددة الواردة في ٥٦يـتعين على الدول الأطراف، طبقاً لروح المادة         -٣٦
 مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أن تعترف بالدور الهام  من العهد وإعلان روما المتمخض عن٢٣و) أ(٢، ١١المادتين 

للتعاون الدولي وأن تفي بالتزاماا المتمثلة في اتخاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ التحقيق الكامل للتمتع بالحق 
ام التمتع ويـتعين على الدول الأطراف، عند الامتثال بالتزاماا، أن تتخذ الخطوات اللازمة لاحتر        . في غـذاء كـاف    

بـالحق في الغـذاء في بـلدان أخـرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول على الغذاء ولتوفير المساعدة اللازمة عند           
ويـتعين عـلى الدول الأطراف، أن تكفل منح الاعتبار الواجب للحق في غذاء كافٍ في الاتفاقات الدولية         . الطـلب 

 .اغة مزيد من الصكوك القانونية الدولية لتحقيق هذا الغرضحيثما تكون له صلة بالموضوع، وأن تنظر في صي

ويـتعين عـلى الدول الأطراف أن تمتنع في جمع الأوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اتخاذ تدابير مشاة                  -٣٧
فينـبغي ألا يسـتخدم الغــذاء مطـلقاً كــأداة    . تعـرض لـلخطر ظــروف انـتاج الغـذاء والحصــول عـليه في بـلدان أخــرى      

 بشأن ٨وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بموقفها المشار إليه في التعليق العام رقم .  ضغوط سياسية واقتصاديةلممارسة
 .العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 الدول والمنظمات الدولية

دول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعاون في تقديم يـنص ميثاق الأمم المتحدة على أنه تقع على عاتق ال   -٣٨
الإغاثـة في حـالات الكـوارث والمسـاعدة الإنسـانية في حـالات الطـوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين            

ويـؤدي بـرنامج الأغذيـة العــالمي    . ويـتعين عـلى كـل دولـة أن تسـهم في هـذه المهمـة وفقـاً لقدراـا         . بصـورة دائمـة  
ومنظمة ) اليونيسيف(مـم المـتحدة لشـؤون اللاجـئين وبصـورة مـتزايدة مـنظمة الأمم المتحدة للطفولة                  ومفوضـية الأ  

وينبغي إيلاء الأولوية في المساعدة . دوراً هاماً في هذا الصدد وينبغي تعزيزه) الفاو(الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
 .الغذائية إلى أضعف فئات السكان

اعدة الغذائيـة، كـلما كـان ذلـك ممكـناً، بطـرق لا تؤثـر سـلباً عـلى المنـتجين المحليين                وينـبغي أن تقـدم المس ـ      -٣٩
وينبغي أن . والأسواق المحلية، وينبغي تنظيمها بطرق تيسر عودة المستفيدين منها إلى الاعتماد الذاتي في توفير الغذاء

كون المنتجات التي تتضمنها التجارة تسـتند مـثل هـذه المسـاعدة إلى احتياجات المستفيدين المستهدفين، ويجب أن ت              
 .الدولية للأغذية أو برامج المساعدة منتجات سليمة ومقبولة في السياق الثقافي للسكان المستفيدين
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 الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

لأمم المتحدة إن دور وكـالات الأمـم المـتحدة، بمـا في ذلـك الـدور الذي تؤديه في إطار المساعدة الإنمائية ل        -٤٠
وينبغي المحافظة على الجهود المنسقة المبذولة . على الصعيد القطري، في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء له أهمية خاصة

لـتحقيق التمـتع بـالحق في الغـذاء بغيـة تعزيـز الانسـجام والـتفاعل فـيما بين جميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم مختلف                  
ين على المنظمات المعنية بالغذاء، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج            ويتع. عناصر اتمع المدني  

الأغذيـة العـالمي والصـندوق الـدولي للتنمية الزراعية، أن تقوم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة           
ة الإقليمية، بالتعاون بصورة أكثر فعالية، وذلك ، والبنك الدولي والبنوك الإنمائي)اليونيسيف(الأمم المتحدة للطفولة 

 .بالاعتماد على خبراا في مجال تنفيذ الحق في الغذاء على المستوى الوطني مع إيلاء المراعاة الواجبة لولاية كل منها

لحق الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تولي حماية ا    المالية  ويـتعين عـلى المؤسسات       -٤١
في الغذاء الاهتمام المتزايد في سياساا المتعلقة بالقروض واتفاقاا المتعلقة بالائتمان وفي التدابير الدولية التي تتخذها 

 للجنة، في أي برنامج ٢ مـن التعـليق العـام رقم        ٩وينـبغي توخـي الحـذر تمشـياً مـع الفقـرة             . لمواجهـة أزمـة الديـون     
 .ق في الغذاءللتكييف الهيكلي لضمان حماية الح

 *)١٩٩٩الدورة الحادية والعشرون، ( ١٣التعليق العام رقم 

 ) من العهد١٣المادة (الحق في التعليم 

إن الحـق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال     -١
داة الرئيسية التي يمكن ا للكبار والأطفال المهمشين والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأ. حقوق الإنسان الأخرى

وللتعليم . اقتصـادياً واجـتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعام                
دور حيــوي في تمكــين المــرأة، وحمايــة الأطفــال مــن العمــل الاســتغلالي والــذي يــنطوي عــلى مخاطــر، وكذلــك مــن    

ويعترف بالتعليم . لاستغلال الجنسي، وفي تشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكانا
ولكن أهمية التعليم . بشـكل مـتزايد بوصـفه واحـداً مـن أفضـل الاسـتثمارات الماليـة الـتي يمكن للدول أن تستثمرها                    

لنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو  ليسـت أهميـة عمـلية وحسـب، فـالعقل المـثقف والمستنير وا             
 .عقل ينعم بمسرات الوجود ومكافآته

 

 ــــــــــــ

 .E/C.12/1999/10وارد في الوثيقة  * 
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والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يخصص مادتين للحق في التعليم هما المادة  -٢
، التي هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام، هي المادة الأبعد مدى والأكثر شمولاً  ١٣دة  والما. ١٤ والمـادة    ١٣

 على ١١  رقم ولقد اعتمدت اللجنة بالفعل التعليق العام     . بشـأن الحـق في التعلـيم في قـانون حقوق الإنسان الدولي            
ليق العام يكمل أحدهما الآخر، ويجب  وهذا التع١١  رقم؛ والتعليم العام  )خطط العمل للتعليم الابتدائي   (١٤المادة  

واللجنة تدرك أن التمتع بالحق في التعليم يظل، بالنسبة للملايين من الأشخاص في          . الـنظر فيهمـا في آن واحد معاً       
. وبالإضافة إلى ذلك أصبح هذا الهدف، في حالات عديدة، بعيداً بشكل متزايد. جميع أنحاء العالم هدفاً بعيد المنال

 في العديد من ١٣درك أيضاً الحواجز الهيكلية الهائلة وغيرها من الحواجز التي تعرقل التنفيذ الكامل للمادة واللجنة ت
 .الدول الأطراف

وبغيـة مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والاضطلاع بالتزاماا فيما يتصل بتقديم التقارير، يركز      -٣
، وبعض الالتزامات الناتجة عن )٤٢-٤الجزء الأول، الفقرات  (١٣للمادة هذا التعليق العام على المضمون التقنيني 

الجزء الثاني، الفقرتان  (، وبعض الانتهاكات المذكورة على سبيل الإرشاد        )٥٧-٤٣الجـزء الـثاني، الفقرات      (ذلـك   
ويستند . ويقـدم الجـزء الـثالث ملاحظات موجزة حول التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف            ). ٥٩ و ٥٨

 .التعليق العام إلى تجربة اللجنة في دراسة تقارير الدول الأطراف على مدى عدة أعوام

 ١٣للمادة الإيعازي  المضمون -أولاً 

 أهداف التعليم وأغراضه): ١(١٣المادة 

توافـق الـدول الأطراف على أن أي تعليم، سواء كان عاماً أو خاصاً رسمياً أو غير رسمي، يجب أن يكون                     -٤
وتلاحظ اللجنة أن هذه الأهداف التعليمية تعكس ). ١(١٣جهاً نحو تحقيق الأهداف والأغراض المحددة في المادة مو

وهي توجد أيضاً في أغلبها في .  من الميثاق٢ و١الأغـراض والمـبادئ الأساسـية للأمـم المـتحدة المكرسـة في المادتين            
: تضيف إلى الإعلان ثلاثة جوانب هي     ) ١(١٣ أن المادة    مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسان، ولو         ) ٢(٢٦المـادة   

تمكين كل شخص من الإسهام  "الشخصية الإنسانية، ويجب    " الحـس بكـرامة   "يجـب أن يكـون التعلـيم موجهـاً نحـو            
وكذلك الأمم واموعات العرقية    " الإثنية"، ويجب أن يشجع التفاهم بين جميع الفئات         "بـدور نـافع في مجتمع حر      

ساسية من بين  الأ الأهداف   همأ" وجـوب توجيـه التعلـيم إلى الإنمـاء الكـامل للشخصـية الإنسانية             "ولعـلّ   . والديـنية 
 .من العهد) ١(١٣من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ) ٢(٢٦شتركة بين المادة المالأهداف التعليمية 

 وضعت صكوك دولية أخرى بمزيد   ١٩٦٦وتلاحـظ اللجـنة أنـه مـنذ اعتماد الجمعية العامة للعهد في عام                -٥
ووفقاً لذلك ترى اللجنة أن الدول الأطراف . من التفصيل الأهداف التي يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تحقيقها

، كما هي مفسرة في )١(١٣مطالـبة بالسـهر على أن يكون التعليم متفقاً مع الأهداف والأغراض المحددة في المادة           
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المادة (، واتفاقية حقوق الطفل   )١المادة  ) (١٩٩٠جومتيين، تايلند،   (ول الـتربية للجميع     ضـوء الإعـلان العـالمي ح ـ      
، وخطة عمل عقد )٨٠ والجـزء الـثاني، الفقـرة    ٣٣الجـزء الأول، الفقـرة      (، وإعـلان وبـرنامج عمـل فييـنا          ))١(٢٩

نصوص تتفق على نحو وثيق    وفي حين أن جميع هذه ال     ). ٢الفقرة  (الأمـم المـتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان          
، مثل )١(١٣مـن العهـد فإـا تتضـمن أيضاً عناصر غير منصوص عليها بشكل صريح في المادة                 ) ١(١٣مـع المـادة     

وهذه العناصر الجديدة ضمنية في التفسير المعاصر للمادة . الإشارات المحددة إلى المساواة بين الجنسين واحترام البيئة  
جـنة عـلى تـأييد لوجهـة الـنظر هـذه من التأييد الواسع النطاق الذي حظيت به                  وتحصـل الل  . وهـي تعكسـه   ) ١(١٣

 .)١(النصوص الآنفة الذكر من جميع أنحاء العالم

  بعض الملاحظات العامة-الحق في الحصول على تعليم ): ٢(١٣المادة 

ف محددة يظهر في حـين أن التطـبيق الدقيـق والملائم للأحكام سيتوقف على الظروف السائدة في دولة طر               -٦
 :)٢(التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات السمات المترابطة والأساسية التالية

 يجـب أن تـتوافر مؤسسـات وبـرامج تعلـيمية بـأعداد كافيـة في نطاق اختصاص الدولة                    - الـتوافر  )أ( 
 من بينها السياق التنموي ومـا تحـتاج إليـه هـذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدة          . الطـرف 

الذي تعمل في إطاره؛ ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من   
أشكال الوقاية من العناصر الطبيعية، والمرافق الصحية للجنسين، والمياه الصالحة للشراب، والمدرسين المدربين الذين 

ية محـلياً، ومواد التدريس وما إلى ذلك؛ في حين أن البعض منها سيحتاج أيضاً إلى مرافق       يتقاضـون مرتـبات تنافس ـ    
 مثل مرافق المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؛

 يجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعليمية سهلة الوصول للجميع، دون           - إمكانيـة الالـتحاق    )ب( 
 : ولإمكانية الالتحاق ثلاثة أبعاد متداخلة هي. رفأي تمييز، في نطاق اختصاص الدولة الط

 يجـب أن يكـون التعلـيم في متناول الجميع، ولا سيما أضعف الفئات، في القانون            -عـدم الـتمييز      ��١
 بشأن عدم ٣٧-٣١انظر الفقرات (وفي الواقـع، دون أي تمييـز لأي سبب من الأسباب المحظورة        

 ؛)التمييز

وذلك إما عن ادياً وبطريقة مأمونة،  يجب أن يكون التعليم في المتناول م- اًإمكانية الالتحاق مادي ��٢
مدرسة تقع بالقرب من    لاً في   مث(في موقـع جغـرافي ملائم بشكل معقول         حضـور الدراسـة     طـريق   
 ؛")للتعليم عن بعد"مثل الوصول إلى برنامج (أو من خلال التكنولوجيا العصرية ) المسكن
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وهذا البعد  .  يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع       -لناحية الاقتصادية   إمكانية الالتحاق من ا    ��٣
: التعليم الابتدائي والثانوي والعاليالتي تميز بين ) ٢(١٣ادة الملإمكانيات الالتحاق يخضع لصياغة 

فإن الدول الأطراف مطالبة بالأخذ " مجاناً للجميع"ففـي حـين أنه يجب أن يوفر التعليم الابتدائي    
 يجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي؛تدر

، بما في ذلك المناهج الدراسية       وجوهره مقبولين   يجـب أن يكون شكل التعليم      - إمكانيـة القـبول    )ج( 
 ،للطلاب)  من الناحية الثقافية والجودة    لاً، أن يكـون وثيـق الصـلة بالاحـتياجات وملائماً          مـث (وأسـاليب الـتدريس،     

وما قد توافق عليه الدولة من ) ١(١٣هذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة ؛ و حسب الاقتضاءللوالدينو
 ؛))٤(و) ٣(١٣انظر المادة (معايير تعليمية دنيا 

 يجـب أن يكـون التعلـيم مرناً كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات اتمعات     - قابـلية الـتكيف   )د(
 .الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوعواموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات 

يجب التفكير من باب أولى في " الخصائص المميزة المترابطة والأساسية"وعند التفكير في التطبيق الملائم لهذه  -٧
 .مصالح الطالب

 الحق في التعليم الابتدائي): أ)(٢(١٣المادة 

انية الالتحاق وإمكانية القبول وقابلية التكيف، التي هي ينطوي التعليم الابتدائي على عناصر التوافر وإمك -٨
 .)٣(مشتركة بين جميع أشكال التعليم وعلى جميع المستويات

من الإعلان العالمي حول " التعليم الابتدائي"وتحصل اللجنة على توجيه فيما يتعلق بالتفسير المناسب لعبارة  -٩
رسـة الابـتدائية هـي الـنظام التربوي الرئيسي الذي يوفّر التربية     إن المد: "الـتربية لـلجميع الـذي يـنص عـلى مـا يـلي          
ولذلــك ينــبغي تعمــيم التعلــيم الابــتدائي وضــمان تلــبية حاجــات التعــلم . الأساســية للأطفــال خــارج نطــاق الأســرة

اجات ح"و). ٥المادة  " (الأساسـية لكـل الأطفـال ومـراعاة ثقافة اتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها              
 وفي حــين أن التعلــيم الابــتدائي ليــس مــرادفاً للتعلــيم )٤( مــن الإعــلان العــالمي١معــرفة في المــادة " التعلــيم الأساســية

وذا الخصوص تؤيد اللجنة الموقف الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة . الأساسي فإن هناك تطابقاً وثيقاً بين الإثنين
 .)٥(" الابتدائي أهم عنصر من العناصر المكونة للتعليم الأساسييعد التعليم): "اليونيسيف(للطفولة 

متاح مجاناً "و" إلـزامي "فـإن للتعلـيم الابـتدائي خاصـيتين مميـزتين همـا أنـه            ) أ)(٢(١٣وكمـا جـاء في المـادة         -١٠
 ١١  رقم من التعليق العام٧ و٦وللاطـلاع عـلى ملاحظـات اللجـنة بخصـوص التعـبيرين، انظر الفقرتين          ". لـلجميع 

 . من العهد١٤على المادة 
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 الحق في التعليم الثانوي): ب)(٢(١٣المادة 

يشـمل التعلـيم الـثانوي عناصـر توافـر المـدارس، وإمكانيـة الالـتحاق ا، وإمكانية قبولها، وقابلية تكيفها،           -١١
 .)٦(وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم وعلى جميع المستويات

تعلـيم الـثانوي يختـلف مـن دولـة طـرف إلى أخرى ويختلف بمر الزمن، فإنه يشمل           وفي حـين أن مضـمون ال       -١٢
وهـو يـهيئ الطلاب للفرص المهنية       . إكمـال التعلـيم الأساسـي وتوطيـد أسـس التعـلم مـدى الحيـاة وتـنمية الإنسـان                   

بذلك تسلم بأن ، وهي "بمختلف أنواعه"تنطبق على التعليم الثانوي ) ب)(٢(١٣والمادة . )٧(ولفرص التعليم العالي
التعليم الثانوي يتطلب مناهج دراسية مرنة ونظم توفير متنوعة للاستجابة لاحتياجات الطلاب في مختلف الأوساط   

 .الموازية لأنظمة التعليم الثانوي العادي" البديلة"وتشجع اللجنة البرامج التعليمية . الاجتماعية والثقافية

تعمــيم التعلــيم الــثانوي بمختــلف أنواعــه، وجعلــه مــتاحاً  "ب ، يجــ)ب)(٢(١٣وحســب مــا جــاء في المــادة  -١٣
تعني، أولاً، أن التعليم " تعميم"ولفظة ". لـلجميع بكافـة الوسـائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم       

يع أنحاء الدولة الـثانوي لا يـتوقف عـلى طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة و، ثانياً، أن التعليم الثانوي يوزع في جم                 
 ٦، انظر الفقرة   "جعله متاحاً "وفيما يتعلق بتفسير اللجنة لعبارة      . بحيـث يكـون مـتاحاً لـلجميع عـلى قـدم المساواة            

تعزز النقطة التي مؤداها أنه على الدول الأطراف أن تعتمد مناهج متنوعة            " كافة الوسائل المناسبة  "وعبارة  . أعـلاه 
 . في مختلف السياقات الاجتماعية والثقافيةومبتكرة لتوفير التعليم الثانوي

أنـه في حـين لا بـد للدول من إعطاء الأولوية لتوفير تعليم            " الأخـذ تدريجيـاً بمجانيـة التعلـيم       "وتعـني عـبارة      -١٤
. ابـتدائي مجـاني، يقـع عـلى الـدول أيضـاً واجـب اتخـاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق مجانية التعليم الثانوي والعالي             

 على المادة ١١  رقـم من التعليق العام٧، انظر الفقرة "مجاني"تصل بالملاحظات العامة للجنة على معنى لفظة وفيما ي
١٤. 

 التعليم التقني والمهني

وتقدم )). ٢(٦المادة  (يشـكل التعلـيم الـتقني والمهني جزءاً من الحق في التعليم وكذلك من الحق في العمل                   -١٥
قني والمهني على أنه جزء من التعليم الثانوي، بما يعكس الأهمية الخاصة للتعليم التقني    التعلـيم الت  ) ب)(٢(١٣المـادة   

لا تشير إلى التعليم التقني والمهني فيما يتصل بمستوى    ) ٢(٦غـير أن المادة     . والمهـني عـلى هـذا المسـتوى مـن التعلـيم           
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية "يساعد على محدد من التعليم؛ بل هي ترى أن لهذا التعليم دوراً أوسع نطاقاً، بما    

يكون "وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على شرط أن ". وثقافيـة مطّـردة وعمالـة كاملة ومنتجة     
وعليه ترى اللجنة أن التعليم التقني والمهني يعد عنصراً يشكل )). ١(٢٦المادة " (التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم

 .)٨( لا يتجزأ من التعليم على جميع المستوياتجزءاً
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وتـلقين التكـنولوجيا والـتأهيل لعـالم العمـل يجـب ألا يقتصـرا عـلى بـرامج محـددة مـن بـرامج التعليم التقني                  -١٦
وحسـب ما جاء في اتفاقية  . والمهـني وإنمـا يجـب أن يفهمـا عـلى أمـا عنصـران مـن العناصـر المكونـة للتعلـيم العـام                   

كافة أشكال ومستويات عملية "يتألف التعليم التقني والمهني من  ) ١٩٨٩(أن التعلـيم الـتقني والمهني       اليونسـكو بش ـ  
التعلـيم الـتي تشـمل، بالإضـافة إلى المعـرفة العامـة، دراسـة التكـنولوجيات ومـا اتصـل بذلـك مـن علوم، واكتساب                           

" تلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المهارات العملية، والدراية، والمواقف والفهم فيما يتعلق بالمهن في مخ         
والحق في التعليم التقني والمهني، . )٩(وينعكس هذا الرأي أيضاً في بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية)). أ(١المادة(

 :إذا فهمناه ذه الطريقة، يشمل الجوانب التالية

سهم في نموهم الشخصي، واعتمادهم     إنـه يمكّـن الطـلاب مـن اكتسـاب المعارف والمهارات التي ت              )أ( 
عـلى أنفسـهم وإمكانيـة توظيـف أنفسـهم، ويعـزز إنـتاجية أسـرهم ومجموعـام، بمـا في ذلـك تـنمية الدولة الطرف                  

 الاقتصادية والاجتماعية؛

إنــه يـــراعي الخـــلفية التعلـــيمية والـــثقافية والاجـــتماعية للســـكان المعـــنيين؛ والمهـــارات والمعـــارف   )ب( 
 ؤهلات اللازمة في مختلف قطاعات الاقتصاد؛ والصحة والسلامة والرفاه في اال المهني؛والمستويات والم

إنه يوفر إعادة التدريب للكبار الذين أصبحت معارفهم ومهارام متقادمة العهد بسبب التغيرات  )ج( 
 التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العمل، وغير ذلك من التغيرات؛

نـه يـتألف من برامج تعطي الطلبة، وخاصة منهم الطلبة من البلدان النامية، فرصة الحصول على              إ )د( 
 التعليم التقني والمهني في دول أخرى، من أجل نقل وتكييف التكنولوجيا المناسبين؛

تقني إنه يتألف، في سياق أحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، من برامج تشجع التعليم ال )ه ( 
والمهني للنساء والفتيات والشبان الذين يتركون الدراسة، والشبان العاطلين عن العمل، وأطفال العمال المهاجرين، 

 .واللاجئين، والأشخاص الذين يعانون من عاهات، وغير ذلك من اموعات الضعيفة

 الحق في التعليم العالي): ج)(٢(١٣المادة 

اصر توافر الجامعات وإمكانية الالتحاق ا وإمكانية القبول وقابلية التكيف، ينطوي التعليم العالي على عن -١٧
 .)١٠(التي هي مشتركة بين جميع أشكال التعليم على جميع المستويات

، هناك اختلافات )ب)(٢(١٣قد صيغت بشكل يتفق مع ما جاء في المادة ) ج)(٢(١٣وفي حين أن المادة  -١٨
ولا للتعليم التقني والمهني    " بمختلف أنواعه "لا تتضـمن اشارة لا للتعليم       ) ج)(٢(١٣فالمـادة   . بـين أحكـام الفقـرتين     

). ج(و) ب)(٢(١٣وفي رأي اللجنة فإن وجهي الإهمال هذين يعكسان فقط اختلافاً في التأكيد بين المادة . تحديداً
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جتماعية والثقافية، لا بد أن وإذا مـا أريـد للتعلـيم العـالي أن يسـتجيب لاحتياجات الطلاب في مختلف الأوساط الا           
تكون لديه مناهج دراسية مرنة ونظم مختلفة لتوفير التعليم، مثل التعليم عن بعد؛ غير أنه في الممارسة العملية يجب                

٢(١٣أما فيما يتعلق بانعدام الاشارة في المادة ". بأنواع مختلفة"م الثانوي والتعليم العالي ـن التعليـر كل مـأن يتواف
مـن الإعلان العالمي، يشكل  ) ١(٢٦مـن العهـد والمـادة    ) ٢(٦ التعلـيم الـتقني والمهـني، وبالـنظر إلى المـادة          إلى) ج)(

 .)١١(التعليم التقني والمهني جزءاً لا يتجزأ من التعليم على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم العالي

ه في حين يجب أن يكون التعليم الثانوي        هو أن ) ج(و) ب)(٢(١٣والاخـتلاف الـثالث والأهـم بـين المـادة            -١٩
". متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة"يجب أن يكون التعليم العالي " متاحاً للعموم وفي متناول الجميع"

". تبعاً للكفاءة "وإنمـا فقـط متاحاً      " مـتاحاً لـلجميع   "لا يجـب أن يكـون التعلـيم العـالي           ) ج)(٢(١٣وحسـب المـادة     
 .  الأفراد يجب تقديرها بالرجوع إلى كل ما لديهم من خبرة وتجربة فيما اتصل بذلك"كفاءة"و

، ")الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم   "مثل  (هي نفس الصياغة    ) ج(و) ب)(٢(١٣وبقـدر ما أن صياغة المادة        -٢٠
 ).ب)(٢(١٣انظر التعليقات السابقة على المادة 

 اسيةالحق في التربية الأس): د)(٢(١٣المادة 

تشــمل الــتربية الأساســية عناصــر الــتوافر وإمكانيــة الالــتحاق وإمكانيــة القــبول وقابــلية الــتكيف الــتي هــي    -٢١
 . )١٢(مشتركة بين جميع أشكال التعليم على جميع المستويات

لتربية وبعبارات عامة فإن التربية الأساسية تتفق مع التعليم الأساسي المشار إليه في الإعلان العالمي حول ا              -٢٢
الحق في " الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية       "، للأشخاص   )د)(٢(١٣وبموجـب المادة    . )١٣(لـلجميع 

 . التربية الأساسية، أو التعليم الأساسي كما هو محدد في الإعلان العالمي حول التربية للجميع

على نحو ما يفهم من الإعلان العالمي، فإن   " سيةحاجات تعلّمهم الأسا  "وبما أن لكل إنسان الحق في تلبية         -٢٣
والحق في ". لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية"الحق في التعليم الأساسي لا يقتصر على الأشخاص الذين      

 ". حاجات تعلّمهم الأساسية"التعليم الأساسي يمتد ليشمل جميع الأشخاص الذين لم يلبوا بعد 

كيد أن التمـتع بـالحق في التعلـيم الأساسـي لا يقيـده لا العمـر ولا نوع الجنس؛ بل هو يمتد                ولا بـد مـن تـأ       -٢٤
فالتعليم الأساسي بالتالي عنصر يشكل . ليشـمل الأطفـال، والشـبان، والكـبار، بمـا في ذلـك الأشـخاص الأكبر سناً           

ساسي حقاً لجميع فئات الأعمار فإنه لا ولما كان التعليم الأ. ار والتعليم مدى الحياةـزأ من تعليم الكبـجزءاً لا يتج
 . بد من استنباط مناهج دراسية وأنظمة لتوفير التعليم تكون مناسبة للطلاب من جميع الأعمار
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 الأوضاع المادية للعاملين في التدريس: نظام منح واف بالغرض: الشبكة المدرسية) ه )(٢(١٣المادة 

أن الدولة الطرف ملتزمة بأن " بكة مدرسية على جميع المستوياتالعمل بنشاط على إنماء ش "يعني اشتراط    -٢٥
ويجب أن تشمل الاستراتيجية المدارس على كل المستويات، . تكون لديها استراتيجية تنمية عامة لشبكتها المدرسية

العمل "، وتوحي عبارة )٥١انظر الفقرة (لكـن العهـد يطلب من الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتعليم الابتدائي    
 .بأن الاستراتيجية العامة ينبغي أن تجتذب قدراً من الأولوية الحكومية، ويجب على أي حال أن تنفذ بقوة" بنشاط

في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم " إنشـاء نظام منح واف بالغرض "وينـبغي أن يفهـم اشـتراط      -٢٦
 .على التعليم للأفراد من اموعات المحرومةالتمييز، ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية الحصول 

فإن أوضاع العمل " مواصـلة تحسـين الأوضـاع الماديـة للعامـلين في الـتدريس      "ورغـم أن العهـد يـنص عـلى           -٢٧
العامـة للمدرسـين قـد تدهـورت في الممارسة، ووصلت إلى مستويات منخفضة غير مقبولة في السنوات الأخيرة في                 

فإنه كذلك يمثل عقبة كبرى أمام ) ه )(٢(١٣وإلى جـانب أن هـذا لا يتسـق مع المادة      . كـثير مـن الـدول الأطـراف       
 ٨-٦ ومن ٣و) ٢(٢و) ه )(٢(١٣وتلاحظ اللجنة كذلك العلاقة بين المواد . التنفيذ الكامل لحق الطلبة في التعليم

لدول الأطراف إلى التوصية في العهـد، بمـا في ذلـك حـق المدرسـين في التنظـيم والمفاوضـة الجماعيـة، وتـلفت انتباه ا                   
وتوصـية اليونسـكو بشأن حالة    ) ١٩٦٦(المشـتركة بـين اليونسـكو ومـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن حالـة المدرسـين                   

، وتحــث الــدول الأطــراف عــلى إرســال تقاريــر عــن الــتدابير الــتي )١٩٩٧(العامــلين في الــتدريس في التعلــيم العــالي 
 .س بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهمتتخذها لضمان تمتع كل العاملين بالتدري

 الحق في حرية التعليم): ٤(و) ٣(١٣المادة 

عنصـرين، الأول هـو أن تـتعهد الـدول الأطـراف باحـترام حرية الآباء والأوصياء في                  ) ٣(١٣تحـوي المـادة      -٢٨
يسمح ) ٣(١٣في المادة وترى اللجنة أن هذا العنصر . )١٤(تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعام الخاصة

. لــلمدارس العامــة بتعلــيم مواضــيع مــثل الــتاريخ العــام لــلدين والأخــلاق إذا قــدم بطــريقة موضــوعية وغــير مــتحيزة 
وتلاحظ أن التعليم العام الذي يحوي تعليماً لدين أو معتقد معين لا يتسق . وباحترام حرية الرأي والضمير والتعبير

 .إعفاءات أو بدائل غير تمييزية يمكن أن تلائم رغبات الآباء والأوصياءما لم ينص على ) ٣(١٣مع المادة 

هـو حرية الآباء والأوصياء في اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة            ) ٣(١٣والعنصـر الـثاني في المـادة         -٢٩
وينبغي فهم هذا ". ةبمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدول  "لأطفـالهم، بشـرط أن تلـتزم هذه المدارس          

شريطة أن " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء إدارة مؤسسات تعليمية"التي تؤكد ) ٤(١٣مع الحكم التكميلي، المادة 
وقد تتعلق هذه . ومـع بعض المعايير الدنيا ) ١(١٣تـتوافق هـذه المؤسسـات مـع الأهـداف التعلـيمية المبيـنة في المـادة            
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ويجب أن تكون هذه المعايير بدورها . لقبول والمناهج الدراسية والاعتراف بالشهاداتالمعـايير الدنيـا بقضـايا مـثل ا     
 ).١(١٣متسقة مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 

وتمتد .  بما فيهم غير المواطنين حرية إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية-فإن للجميع ) ٤(١٣وبمقتضى المادة  -٣٠
وتشمل الحق في إنشاء وإدارة كل أنواع . ، أي الشخصيات أو الكيانات الاعتبارية"ئاتالهي"هذه الحرية كذلك إلى 
ونظراً لمبادئ عدم التمييز وتكافؤ . بما فيها دور الحضانة والجامعات ومؤسسات تعليم الكبار. المؤسسات التعليمية

إلى تفاوتات ) ٤(١٣ة المبينة في المادة الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع فإن الدولة تلتزم بألا تؤدي الحري
 .شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض مجموعات اتمع

 موضوعات خاصة للتطبيق الواسع: ١٣المادة 

 عدم التمييز والمساواة في المعاملة

ل ينطبق من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، ب) ٢(٢لا يخضـع حظر التمييز الذي كرسته المادة        -٣١
 ٣و) ٢(٢وتفسر اللجنة المادتين    . كـلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً            

على ضوء اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم، والأحكام ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال      
ضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية          الـتمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للق      

وتـود أن تـلفت الانتباه      ). ١٥٩الاتفاقيـة رقـم      (١٩٨٩مـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن الشـعوب الأصـلية والقبـلية،               
 .الخاص إلى القضايا التالية

لية بين الرجل والمرأة وللمجموعات    إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل الوصول إلى تحقيق مساواة فع            -٣٢
المحـرومة ليـس انـتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، كما أن هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير                     

 .غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، بشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها

 قد لا يعتبر أن الشبكات أو المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات المحددة بالفئات وفي بعض الظروف -٣٣
 من اتفاقية اليونسكو الخاصة ٢تشكل انتهاكاً للعهد، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المادة     ) ٢(٢الـواردة في المـادة      

 .)١٥()١٩٦٠(بمكافحة التمييز في مجال التعليم 

مـن اتفاقيـة اليونسكو لمكافحة     ) ه  )(٣( مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـادة            ٢لمـادة   وتحيـط اللجـنة عـلماً با       -٣٤
الـتمييز في مجـال التعلـيم، وتؤكـد أن مبدأ عدم التمييز يمتد إلى جميع الأشخاص في سن المدرسة المقيمين في أراضي                    

 .دولة طرف، بما في ذلك غير الوطنيين، وبصرف النظر عن وضعهم القانوني
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ــتفاوتات الحــادة في سياســات الإنفــاق، الــتي تــؤدي إلى اخــتلاف نوعيــة التعلــيم بــين     ويمكــن أ -٣٥ ن تشــكل ال
 .الأشخاص المقيمين في مواقع جغرافية مختلفة تمييزاً ينطبق عليه هذا العهد

 الــتي تتــناول قضــية المعوقــين في ســياق حــق التعلــيم  ٥  رقــم مــن تعــليقها العــام٣٥وتؤكــد اللجــنة الفقــرة  -٣٦
 من ١٥-١٣ التي تتناول قضية المسنين في علاقتها بالمواد من ٦  رقم مـن تعـليقها العام  ٤٢ إلى  ٣٦ مـن    والفقـرات 

 .العهد

 بمــا في ذلــك كــل السياســات والمؤسســات -ويجــب عــلى الــدول الأطــراف أن تــراقب التعلــيم عــن كــثب   -٣٧
. ز واقعي، وتتخذ التدابير لتصحيحه حتى تحدد أي تميي-والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة 

 .وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق الأسس المحظورة للتمييز

 )١٦(الحرية الأكاديمية واستقلال المؤسسات

على ضوء بحث تقارير كثير من الدول الأطراف توصلت اللجنة إلى أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به                 -٣٨
 فإن ١٣وبالتالي، ورغم أن المسألة لم تذكر صراحة في المادة . كاديميـة للعاملين وللطلاب  إلا إذا صـحبته الحـرية الأ      

مـن المناسـب والضروري أن تدلي اللجنة ببعض الملاحظات عن الحرية الأكاديمية؛ وتولي الملاحظات التالية اهتماماً     
ب في التعليم العالي هم الذين يتعرضون خاصـاً لمؤسسـات التعلـيم العـالي لأن خـبرة اللجـنة تبين أن العاملين والطلا        

إلا أن اللجنة تود أن تركز على . بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التي تقوض الحرية الأكاديمية
أن الحـرية الأكاديميـة من حق العاملين والطلاب في القطاع التعليمي بأسره، وأن كثيراً من الملاحظات التالية ذات                    

 .انطباق عام

وأفراد اتمع الأكاديمي، سواء بصورة فردية أو جماعية، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعارف والأفكار  -٣٩
وتشمل الحرية . عـن طـريق الأبحـاث أو التعلـيم أو الدراسـة أو المناقشـة أو الـتوثيق أو الإنـتاج أو الخـلق أو الكـتابة                 

رائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم الأكاديميـة حـرية الأفراد في أن يعبروا بحرية عن آ      
دون تمييـز أو خـوف مـن قمـع مـن جـانب الدولة أو أي قطاع آخر، وفي المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو                      

. الاختصاصالتمثيـلية، وفي التمـتع بكـل حقـوق الإنسـان المعترف ا دولياً والمطبقة على الأفراد الآخرين في نفس           
ويحمـل التمـتع بالحـريات الـنقابية معـه الـتزامات مـثل واجـب احـترام الحـرية الأكاديميـة للآخرين، وضمان المناقشة                 

 .السليمة للآراء المعارضة، ومعاملة الجميع دون تمييز على أيٍ من الأسس المحظورة

 والاسـتقلال هـو درجة من حكم      .ويتطـلب التمـتع بالحـرية الأكاديميـة اسـتقلال مؤسسـات التعلـيم العـالي                -٤٠
الـنفس لازمـة لكـي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة للعمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته وما            

غير أن الحكم الذاتي ينبغي أن يكون متسقاً مع نظم القابلية للحساب، وخاصة بالنسبة    . يرتـبط بذلـك مـن أنشطة      
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ونظراً للاستثمارات العامة الكبيرة في مجال التعليم العالي فلا بد من التوصل إلى توازن . لةللأموال التي توفرها الدو
ورغـم أنـه ليـس هناك نموذج واحد فإن الترتيبات المؤسسية            . سـليم بـين اسـتقلالية المؤسسـات وقابليـتها للحسـاب           

 .لمشاركةينبغي أن تكون أمينة وعادلة ومنصفة، وتتسم بأكبر قدر ممكن من الشفافية وا

 )١٧(الانضباط في المدارس

ترى اللجنة أن العقاب البدني لا يتسق مع المبدأ التوجيهي الأساسي لقانون حقوق الإنسان الدولي المكرس  -٤١
وقـد لا تتسـق جوانـب أخرى من      . )١٨(كـرامة الفـرد   : في ديـباجة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وكـلا العهديـن              

كما ينبغي ألا ينتهك أي شكل من أشكال  . الكرامة الإنسانية، مثل الإذلال العلني    الانضـباط المدرسـي كذلك مع       
وتلتزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان عدم      . الانضـباط الحقوق الأخرى الواردة في العهد، مثل الحق في الغذاء          

رحب اللجنة بالمبادرات   وت. حـدوث انضـباط لا يتسق مع العهد في أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في ولايتها                
وغير عنيفة للانضباط " إيجابية"الـتي اتخذـا بعـض الـدول الأطـراف الـتي تشـجع المـدارس بنشـاط عـلى تطـبيق ـج                   

 .المدرسي

 ١٣القيود على المادة 

، ترمي بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الأفراد لا ٤تود اللجنة أن تؤكد أن الشرط المقيد في العهد، المادة  -٤٢
وبالتالي فإن الدولة الطرف التي تغلق جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى على أسس . إلى السماح للدولة بفرض قيود

ا عبء تبرير مثل هذا التدبير الخطر لأي من العناصر المبينة في المادة ـمثل الأمن القومي أو المحافظة على النظام عليه
٤. 

 ا التزامات الدول الأطراف وانتهاكا-ثانياً 

 الالتزامات القانونية العامة

في الوقـت الـذي يـنص فيـه العهد على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود الراجعة إلى حدود الموارد المتاحة         -٤٣
ــتزامات مختــلفة ذات ســريان مباشــر    ، فــالدول الأطــراف تــتحمل  )١٩(فإنــه يفــرض كذلــك عــلى الــدول الأطــراف ال

والالتزام )) ٢(٢المادة (جعل ممارسة هذا الحق بريئة من أي تمييز     " ضمان"م مثل   التزامات عاجلة في الحق في التعلي     
وهــذه الخطــوات يجــب أن تكــون . )٢٠(١٣نحــو التــنفيذ الكــامل لــلمادة )) ١(٢المــادة " (خطــوات... تــتخذ "بــأن 

 .نحو التنفيذ الكامل لحق التعليم" متبصرة وملموسة وموجهة"
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على أنه يحرم التزامات الدول الأطراف " بالتدريج"في التعليم مع الوقت، أي وينبغي ألا يفسر تنفيذ الحق  -٤٤
بالتحرك بسرعة "مـن أي مضـمون جـاد، فالتـنفيذ الـتدريجي يعـني أن عـلى الدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً                      

 .)٢١(١٣نحو التنفيذ الكامل للمادة " وفعالية بقدر الإمكان

ســماح بــأي تدابــير تــراجعية بالنســبة لــلحق في التعلــيم، فضــلاً عــن الحقــوق  وهــناك افــتراض قــوي بعــدم ال -٤٥
الأخـرى التي يحددها العهد، فإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمدية تحملت الدولة الطرف عبء إثبات أا أدخلت          

يها في العهد، وفي بعد دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل، وأا مبررة تماماً بالرجوع إلى مجموع الحقوق المنصوص عل
 .)٢٢(سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف

والحـق في التعلـيم، ككـل حقـوق الإنسـان، يفـرض ثلاثـة أنـواع أو مسـتويات مـن الالتزامات على الدول             -٤٦
 .التسهيل والتزاماً بالتوفيروبدوره يجسد الالتزام بالأداء التزاماً ب. التزامات الاحترام والحماية والأداء: الأطراف

ويتطـلب الالـتزام بالاحـترام مـن الـدول الأطـراف أن تتحاشـى الـتدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في               -٤٧
ويتطـلب الالـتزام بالحمايـة مـن الـدول الأطـراف أن تـتخذ تدابير لمنع الغير من التدخل في التمتع بالحق في              . التعلـيم 
من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكِّن الأفراد والجماعات وتساعدها   ) بالتسهيل(زام بالأداء   ويتطلب الالت . التعليم

وكقاعدة عامة تلتزم . الحق في التعليم) توفر(وأخيراً تلتزم الدول الأطراف بأن تؤدي . على التمتع بالحق في التعليم
ن فرد أو مجموعة عاجزاً لأسباب تخرج عن إرادته حقاً محدداً في العهد حين يكو) توفر(الدول الأطراف بأن تؤدي 

 .غير أن مدى هذا الالتزام خاضع لنص العهد. عن تنفيذ الحق بنفسه بالوسائل المتاحة له

 تعتبر أن الدول ١٣ تتطلبان التأكيد، فأولاً من الواضح أن المادة ١٣وفي هذا الصدد هناك سمتان في المادة  -٤٨
رئيسـية عـن الـتقديم المباشـر للتعليم في معظم الظروف؛ وعلى سبيل المثال تقر الدول      هـي الـتي تـتحمل المسـؤولية ال        

، وثانياً بالنظر إلى اختلاف ))ه )(٢(١٣المادة " (إنشـاء شـبكة مدرسـية عـلى جميـع المستويات     "الأطـراف بضـرورة     
ساسية فإن مقاييس التزام الدولة في الحديث عن التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية الأ) ٢(١٣صياغة المادة 

وبالتالي وعلى ضوء نص العهد تلتزم الدول . التعلـيم ليـس واحـداً في كل مستويات التعليم         ) توفـير (الطـرف بـأداء     
. الحق في التعليم، لكن مدى هذا الالتزام ليس موحداً بين كل مستويات التعليم) توفير(الأطراف التزاماً قوياً بأداء 

 يتوافق مع القوانين والممارسات في كثير من ١٣في المادة  ) التوفير(أن هذا التفسير للالتزام بالأداء      وتلاحظ اللجنة   
 .الدول الأطراف
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 التزامات قانونية محددة

تلـتزم الـدول الأطـراف بضـمان توجيه المناهج الدراسية على كل مستويات النظام التعليمي نحو الأهداف                 -٤٩
كمـا أـا مـلزمة بإنشاء وصيانة نظام شفاف وفعال يراقب ما إذا كان التعليم أو لم       . )٢٣()١(١٣المحـددة في المـادة      

 ).١(١٣يكن في الواقع موجهاً نحو الأهداف التعليمية المبينة في المادة 

لحــق التعلــيم " السـمات الأساســية "فــإن الـدول مــلزمة باحــترام وتـنفيذ كــل مــن   ) ٢(١٣وبالنسـبة لــلمادة   -٥٠
وعلى سبيل الإيضاح لا بد للدولة أن تحترم إتاحة التعليم ). لة النفاذ إليه، وتقبله، وقابليته للتكيفإتاحته، وسهو(

بعـدم إغلاق المدارس الخاصة، وأن تحترم سهولة النفاذ إلى التعليم بضمان ألا يقوم الغير، بما فيهم الآباء وأصحاب            
ل التعليم باتخاذ تدابير إيجابية لضمان ملاءمة التعليم        تقب) تسهل(العمـل، بوقـف ذهـاب البنات إلى المدارس، وتنفذ           

قابلية التعليم للتكيف بتصميم مناهج     ) توفر(ثقافيـاً للأقليات والشعوب الأصلية، وجودته بالنسبة للجميع، وتنفذ          
شبكة إتاحة التعليم بالتطوير النشط لل) توفر(دراسـية تعكـس الاحـتياجات المعاصرة للطلاب في عالم متغير، وتنفذ        

المدرسـية، بمـا في ذلـك بـناء المـدارس، وتقـديم الـبرامج، وتوفـير المـواد التعلـيمية، وتدريـب المدرسين، ودفع رواتب                           
 .تنافسية لهم

وكمـا سـبقت الإشـارة فـإن الـتزامات الدول الأطراف بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية                   -٥١
تلتزم الدول الأطراف بإعطاء الأولوية لإدخال التعليم    ) ٢(١٣ياغة المادة   وعلى ضوء ص  . الأساسية ليست متطابقة  
. ١٤الأولوية المعطاة للتعليم الابتدائي في المادة ) ٢(١٣وتعزز من هذا التفسير للمادة . )٢٤(الابتدائي الإلزامي ااني

 .ففالالتزام بتقديم التعليم الابتدائي للجميع واجب مباشر على كل الدول الأطرا

(٢المادة " (باتخاذ خطوات"تلتزم الدولة الطرف التزاماً مباشراً ) د(إلى ) ب(من ) ٢(١٣ة للمادة ـوبالنسب -٥٢
وكحد أدنى تلتزم الدولة . نحـو توفـير التعلـيم الـثانوي والعـالي والـتربية الأساسية لكل من يدخلون في ولايتها                 )) ١

. تضمن توفير التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وفقاً للعهدالطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليم وطنية ت
وينـبغي أن تتضـمن هـذه الاسـتراتيجية آليـات يمكـن ـا مراقـبة الـتقدم عـن كـثب مثل مؤشرات ومقاييس الحق في                   

 .التعليم

اموعات بضـمان وجود نظام منح تعليمية لمساعدة        ) ه  )(٢(١٣وتلـتزم الـدول الأطـراف بمقتضـى المـادة            -٥٣
الالتزام الرئيسي بأن " بالعمل بنشاط على إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات"ويعزز الالتزام . )٢٥(المتضررة

 .)٢٦(تكفل الدول الأطراف التنفيذ المباشر للحق في التعليم في معظم الظروف

ات التعليمية المقامة وفقاً للمادة يطلب من كل المؤسس" معايير تعليمية دنيا"وتلتزم الدول الأطراف بوضع  -٥٤
وليست الدولة  . كما أن عليها أن تحافظ على نظام شفاف وفعال لمراقبة هذه المعايير           . التوافق معها ) ٤(و) ٣(١٣
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، غير أنه إذا اختارت دولة ما تقديم إسهام مالي )٤(و) ٣(١٣الطرف ملزمة بتمويل المؤسسات المقامة وفقاً للمادة 
 .مية الخاصة فينبغي أن تفعل ذلك دون تمييز قائم على أي أساس من الأسس المحظورةللمؤسسات التعلي

وتلـتزم الـدول الأطـراف بضمان ألا تكون الجماعات المحلية أو الأسر معتمدة على عمل الأطفال، وتؤكد           -٥٥
من اتفاقية حظر ) ٢(٧دة اللجنة بوجه خاص أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، والالتزامات المبينة في الما

وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الدول الأطراف، على ضوء       . )٢٧(١٩٩٩،  )١٨٢الاتفاقية  (أسـوأ أشـكال عمل الأطفال       
بإزالة مسألة الجنس وغيرها من أشكال القولبة التي تعوق نفاذ الفتيات والنساء واموعات المتضررة             ) ٢(٢المـادة   

 .الأخرى إلى التعليم

بمفردها " الانتباه إلى التزام كل الدول الأطراف باتخاذ خطوات ٣  رقم تت اللجنة في تعليقها العاموقد لف -٥٦
من أجل التنفيذ الكامل " وعـن طـريق المسـاعدة والـتعاون الدوليـين، ولا سـيما عـلى الصـعيدين الاقتصادي والتقني               

 من ميثاق ٥٦ من العهد والمادة ٢٣و) ١(٢دتان وتعزز الما. )٢٨(للحقوق المعترف ا في العهد مثل الحق في التعليم
 من إعلان وبرنامج عمل ٣٤ مـن الإعـلان العالمي للتعليم للجميع والجزء الأول، الفقرة   ١٠الأمـم المـتحدة والمـادة     

في فيينا، تعزز جميعاً التزام الدول الأطراف بالنسبة لتقديم المساعدة والتعاون الدوليين من أجل التنفيذ الكامل للحق 
وفيما يتعلق بالمفاوضة والتصديق على هذه الصكوك ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان ألا            . التعليم

وبالمـثل تلـتزم الـدول الأطـراف بضمان أن تراعي أعمالها     . تؤثـر هـذه الصـكوك تـأثيراً سـلبياً عـلى الحـق في التعلـيم               
 . ية الدولية، الحق في التعليم المراعاة الواجبةكأعضاء في المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المال

التزاماً أساسياً أدنى بضمان الوفاء، " أن الدول الأطراف تتحمل ٣  رقموقد أكدت اللجنة في تعليقها العام -٥٧
 وفي". أكثر أشكال التعليم أساسية  "بـالحقوق المبيـنة في العهد، بما فيها         " عـلى الأقـل، بالمسـتويات الأساسـية الدنيـا         

بضمان حق الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية العامة :  يشمل هذا الالتزام الأساسي التزاما١٣ًسياق المادة 
، وتوفير التعليم الابتدائي )١(١٣عـلى أسـاس غـير تمييـزي، وضـمان توافـق التعليم مع الأهداف الموضحة في المادة                  

تراتيجية تـنمية تشمل تقديم التعليم الثانوي والعالي والتربية       ، واعـتماد وتـنفيذ اس ـ     )أ)(٢(١٣لـلجميع وفقـاً لـلمادة       
" معايير تعليمية دنيا"الأساسية؛ وتكفل حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة أو من الغير، شريطة التوافق مع 

 )).٤(و) ٣(١٣المادة (

 الانتهاكات

الجزء (الالـتزامات المحـددة لـلدول الأطراف    عـلى  ) الجـزء الأول  (١٣حـين يطـبق المحـتوى المعيـاري لـلمادة            -٥٨
ويمكن أن تحدث الانتهاكات للمادة  . تبدأ في الحركة عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في التعليم          ) الـثاني 
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أو عن طريق عدم اتخاذ الخطوات التي يفرضها ) الارتكاب( عن طريق العمل المباشر من جانب الدول الأعضاء ١٣
 ).فالالإغ(العهد 

إدخـال أو عـدم إلغـاء تشـريع يميز ضد الأفراد أو     : ١٣وعـلى سـبيل الإيضـاح تشـمل الانـتهاكات لـلمادة         -٥٩
اموعات في مجال التعليم على أي أساس من الأسس المحظورة، عدم اتخاذ تدابير لتصحيح التمييز التعليمي الفعلي، 

؛ عدم إقامة نظام شفاف وفعال )١(١٣لمبينة في المادة   اسـتخدام مـناهج دراسـية لا تتسـق مـع الأهـداف التعلـيمية ا               
، عدم توفير تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني للجميع كمسألة لها الأولوية، عدم اتخاذ        )١(١٣لمراقـبة الـتوافق مـع المادة        

١٣اً للمادة نحو التنفيذ التدريجي للتعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وفق" متبصرة وملموسة وموجهة"تدابير 
المعايير "، مـنع المؤسسـات التعلـيمية الخاصـة، عـدم ضـمان قيـام مؤسسات تعليمية خاصة تتفق مع                      )ج(و) ب)(٢(

، إنكار الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب، إغلاق المؤسسات التعليمية )٤(و) ٣(١٣وفقاً للمادة " التعليمية الدنيا
 .٤في أوقات التوتر السياسي خلافاً للمادة 

  التزامات الفاعلين الآخرين غير الدول الأطراف-ثالثاً 

 من العهد فإن لدور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك دورها على المستوى القطري ٢٢على ضوء المادة  -٦٠
ن وينبغي القيام بجهود منسقة م. ١٣مـن خلال إطار مساعدات التنمية للأمم المتحدة، أهمية خاصة في تنفيذ المادة       

أجل تنفيذ الحق في التعليم لتحسين التلاحم والتفاعل بين كل العاملين المعنيين، ومن بينهم مختلف مكونات اتمع    
المـدني واليونسـكو وبـرنامج الأمـم المـتحدة الإنمـائي واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، ومصارف                   

من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تعزز تعاوا         التـنمية الإقلـيمية وصـندوق الـنقد الدولي وغيرها           
. مـن أجـل تـنفيذ الحـق في التعلـيم عـلى المسـتوى الوطـني، مـع مـراعاة ولاياا المحددة، واستناداً إلى خبرة كل منها                           

لي اهتماماً وبوجـه خـاص ينـبغي للمؤسسـات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تو              
خاصـاً لحمايـة الحـق في التعلـيم في سياسـاا الإفراضية واتفاقات الائتمان وبرامج وتدابير التكييف الهيكلي المتخذة        

وسـتنظر اللجـنة عـند بحـث تقاريـر الـدول الأطـراف في آثار المساعدة التي يقدمها كل                    . )٢٩(اسـتجابة لأزمـة الديـن     
وسيسهل اعتماد . ١٣لى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماا بمقتضى المادة الفاعلين الآخرين غير الدول الأطراف ع

 .وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وهيئاا لنهج يستند إلى حقوق الإنسان كثيراً تنفيذ الحق في التعليم
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 لان وبرنامج عمل فيينا وفداً حكومياً؛ وإع   ١٥٥اعـتمده   الإعـلان العـالمي حـول الـتربية لـلجميع            )١( 

 دولة طرفاً؛ وخطة ١٩١ وفـداً حكوميـاً؛ واتفاقيـة حقـوق الطفل صادقت عليها أو انضمت إليها               ١٧١اعـتمدهما   
عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان اعتمدت بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة بتوافق الآراء 

 ).٤٩/١٨٤القرار (

لـنهج مـع الإطـار التحليـلي للجـنة الـذي اعـتمد فـيما يتصل بالحق في السكن والغذاء                 يـتفق هـذا ا     )٢( 
ولقد حددت اللجنة في تعليقها  . الملائمـين، وكذلـك مـع عمل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في التعليم              

القدرة على تحمل "و" ر السكنتواف" عـدداً مـن العوامـل الـتي تتعـلق بـالحق في السـكن الملائـم، بما في ذلك                    ٤العـام   
 عناصر ١٢  رقموحددت اللجنة في تعليقها العام". ملاءمته من الناحية الثقافية"و" إمكانية الحصول عليه"و" كلفته

وحددت المقررة الخاصة   ". إمكانية الحصول عليه  "و" إمكانيـة قبوـله   "و" توافـر الغـذاء   "الحـق في الغـذاء الكـافي مـثل          
صفات أساسية أربع ينبغي أن تتصف ا المدارس الابتدائية، أي وجود المدارس، وإمكانية "ليم المعنية بالحق في التع  

 ). ٥٠، الفقرة E/CN.4/1999/49" (الالتحاق ا، وإمكانية قبولها، وقابلية تكيفها

 .٦انظر الفقرة  )٣( 

مثل القراءة والكتابة، (ية وسائل التعلّم الأساس: "بأا" حاجات التعلّم الأساسية"يعرف الإعلان  )٤( 
) كالمعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات(والمضامين الأساسية للتعلّم ) والتعبير الشفهي، والحساب، وحل المشكلات

التي يحتاجها البشر من أجل البقاء ولتنمية كافة قدرام وللعيش والعمل بكرامة، وللمساهمة مساهمة فعالة في عملية 
 ).١المادة " ( نوعية حيام، ولاتخاذ قرارات مستنيرة، ولمواصلة التعلّمالتنمية ولتحسين

الــنص  (١، الصــفحة ١، الفـرع  )اليونيســيف (١٩٩٩مجموعـة مــواد الدعــوة، التعلـيم الأساســي،    )٥( 
 ).بالإنكليزية

 .٦انظر الفقرة  )٦( 

 .٥٢ة ، اليونيسكو، الفقر١٩٩٧انظر التصنيف النموذجي الدولي للتعليم لعام  )٧( 

 ١٩٧٥هذا الرأي ينعكس أيضاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية لعام          )٨( 
الاتفاقية  (١٩٦٢لعام  ) الأهداف والمعايير الأساسية  (والاتفاقيـة بشـأن السياسة الاجتماعية       ) ١٤٢الاتفاقيـة رقـم     (

 ).١١٧رقم 
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 .٨انظر الحاشية  )٩( 

 .٦انظر الفقرة  )١٠( 

 .١٥انظر الفقرة  )١١( 

 .٦انظر الفقرة  )١٢( 

 .٩انظر الفقرة  )١٣( 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه مرتبط بحرية     ) ٤(١٨في هـذا ترديد للمادة       )١٤( 
انظر تعليق لجنة (ة والسياسية من العهد الدولي للحقوق المدني) ١(١٨تعليم الدين أو المعتقد كما هي مبينة في المادة 

١٩٩٣ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الدورة الثامنة والأربعين، ١٨ على المادة ٢٢حقوق الإنسان 
 مـن العهـد الـدولي لـلحقوق المدنية والسياسية          ١٨وتلاحـظ لجـنة حقـوق الإنسـان أن الطـابع الأساسـي لـلمادة                ). 

من ) ٢(٤لا يمكن الحد منه حتى في حالة الطوارئ العامة كما هو مقرر في المادة    ينعكس في حقيقة أن هذا الحكم       
 .ذلك العهد

 :٢وفقاً للمادة  )١٥( 

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحاً ا في إحدى الدول، فإا لا تعتبر تمييزاً في إطار مدلول               " 
 : من هذه الاتفاقية١المادة 

سسـات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه       إنشـاء أو إبقـاء نظـم أو مؤ         )أ( 
الــنظم أو المؤسســات تــتيح فرصــاً متكافــئة للالــتحاق بالتعلــيم، وتوفــر معــلمين ذوي مؤهــلات مــن نفــس   
المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج 

 متعادلة؛

سباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم القيام، لأ )ب( 
تعلــيماً يــتفق ورغــبات آبــاء الــتلاميذ أو أوليــاء أمورهــم الشــرعيين، إذا كــان الاشــتراك في تــلك الــنظم أو  

تقرها الالـتحاق بتـلك المؤسسـات اخـتيارياً، وكـان التعلـيم الـذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو            
 السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة؛
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إنشـاء أو إبقـاء مؤسسـات تعلـيمية خاصـة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل              )ج( 
 يتفق توفـير مـرافق تعلـيمية بالإضـافة إلى تـلك الـتي توفـرها السـلطات العامة، ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما           

وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم 
 ".بالمرحلة المناظرة

 ).١٩٩٧(انظر توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين بالتدريس في التعليم العالي  )١٦( 

سـات الـتي تطـورت في الأماكن الأخرى في النظام      عـند صـياغة هـذه الفقـرة راعـت اللجـنة الممار             )١٧( 
من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تفسير لجنة ) ٢(٢٨الدولي لحقوق الإنسان مثل تفسير لجنة حقوق الطفل للمادة 

 . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية٧حقوق الإنسان للمادة 

 من الإعلان من الإشارة إلى الكرامة الإنسانية )٢(٢٦تلاحـظ اللجـنة أنـه بالـرغم من خلو المادة             )١٨( 
فـإن واضـعي مشـروع العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أدرجوا صراحة كرامة              

 )).١(١٣المادة (الشخصية الإنسانية كواحد من الأهداف الإلزامية التي ينبغي أن يوجه التعليم لها 

 .١، الفقرة ٣  رقمنة العامانظر تعليق اللج )١٩( 

 .٢، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٠( 

 .٩، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢١( 

 .٩، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٢( 

هـناك مصـادر كـثيرة لمسـاعدة الـدول الأطـراف في هـذا الخصوص، مثل المبادئ التوجيهية لوضع                      )٢٣( 
ومن بين الأهداف المحددة في . (ED/ECS/HCI)ناهج والكتب الدراسية في التعليم الدولي الصادرة عن اليونسكو الم

وفي هذا السياق المحدد ينبغي للدول الأطراف      ". توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية     ) "١(١٣المـادة   
ة لتعلـيم حقـوق الإنسان، ومن الوثائق المفيدة بوجه   أن تـبحث المـبادرات الـتي اتخـذت في إطـار عقـد الأمـم المـتحد                 

، والمـبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية     ١٩٩٦خـاص خطـة عمـل العقـد الـتي اعـتمدا الجمعيـة العامـة في عـام                    
 لحقوق الإنسان لمساعدة الدول على الاستجابة لعقد الأمم ة السامييةها المفوض تلتعلـيم حقـوق الإنسـان الـتي وضـع         

 .لتعليم حقوق الإنسانالمتحدة 

 .١٤ على المادة ١١  رقم من التعليق العام٧ و٦انظر الفقرتين " مجاني"، و"إلزامي"بالنسبة لمعنى  )٢٤( 
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وفي حـالات خاصـة قـد يكون مثل نظام المنح هذا هدفاً مناسباً بوجه خاص للمساعدة والتعاون                )٢٥( 
 ).١(٢ة الدوليين اللذين تحدثت عنهما الماد

الدولة وحدها هي التي تستطيع أن تجمع معاً      "وفي إطار التربية الأساسية لاحظت اليونيسيف أن         )٢٦( 
 قرار عن ١٩٩٩حالة الأطفال في العالم، ، اليونيسيف "كل مكونات النظام التعليمي بطريقة متماسكة لكنها مرنة

 .٧٧، ص "التعليم

 عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل تتخذ كل دولة): "٢(٧وفقاً للمادة  )٢٧( 
ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال       ) ج (--: الأطفـال، تدابـير فعالـة ومحـددة زمـنياً من أجل           

قم اتفاقية منظمة العمل الدولية ر " (عمـل الأطفـال عـلى التعلـيم الأساسـي اـاني، حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً                
 ").١٩٩٩أسوأ أشكال عمل الأطفال،  "١٨٢

 .١٤ و١٣، الفقرتين ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٨( 

 .٩، الفقرة ٢  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٩( 
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 *تعليقات عامة 
 

 **معتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الانسان 
 ***مقدمة

 
تعـليقات عامـة معتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الانسان   ( CCPR/C/21/Rev.1يشـرح في مقدمـة الوثيقـة      

مايو / أيار ١٩:  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية؛ التاريخ               ٤٠ مـن المـادة      ٤الفقـرة   بموجـــب   
 :الغرض من التعليقات العامة كما يلي) ١٩٨٩

راف على الوفاء بالتزاماا تـود اللجـنة أن تعـبر مـن جديـد عـن رغبـتها في مسـاعدة الـدول الأط                "  
لا أا لا   إوهـذه التعـليقات العامـة توجـه الانتباه الى بعض جوانب هذه المسألة،               . المتعـلقة بـتقديم الـتقارير     

وستتبع هذه . ا تعزو أي أولوية فيما بين الجوانب المختلفة لتنفيذ العهد    أتدعـي أـا تضع أي ضوابط أو         
الى آخـر، في حـدود مـا يسـمح بـه الوقـت ومـا تسـمح بـه تجارب                التعـليقات تعـليقات أخـرى، مـن وقـت           

 .المستقبل
 ــــــــــ

الوثـائق الـرسمية لـلجمعية العامـة، الدورة         للاطـلاع عـلى طـبيعة وهـدف التعـليقات العامـة انظـر،                * 
سلوب وأوللاطلاع على خلفية المسألة     . ، المرفق السابع، مقدمة   )A/36/40 (٤٠السادسـة والـثلاثون، الملحق رقم       

 ٤٠ق ـالدورة التاسعة والثلاثون، الملحها العملية انظر المرجع نفسه، اوطريقة صياغة التعليقات العامة وجدوالعمل 
)A/39/40و Corr.1و  (Corr.2  ــرات مــن ــتي    . ٥٥٧ إلى ٥٤١الفق ــة ال ــليقات العام وللاطــلاع عــلى نصــوص التع

، المرفق السابع؛ )A/36/40 (٤٠ والثلاثون، الملحق رقم الدورة السادسةاعتمدا اللجنة فعلا، انظر المرجع نفسه، 
الدورة ؛ المـرجع نفسه،     لسـادس ، المـرفق ا   )A/37/40 (٤٠الـدورة السـابعة والـثلاثون، المـلحق رقـم           المـرجع نفسـه،     

الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق ، المرفق السادس؛ المرجع نفسه،     )A/38/40 (٤٠الثامـنة والـثلاثون، المـلحق رقم        
 (٤٠الـدورة الأربعـون، الملحق رقم       ع نفسـه،    ـ؛ المـرج  امـسق الخ ـ ـالمـرف  .)Corr.2 و Corr.1 و A/39/40( ٤٠رقـم   

40/40/A(   ،ــرجع نفســه ــرفق الســادس؛ الم ــم    ، الم ــلحق رق ــون، الم ــة والأربع ــدورة الحادي ــرفق )A/41/40 (٤٠ال ، الم
، المرفق السادس؛ المرجع نفسه،  )A/43/40 (٤٠الـدورة الثالـثة والأربعـون، المـلحق رقم          السـادس؛ المـرجع نفسـه،       

الدورة الخامسة والأربعون، ، المرفق السادس؛ المرجع نفسه، )A/44/40 (٤٠الدورة الرابعة والأربعون، الملحق رقم 
 (٤٠م ـق رقـــالــدورة الســابعة والأربعـون، المــلح ه، ـع نفس ــ، المـرفق الســادس؛ المــرج )A/45/40 (٤٠المـلحق رقــم  

47/40/A(ــلحق رقــم    الســادس؛ المــرجع نفســه،  ، المــرفق ــدورة التاســعة والأربعــون، الم ــرفق )A/49/40 (٤٠ال ، الم
الدورة ع نفسه،  ـامس؛ المرج ـق الخ ـ، المرف )A/50/40 (٤٠، الملحق رقم    مسـون الـدورة الخ  ؛ المـرجع نفسـه،      امسالخ ـ

 Rev/21/C/CCPR.1 الوثائق ونشرت أيضا في. لسابــع، المرفق ا)A/53/40 (٤٠ق رقم ــالخمسون، الملحالثالثــة و 
 .Rev.1/Add.1-9و

 . الثاني للاطلاع على المراجع، انظر المرفق ** 
تقريــر اللجــنة المعــنية بحقــوق الانســان، الوثــائق الــرسمية لــلجمعية العامــة، الــدورة السادســة   انظــر  *** 

 .، المرفق السابع)A/36/40 (٤٠والثلاثون، الملحق رقم 
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مـن الــتقارير الدوريـة الــثانية،   تقريــراً  ٣٤ أوليـا، و اً تقريــر٧٧الآن في وقـد نظـرت اللجــنة حـتى    "  
ولهذا، فان هذه التجربة تشمل الآن . ونظرت في بعض الحالات في المعلومات الاضافية والتقارير التكميلية

وتمثل هذه الدول .  دولة٨٧عـددا كـبيرا مـن الـدول الـتي صـدقت عـلى العهـد، وعددهـا حتى هذا الوقت           
 شتى من العالم ذات نظم سياسية واجتماعية وقانونية مختلفة، وتقاريرها تصور معظم المشاكل التي         مـناطق 

قد تنشأ عند تنفيذ العهد، بالرغم من أا لا تقدم أساسا كاملا لاجراء استعراض للحالة على نطاق العالم 
 .فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

 العامة هو وضع هذه التجربة في متناول جميع البلدان الأطراف     وان الغـرض مـن هـذه التعليقات       "   
لتشـجيع اسـتمرارها في تـنفيذ العهـد، ولجـذب انتـباهها الى جوانـب القصـور الـتي أظهـرها عـدد كـبير من                     
الـتقارير، ولاقــتراح اجـراء تحســينات في كيفيـة اعــداد الـتقرير، ولتشــجيع أنشـطة هــذه الـدول والمــنظمات       

وينــبغي أن تكــون هــذه التعــليقات ذات أهميــة أيضــا لــلدول . قــوق الانســان وحمايــتهاالدوليــة في تعزيــز ح
الأخرى، ولا سيما تلك الدول التي تستعد لتصبح أطرافا في العهد، وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الدول 

 ".في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على أساس عالمي

 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، (ارير الالتزام بتقديم التق ١ رقم التعليق العام

 بدء نفاذ من العهد خلال سنة واحدة من        ٤٠تعهـدت الـدول الأطـراف بـأن تقـدم تقاريـر بمقتضـى المادة                 
وحتى هذا الوقت، فان . العهد وذلك بالنسبة للدول الأطراف المعنيـة، وفيما بعـد ذلك، عندما تطلب اللجنة ذلك      

وتلاحظ اللجنة، كما . الذي يطلب تقديم تقارير أولية، قد طبق بصفة منتظمة    الجـزء الأول فقـط من هذا الحكـم،         
وقد قدمت معظم التقارير  . يتضـح مـن تقاريـرها السـنوية، أن عـددا قـليلا من الدول قدم تقاريره في الوقت المحدد                   

لأطراف لم متأخرة عن موعدها، وكانت مدة التأخير تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، كما أن بعض الدول ا   
ن إوبالرغم من هذا، ف. توف بالتزامها حتى الآن بالرغم من المذكرات المتكررة والتدابير الأخرى التي اتخذا اللجنة

لدول ه لا بد لمعظـم الـدول الأطـراف قـد شـرعت، ولو بشيء من التأخير، في حوار بناء مع اللجنة، وهذا يعني أن         
 من )١(لتزامها بتقديم التقارير في الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة أن تتمكن عادة من الوفاء بامن الأطراف، 

وعند التصديق على العهد ينبغي أن  . ، وأنـه سـيكون في مصـلحة هـذه الدول أن تفعل ذلك في المستقبل               ٤٠المـادة   
ن الحقــوق المدنيــة ــتم فــورا بالــتزامها بــتقديم الــتقارير، لأن الاعــداد المناســب لــتقرير شــامل لهــذا العــدد الكــبير م ــ  

 .يتطلب بالضرورة وقتاً طويلاًوالسياسية 
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 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، (المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير  ٢  رقمالتعليق العام

لاحظـت اللجـنة أن بعـض الـتقارير الـتي قدمـت في بدايـة العمـلية كانت مختصرة وعامة الى حد رأت معه                           -١
وكــان الغــرض مــن هــذه المــبادئ  . ع مــبادئ توجيهيــة عامــة بشــأن شــكل ومضــمون الــتقارير اللجــنة ضــرورة وضــ

الـتوجيهية ضـمان تقـديم الـتقارير بشـكل موحـد، وتمكـين اللجنة والدول الأطراف من الحصول على صورة كاملة               
جيهية، ما زالت وبالرغم من المبادئ التو. للوضـع في كـل دولـة فـيما يتعـلق بإعمـال الحقـوق المشار اليها في العهد            

ديم التقارير والواردة في المادة ـي بالالتزامات المتعلقة بتقـلا تفبحيث  معميتبعض التقارير على جانب من الايجاز وال
٤٠. 

 من العهد من الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ العهد من التدابير التشريعية أو التدابير ٢وتطلب المادة  -٢
 من الدول الأطراف أن تقدم الى اللجنة تقارير ٤٠وتطلب المادة .  اللازمة لذلكالانتصافالأخرى وتوفير وسائل 

عن التدابير التي اتخذا، وعن التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وعن العوامل والصعوبات، 
ية الشكل تنسجم بوجه عام مع المبادئ وحتى التقارير التي كانت من ناح     . ن وجـدت، الـتي تؤثـر في تـنفيذ العهد          إ

ذا كان العهد قد نفذ إالتوجيهية، كانت ناقصة من ناحية الجوهر، وكان من الصعب ان يفهم من بعض التقارير ما 
وفي بعض . بوصفه جزءا من التشريعات الوطنية وكان كثير من التقارير ناقصا فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة

ن إوعلاوة عن ذلك، ف   . يئات أو الأجهزة الوطنية في مراقبة وإعمال هذه الحقوق غير واضح          الـتقارير كـان دور اله     
 .عددا قليلا جدا من التقارير سرد العوامل والمصاعب التي تؤثر على تنفيذ العهد

ة وتعتـبر اللجـنة ان الالتزام بتقديم التقارير يشمل ليس فقط القوانين ذات الصلة والأحكام الأخرى المتصل                 -٣
ــتزامات المنصــوص عــليها في العهــد، بــل يــتعدى ذلــك ليشــمل الممارســات والقــرارات الصــادرة عــن المحــاكم       بالال
والأجهزة الأخرى في الدولة الطرف، بالاضافة الى الحقائق الأخرى ذات الصلة التي من شأا أن تبين درجة التنفيذ 

م المحـرز والعوامـل والمصـاعب الـتي صودفت في تنفيذ         الفعـلي لـلحقوق الـتي يعـترف ـا العهـد والتمـتع ـا، والـتقد                 
 . الالتزامات المنصوص عليها في العهد

 من نظامها الداخلي المؤقت، يقضي بأن تنظر في ٦٨ن العرف الذي تسير عليه اللجنة، بمقتضى القاعدة إو -٤
ت اللجنة في تقاريرها مع اللجنة   وقد تعاونت جميع الدول التي نظر     . الـتقارير بوجود ممثلين للدول المقدمة للتقارير      

ا كان لها أن إذوتود اللجنة أن تذكر أنه . لا أن مستويات وخبرات وأعداد الممثلين كانت متفاوتة    إـذه الطريقة،    
 عـلى أنجـع وجـه ممكن، واذا كان للدولة المقدمة للتقرير أن تفيد من       ٤٠داء وظائفهـا بمقتضـى المـادة        أتـتمكن مـن     

 ما )والأفضل من الكثرة(كـن فـإن مـن المستصوب أن يكون لممثلي الدول من المكانة والخبرة     الحـوار بأكـبر قـدر مم      
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سئلة الموجهة اليهم والتعليقات التي تبدى داخل اللجنة بالنسبة لكافة المسائل التي يشملها   لأيمكـنهم من الرد على ا     
 . العهد

 )١٩٨١ الدورة الثالثة عشرة،( ٣  رقمالتعليق العام

 تنفيذ العهد على المستوى الوطني: ٢المادة 

 من العهد بشكل عام تترك للدول الأطراف المعنية حرية اختيار وسيلة التنفيذ ٢تلاحـظ اللجـنة أن المـادة        -١
وتعترف اللجنة، على وجه الخصوص، بأن التنفيذ لا يعتمد فقط . في أراضـيها، داخـل الاطـار المحـدد في تلك المادة      

وتعتبر اللجنة أن من . و التشريعية التي لا تكون في حد ذاا كافية في كثير من الأحيان   عـلى القوانـين الدسـتورية أ      
ن إالضـروري لفت انتباه الدول الأطراف الى أن الالتزام بمقتضى العهد لا يقتصر على احترام حقوق الانسان، بل           

وان . لموجودين ضمن ولايتها الـدول الأطـراف قـد تعهـدت كذلـك بأن تضمن التمتع ذه الحقوق لجميع الأفراد ا                 
ويتضح هذا في عدد . هذا الجانب يتطلب أنشطة محددة من قبل الدول الأطراف لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم

ن هذا التعهد إلا أنه من ناحية المبدأ فإ، ) أدناه٤  رقم التي يتناولها التعليق العام٣على سبيل المثال المادة (من المواد 
 . لحقوق المنصوص عليها في العهديتصل بجميع ا

ــ -٢ ــإدد، فـذا الصـــوفي ه ـــ ــة بمكـن م ــن الأهمي ــا هــي حقوقهــم بمقتضــى العهــد     ـ ــراد م ان كــبير أن يعــرف الأف
، وكذلك أن تعلم جميع السلطات الادارية والقضائية ما هي )والبروتوكول الاختياري، حسبما يكون عليه الحال    (

العهد بجميع اللغات نشر ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي     . الطـرف بمقتضـى العهد    الالـتزامات الـتي الـتزمت ـا الدولـة           
ومــن . الــرسمية لــلدولة، واتخــاذ خطــوات حــتى تــتعرف الســلطات المعــنية عــلى مضــمون العهــد كجــزء مــن تدريــبها 

 . المستصوب أيضا التعريف بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة

 )١٩٨١ لثة عشرة،الدورة الثا( ٣المادة  ٤رقم التعليق العام 

 مـن العهـد، الـتي تطـلب مـن الـدول الأطـراف أن تضـمن حقوقـا متساوية للرجال والنساء في                      ٣ان المـادة     -١
التمـتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد، لم تحظ باهتمام كاف في عدد كبير من التقارير                   

 . مات نركز النظر على اثنين منهاالمقدمة من الدول، وقد أثارت عددا من الاهتما

ــا تتــناول مــنع الــتمييز لعــدة  إ، مــن حيــث ٢٦ و)١(٢، شــأا في ذلــك شــأن المــادتين  ٣ن المــادة إ، أولاً -٢
أسـباب، يعتـبر الجـنس أحدها، تتطلب ليس فقط تدابير للحماية، بل تتطلب أيضا تدابير ايجابية يقصد منها ضمان             

 هناك حاجة بصفة تولهذا كان. ولا يمكن أن يتحقق ذلك فقط بواسطة سن القوانين. التمتع الايجابي ذه الحقوق   
عامـة لمـزيد مـن المعـلومات بالنسـبة لـدور المـرأة في الواقع، بغية التحقق من التدابير، وكذلك الاجراءات التشريعية          
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 ٣ والايجابية بمقتضى المادة البحـتة لـلحماية، الـتي اتخـذت، أو الـتي عـلى وشـك أن تتخذ، لتنفيذ الالتزامات المحددة             
 . ولتقصي التقدم المحرز أو العوامل أو المصاعب القائمة في هذا اال

ه هو نفسه أثر ـن الالـتزام الايجابي الذي تعهدت به الدول الأطراف بمقتضى تلك المادة قد يكون ل   إ،  ثانيـاً  -٣
ن كان إو. ظيم أمور غير تلك التي يتناولها العهدأكيـد عـلى الـتدابير التشريعية أو الادارية التي وضعت خصيصا لتن     

لا وهو مدى أونورد مثلا واحدا، ضمن جملة أمثلة، . يمكن أن تؤثر تأثيرا ضارا على الحقوق التي يعترف ا العهد       
 من غير تأثير أو عدم تأثير قوانين الهجرة، التي تميز بين المواطن والمواطنة تأثيرا ضارا على نطاق حق المرأة في الزواج

 .المواطنين، أو في تقلد المناصب العامة

جراء استعراض، من قبل هيئات أو لإيلاء اهتمام خاص إولهذا تعتقد اللجنة انه قد يساعد الدول الأطراف  -٤
مؤسسات معينة خصيصا لذلك، للقوانين أو التدابير التي في جوهرها تفرق بين الرجال والنساء، بالقدر الذي تؤثر 

ن تقدم الدول الأطراف أ، قوانـين أو الـتدابير تـأثيرا ضـارا على الحقوق المنصوص عليها في العهد، وثانياً            بـه هـذه ال    
 . بيانات محددة في تقاريرها بشأن كافة التدابير التشريعية وغيرها التي وضعت لتنفيذ التزاماا بمقتضى هذه المادة

 تنفيذ هذا الالتزام أن تستخدم الوسائل الحالية للتعاون وتعتقد اللجنة انه مما قد يساعد الدول الأطراف في -٥
الـدولي بقـدر أكـبر، بغيـة تـبادل الخبرات وتنظيم المساعدة في حل المشاكل العملية المتعلقة بضمان حقوق متساوية        

 .للرجال والنساء

 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، ( ٤المادة  ٥ رقم التعليق العام

فعندما تنشأ . رير بعض الدول الأطرافاعند النظر في تقللجنة لعهد عدة مشاكل  من ا٤ثارت المادة ألقد  -١
ن تعطل عددا من الحقوق أنه يحق للدولة الطرف إحالـة طارئـة عامـة ـدد حيـاة أمـة ويعـلن عـنها بصـفة رسميـة، ف                    

لمحددة ولا يحق ولا يحق للدولة الطرف، مع ذلك، أن تعطل بعض الحقوق ا. بالقدر الذي يتطلبه الوضع وليس أكثر
وتلتزم الدولة الطرف كذلك بإعلام الدول الأطراف الأخرى فورا، عن . لها أن تتخذ تدابير تمييزية لأسباب مختلفة   

 . طريق الأمين العام، بحالات التعطيل التي أجرا واعطاء الأسباب لذلك وذكر التواريخ التي ينتهي فيها التعطيل

ف الآليات المنصوص عليها في نظمها القانونية لاعلان حالات الطوارئ،       وبوجه عام، بينت الدول الأطرا     -٢
لا أنه في حالة عدد قليل من الدول التي يبدو   إ. والأحكـام الـتي تطبق من القوانين التي تتناول حالات التعطيل هذه           

ت قد أعلنت ذا كانإـا عطـلت الحقـوق المنصوص عليها في العهد، فإن ما لم يكن واضحا ليس فقط ما             أواضـحا   
ذا كانت الدول الأطراف إذا كانت الحقوق التي يحظر العهد تعطيلها لم تعطل وما إرسميا حالة الطوارئ، بل أيضا 

 . الأخرى قد أبلغت بالتعطيل وبالأسباب التي أدت اليه، أم لا
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ا أن تستمر فقط  ذات طابع استثنائي ومؤقت ويمكن له ٤وتعـتقد اللجنة أن التدابير المتخذة بمقتضى المادة          -٣
طـوال المـدة الـتي يكون فيها بقاء الأمة ذاا مهددا، وانه في أوقات الطوارئ، تصبح حماية حقوق الانسان أهم مما        

وتعتقد اللجنة أيضا من المهم كذلك للدول الأطراف، . عداها، وخصوصا تلك الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها
طراف الأخرى بطبيعة وحدود ما تلجأ اليه من تعطيل، والأسباب المؤدية الى ن تبلغ الدول الأأفي أوقات الطوارئ، 

 من العهد وذلك بالافصاح عن طبيعة ونطاق كل ٤٠ذلك، وكذلك أن توفي بالتزامها بتقديم التقرير بمقتضى المادة 
 . ن تشفع ذلك بالوثائق ذات الصلةأحق منتقص، و

 )١٩٨٢ ادسة عشرة،الدورة الس( ٦المادة  ٦  رقمالتعليق العام

وهو الحق الأعلى الذي لا .  من العهد  ٦عالجت تقارير جميع الدول مسألة الحق في الحياة، المعلن في المادة             -١
بيــد أن اللجــنة لاحظــت ان . )٤المــادة (يســمح بــتقييده حــتى في أوقــات الطــوارئ العامــة الــتي تــتهدد حيــاة الأمــة   

وهو حق لا ينبغي . غالبا ما تقتصر على جانب واحد أو آخر من هذا الحق ٦المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمادة 
 . تفسيره بالمعنى الضيق

وتلاحـظ اللجـنة أن الحـرب وأعمـال العـنف الجمـاعي الأخـرى لا تـزال بـلاء يترل بالانسانية ويتسبب في                          -٢
 من قبل أية دولة ضد دولة وان التهديد باستعمال القوة أو استخدامها. هـلاك آلاف الأبـرياء مـن البشـر كـل سنة          

وتعتبر . الأمم المتحدة، الا في حالة ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس     ميثاق  أخـرى محظـور بالفعل بموجب       
اللجـنة أن عـلى الـدول واجـبا أسمـى يتمـثل في مـنع الحـروب، وأعمـال القتل وأعمال العنف الجماعي الأخرى التي                   

ن كـل جهـد تبذـله الـدول لـتفادي خطـر الحـرب، وخاصـة الحرب            إو. سـفية تسـبب خسـائر في الأرواح بصـورة تع        
وفي هذا الصدد، . النووية الحرارية، ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة الحق في الحياة

ن يحظر  التي تنص على أن القانون ينبغي أ  ٢٠ والمادة   ٦تلاحـظ اللجـنة على وجه الخصوص وجود صلة بين المادة            
 .  كما هو موصوف في تلك المادة)٢الفقرة ( أو أي تحريض على العنف )١الفقرة (أية دعاية للحرب 

) ١(٦ة من المادة ـة تقتضيها الجملة الثالثـا، وهي حمايـنسان من حياته تعسفإوتعد الحماية من حرمان أي  -٣
نسان إ تتخذ تدابير ليست فقط لمنع حرمان أي وترى اللجنة ان على الدول الأطراف أن. صراحة، ذات أهمية بالغة

نما أيضا لمنع أعمال القتل التعسفي التي إمن حياته عن طريق القيام بأعمال اجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان، و
نسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ إويعد حرمان أي . ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاا

ولذلـك ينـبغي لـلقانون أن يضـبط ويقيـد بشـكل صـارم الظـروف الـتي يمكـن فيها للسلطات حرمان أي                 . طـورة الخ
 . شخص من حياته
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ن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأشخاص، وهي ظاهرة أصبحت، أوينبغي أيضا للدول الأطراف  -٤
وبالاضافة الى . خاص من حيام حرمانا تعسفيامـع الأسـف، أمـرا كـثير الـتكرار، وغالـبا مـا يؤدي الى حرمان أش        

ذلـك، ينبغي للدول ايجاد تسهيلات واجراءات فعالة للتحقيق الدقيق في حالات الأشخاص المفقودين والمختفين في      
 . ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة

ولا يمكن فهم عبارة  . عنى الضيق ضـافة الى ذلـك، لاحظـت اللجنة ان الحق في الحياة غالبا ما يفسر بالم               لإبا -٥
فهما صحيحا على نحو تقييدي، كما ان الحماية من حرمان أي شخص من حياته تقتضي أن " حق أصيل في الحياة"

وفي هذا الصدد، ترى اللجنة ان من المستصوب ان تتخذ الدول الأطراف كل التدابير             . تـتخذ الـدول تدابير ايجابية     
ذية غ وزيـادة المتوســط العمـري، ولا سـيما باتخــاذ تدابـير للقضـاء عــلى سـوء الــت      الممكـنة لـتخفيض وفيــات الأطفـال   

 . والأوبئة

.  الدول الأطراف ليست ملزمة بالغاء عقوبة الاعدام الغاء تاماإن) ٦ (الى) ٢(٦ومع انه يستنتج من المادة  -٦
ولذلك " أشد الجرائم خطورة"كاب  لا في حالة ارت   إـا مـلزمة بـالحد من استخدامها، ولا سيما بالغاء الحكم ا              إف

ينـبغي لهـا ان تفكـر في اعـادة الـنظر في قوانيـنها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال بقصر تطبيق                     
وتشـير المـادة أيضـا، بصـورة عامة الى الغاء عقوبة الاعدام بعبارات       ". أشـد الجـرائم خطـورة     "عقوبـة الاعـدام عـلى       

وتستخلص اللجنة انه ينبغي اعتبار كل التدابير المتعلقة . ))٦( و)٢(٢الفقرتان (مستصوب توحي بقوة بأن الالغاء 
نه ينبغي، على ذلك الأساس، تقديم تقرير إ، و٤٠ بالالغـاء تقدمـا نحـو التمـتع بالحق في الحياة في اطار مفهوم المادة       

ومع ذلك . وبة الاعدام أو أوقف تطبيقهاوتلاحظ اللجنة ان عددا من الدول قد ألغى بالفعل عق. بشأا الى اللجنة
 . تبين تقارير الدول ان التقدم المحرز نحو الغاء عقوبة الاعدام أو الحد من تطبيقها غير كاف بالمرة

بمعناها الضيق وهو ان عقوبة الاعدام ينبغي ان    " أشد الجرائم خطورة  "وتـرى اللجـنة انه ينبغي فهم عبارة          -٧
لا وفقا إ أنه لا يمكن فرض تلك العقوبة ٦ويستنتج أيضا من العبارات الصريحة للمادة . تكون تدبيرا استثنائيا جدا

وينبغي احترام الضمانات الاجرائية  . لـلقوانين الـتي تكـون سـارية عـند ارتكـاب الجـريمة وغير مخالفة لأحكام العهد                 
 مستقلة، وافتراض البراءة، الـوارد وصـفها في العهـد بمـا في ذلـك الحـق في جلسـات اسـتماع عادلـة مـن قبل محكمة               

وتنطبق هذه الحقوق بالاضافة . والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في اعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى
 . الى الحق الخاص في التماس العفو أو تخفيف العقوبة
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 *)١٩٨٢الدورة السادسة عشرة، ( ٧المادة  ٧  رقمالتعليق العام

عضاء اللجنة، لدى نظرهم في تقارير الدول الأطراف، المزيد من المعلومات بمقتضى المادة          كثيرا ما طلب أ    -١
وتشير اللجنة الى انه لا .  التي تحظر في المقام الأول التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة٧

ت الطوارئ الاستثنائية العامة كالتي تنص عليها    حتى في حالا   )٢(٤يمكـن الخـروج عـلى هـذا الحكم بمقتضى المادة            
وتلاحظ اللجنة انه لا يكفي لتنفيذ هذه . فـالهدف مـن ذلـك الحكـم هـو حماية سلامة الفرد وكرامته          . )١(٤المـادة   

فأكـثرية الـدول لهـا أحكـام جـنائية تنطـبق عـلى حالات              . المـادة حظـر تـلك المعامـلة أو العقوبـة أو اعتـبارها جـريمة               
ذا إ، ٧وحيث أن ذلك لا يمنع من حدوث مثل تلك الحالات فانه يستنتج من المادة . لممارسات المماثلةالتعذيب وا 

 من العهد، ان على الدول أن تضمن حماية فعالة عن طريق نوع من الأجهزة يتولى ٢ما فهمت بالاقتران مع المادة 
وينبغي تحميل كل . كاوى المتعلقة بسوء المعاملةوينـبغي ان تحقق السلطات المعنية، على نحو فعال، في الش        . المراقـبة 

من ثبتت ادانته مسؤولية أعماله، كما يجب اتاحة وسائل انتصاف فعالة للضحايا المزعومين ذام، بما في ذلك حق 
ومن بين الضمانات التي قد تجعل السيطرة فعالة سن أحكام تحظر عزل السجين، والسماح       . الحصول على تعويض  

لأطـباء والمحـامين وأفـراد العائـلة بالاتصـال بالمحـتجزين، دون أن يخل ذلك بالتحقيق، وسن أحكام                 لأشـخاص مـثل ا    
وتســجيل اسمــائهم وأمــاكن حجــزهم في ســجل مركــزي مــتاح  . تقضــي بوضــع المحــتجزين في أمــاكن معــروفة علــنا 

عليها بواسطة التعذيب للأشخاص المعنيين كالأقارب، وسن أحكام تجعل الاعترافات أو الأدلة الأخرى التي يحصل 
، غير مقبولة في المحاكم، واتخاذ تدابير لتدريب الموظفين المكلفين ٧أو غيره من ضروب المعاملة التي تتنافى مع المادة 

 . بانفاذ القانون ولاصدار تعليمات لهم لكيلا يلتجئوا الى تلك المعاملة

لوبة يتجاوز بكثير مسألة التعذيب بمفهومها وكمـا يتـبين مـن أحكـام هـذه المـادة، فـان مـدى الحمايـة المط ـ                -٢
فهذا . وقـد لا يكـون مـن الضـروري الـتمييز بشكل قاطع بين مختلف أشكال التعذيب أو المعاقبة المحظورة       . العـادي 

ومن رأي اللجنة ان الحظر ينبغي أن يمتد الى . الـتمييز يعـتمد عـلى نـوع كـل معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوا       
وحتى التدابير مثل الحبس الانفرادي قد . ، بما في ذلك الافراط في العقاب كتدبير تربوي أو تأديبي     العقاب الجسدي 

. تكـون، حسـب الظـروف، ولا سـيما عـندما يوضـع الشـخص في عـزلة تامـة عـن الآخرين تدابير مخالفة لهذه المادة                  
لمعتقلين أو المسجونين وانما أيضا وبالاضـافة الى ذلـك، فـان مـن الواضح ان هذه المادة تحمي ليس فقط الأشخاص ا       

وأخيرا، فان من واجب السلطات العامة أيضا ان تضمن الحماية . التلاميذ والمرضى في المؤسسات التعليمية والطبية
 . بموجـب القانون من تلك المعاملة حتى عندما تصدر عن أشخاص يعملون خارج نطاق أية سلطة رسمية أو بدوا                  

 ـــــــــــ

 ).١٩٩٢الدورة الرابعة والأربعون،  (٢٠ التعليق العام رقم ٧ التعليق العام رقم محلحل  * 
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، بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم،  ٧ويكمـل حظـر المعامـلة التي تتعارض مع المادة           
 مقرونة باحترام الكرامة العهد الذي يقضي بمعاملتهم معاملة انسانية مـن   ) ١(١٠الشـرط الايجـابي الـوارد في المـادة          

 . الأصيلة في الشخص الانساني

ية أو علمية على أي انسان بغير رضاه الحر     بجـراء أيـة تجـربة ط ـ      إويمـتد الحظـر، عـلى وجـه الخصـوص، الى             -٣
وتلاحظ اللجنة ان تقارير الدول الأطراف لم تقدم، بصورة عامة، سوى معلومات قليلة، . )، الجملة الثانية٧المادة (

وهي ترى انه ينبغي، على الأقل في البلدان التي بلغ فيها العلم والطب .  تقـدم أيـة معلومات، عن هذه النقطة     أو لم 
درجة عالية من التقدم، بل وبالنسبة للشعوب والمناطق التي توجد خارج حدودها اذا تضررت بالتجارب التي تقوم 

ومن الضروري .  هذا الحكم وللوسائل الممكنة لضمان ذلكيلاء مزيد من الاهتمام للحاجة المحتملة الى احترامإا، 
توفـير حمايـة خاصـة فـيما يتعـلق بالـتجارب مـن ذلـك القـبيل في حالـة الأشـخاص غـير القـادرين على الاعراب عن                    

 .رضاهم

 )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة، ( ٩المادة  ٨  رقمالتعليق العام

 الحرية وفي الأمان على شخصه غالبا ما فهمت فهما ، الـتي تتـناول مسألة حق كل شخص في      ٩إن المـادة     -١
وتشير . ضـيقا الى حد ما في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف، ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غير كاملة              

 تنطــبق عــلى جميــع أنــواع الحــرمان مــن الحــرية، ســواء في الحــالات الجــنائية أو في الحــالات  ١اللجــنة الى ان الفقــرة 
. كالأمراض العقلية، مثلا، والتشرد، وادمان المخدرات، والأغراض التربوية، ومراقبة الهجرة، الى غير ذلكالأخرى 

 لا تنطبق الا على الأشخاص الذين توجه     )٣ وكامل الفقرة    ٢جزء من الفقرة    ( ٩وصحيح ان بعض أحكام المادة      
، أي حق الرجوع الى ٤لهام الوارد في الفقرة     غير ان البقية، وخاصة الضمان ا     . اليهـم مة ارتكاب احدى الجرائم     

القضاء ليقوم بتحري قانونية الاعتقال، تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم، بالقبض 
 توفير )٣(٢وبالاضـافة الى ذلـك، يـتعين عـلى الـدول الأطراف ان تضمن أيضا، وفقا للمادة        . عـليهم أو باعـتقالهم    

الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي فيها شخص انه قد تعرض للحرمان من حريته مما يتنافى مع سبيل الانتصاف 
 . هذا العهد

، ان يـراعى في حالـة أي انسـان موقـوف أو معـتقل بتهمة ارتكاب احدى              ٩ مـن المـادة      ٣تقتضـي الفقـرة      -٢
ويضع القانون، في . باشرة الوظائف القضائيةالى احد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا م      " فورا"الجـرائم، احالته    

وقد . معظـم الـدول الأطـراف حـدودا زمـنية أكثر دقة، وترى اللجنة ان التأخير لا ينبغي أن يتجاوز أياما معدودة                      
 . قدم عدد كبير من البلدان معلومات غير كافية عن الممارسات الفعلية فيما يتعلق ذه المسألة
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وهذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات . ة الاحتجاز الاجمالية في انتظار المحاكمة   وهـناك موضوع آخر وهو مد      -٣
معيــنة مــن القضــايا الجــنائية في بعــض البــلدان بعــض القــلق داخــل اللجــنة، وقــد استفســر الأعضــاء عمــا اذا كــانت   

بمقتضى " الافراج عنه"في " ة أوـمحاكمـته خـلال مـدة معقول    "ممارسـات تـلك البـلدان تـتوافق مـع حـق الشـخص في                
وينـبغي أن يكـون الاحـتجاز قبل الاحالة الى المحاكمة اجراء استثنائيا وأن تكون مدته قصيرة الى أقصى         . ٣الفقـرة   

 .واللجنة ترحب بأية معلومات تتعلق بالآليات الحالية والتدابير المتخذة لتخفيض مدة ذلك الاحتجاز. حد ممكن

الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن العام، أن يخضع ذلك الحبس وينـبغي أيضـا، اذا اسـتخدم مـا يسمى بالحبس       -٤
 )١الفقرة (لـذات هذه الأحكام، أي يجب ألا يكون تعسفيا، وأن يقوم على أسس واجراءات ينص عليها القانون            

  فضلا عن الحق في)٤الفقرة ( وينبغي توفير المراقبة القضائية للاحتجاز )٢الفقرة (وينبغي الاعلام بأسباب التوقيف 
ذا وجهـت بالاضـافة الى ذلـك في مـثل تلك الحالات م      إ و ).٥الفقـرة    (الـتعويض في حالـة الـتوقيف غـير القـانوني          

 .١٤ فضلا عن المادة )٣( و)٢(٩بارتكاب احدى الجرائم، تمنح أيضا الحماية الكاملة التي تنص عليها المادة 

 *)١٩٨٢ الدورة السادسة عشرة،( ١٠المادة  ٩رقم التعليق العام 

نسان يتعرض للحرمان من حريته، إنه يراعى بالنسبة الى كل أ من العهد على ١٠ من المادة ١تنص الفقرة  -١
بيـد ان جميـع التقارير التي قدمتها الدول   . أن يعـامل معامـلة انسـانية تحـترم الكـرامة الأصـيلة في الشـخص الانسـاني           

وترى اللجنة ان من .  تنفذ ا هذه الفقرة من المادةالأطـراف لا تتضـمن عـلى الاطـلاق معلومات عن الطريقة التي      
. المستصـوب أن تتضـمن تقاريـر الـدول الأطـراف معـلومات محددة عن التدابير القانونية الرامية الى حماية هذا الحق               
قبة وتـرى اللجـنة أيضـا انـه ينـبغي ان تذكـر الـتقارير الـتدابير الملموسـة الـتي تـتخذها الهيئات الحكومية المختصة لمرا              

نسانية واحترام إنسـان يتعرض للحرمان من حريته معاملة  إالتـنفيذ الالـزامي لـلقوانين الوطـنية المتعـلقة بمعامـلة كـل          
 .١كرامته الانسانية على النحو المطلوب في الفقرة 

 من هذه المادة تنطبق بصورة عامة على الأشخاص المحرومين من     ١وتشير اللجنة بالخصوص الى ان الفقرة        
. لا المدانين فقطإ ٣ بين الأشخاص المتهمين والأشخاص المدانين، ولا تتناول الفقرة ٢هم، بيـنما تميـز الفقـرة        حريـت 

، والسياق الذي ١وصياغة الفقرة . وهذا الهيكل لا ينعكس غالبا، في التقارير التي تتصل أساسا بالمتهمين والمدانين   
 - التي تتناول بدورها جميع أنواع الحرمان ٩ من المادة ١ وبالخصـوص الـتقارب بيـنها وبـين الفقـرة        -جـاءت فيـه     

وهدفها، كل ذلك يدعم تطبيق المبدأ الوارد في ذلك الحكم، على نطاق واسع بالاضافة الى ذلك، تذكر اللجنة بأن 
 . فيما يتعلق بمعاملة كل شخص يتعرض للحرمان من حريته٧هذه المادة تكمل المادة 

 ـــــــــ
 ).١٩٩٢ الدورة الرابعة والأربعون،( ٢١رقم  التعليق العام ٩رقم ق العام التعليمحل حل  * 
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واحترام كرامته الانسانية هما معيار أساسي عالمي  . وان معامـلة كل انسان يحرم من حريته معاملة انسانية          
الاعتقال وظروفه قد جراءات إومع ان اللجنة تدرك ان . التطبيق لا يمكن ان يعتمد اعتمادا كليا على الموارد المادية

ا ينبغي ان تطبق دائما، بدون تمييز، على النحو المطلوب في إتختلف، من نواح أخرى، باختلاف الموارد المتوفرة، ف
 ).١(٢ المادة 

وتقـع المسـؤولية الـنهائية عـن احـترام هـذا المبدأ على عاتق الدولة فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يحتجز                 
رادم، بصورة قانونية ليس فقط في السجون وانما أيضا، وعلى سبيل المثال، في المستشفيات، فيها أشخاص، رغم ا

 .أو معسكرات الاعتقال أو المؤسسات الاصلاحية

لا في الظروف الاستثنائية، فصل المتهمين عن    إ من تلك المادة على أن يراعى،        )أ(٢وتـنص الفقرة الفرعية      -٢
ولم تـول بعـض التقارير الاهتمام   . قلة تـتفق مـع مركـزهم كأشـخاص غـير مدانـين           المدانـين ومعاملـتهم معامـلة مسـت       

ونتـيجة لذلك لم تقم بتوفير معلومات كافية عن الطريقة التي تختلف ا             . الواجـب لهـذا الشـرط المباشـر مـن العهـد           
 . القبيلوينبغي أن تدرج في التقارير القادمة معلومات من ذلك . معاملة المتهمين عن معاملة المدانين

وتبين .  مـن المـادة، في جمـلة أمور، الى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين        )ب(٢وتدعـو الفقـرة الفـرعية        
المعـلومات الـواردة في الـتقارير ان عـددا من الدول لا تأخذ في اعتبارها بشكل كاف أن ذلك هو شرط غير مقيد                 

) ب(٢الدول الأطراف لالتزاماا بمقتضى الفقرة الفرعية وترى اللجنة انه لا يمكن تبرير مخالفة        . مـن شروط العهد   
 . بأي اعتبار، أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد

 من المادة أية اشارة ٣وفي عـدد من الحالات، لا تتضمن المعلومات الواردة في التقارير فيما يتعلق بالفقرة      -٣
 الخطـوات العملية المتخذة لتشجيع اصلاح السجناء واعادة    محـددة سـواء الى الـتدابير التشـريعية أو الاداريـة، أو الى             

وان السماح بالزيارات، وبخاصة . تأهيلهم الاجتماعي وذلك مثلا عن طريق التعليم والتدريب المهني والعمل المفيد
غرات كما أن هناك ث. نسانيةإمـن جـانب أفـراد العائـلة، هـو بطـبيعة الحـال مـن بين التدابير المطلوبة أيضا لأسباب            

مماثلة في تقارير بعض الدول تتعلق بالمعلومات المتصلة بارمين الأحداث الذين يتعين فصلهم عن الكبار ومعاملتهم 
 .المعاملة المناسبة لسنهم ومركزهم القانوني

 هما ١وتلاحـظ اللجـنة كذلـك أن مبدأ المعاملة الانسانية ومبدأ احترام كرامة الانسان الواردين في الفقرة       -٤
ن المادة ـ م٣ و٢دان القضاء الجنائي والواردة في الفقرتين ـالأساس لالتزامات الدول الأكثر تحديدا وتخصيصا في مي       

ويشـترط فصـل المـتهمين عـن المدانـين لابـراز مركـزهم كأشـخاص غـير مدانـين تحميهم في نفس الوقت قرينة                         . ١٠
 الأحكام هو حماية الفئات المذكورة، وينبغي النظر الى والهدف من هذه. ١٤ من المادة   ٢البراءة الواردة في الفقرة     
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وهكذا، وعلى سبيل المثال ينبغي فصل ارمين الأحداث ومعاملتهم بطريقة . الشروط الواردة فيها من تلك الزاوية
 .تشجع اصلاحهم واعادة تأهيلهم اجتماعيا

 )١٩٨٣ الدورة التاسعة عشرة،( ٩١المادة  ١٠ رقم التعليق العام

وهذا حق لا يسمح العهد بأي استثناء له ". اعتناق آراء دون مضايقة" حماية حق المرء في ١تقتضي الفقرة  -١
 .١وترحب اللجنة بأية معلومات ترد من الدول الأطراف فيما يتعلق بالفقرة . أو قيد عليه

" المعلومات والأفكارنقل ضروب " حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية ٢تقتضي الفقرة  -٢
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع "وبأية وسيلة، " دون أي اعتبار للحدود" "تلقيها"و" التماسها"بل أيضا حرية 

ولم تقدم بعض الدول الأطراف معلومات تتعلق بجميع . التي يختارها" أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى
لا القـليل مـن الانتـباه حتى الآن إلى أنه، نظرا لتطور وسائل    إل، لم يوجـه  وعـلى سـبيل المـثا   . جوانـب حـرية التعـبير    

الاعلام الجماهيرية الحديثة، يلزم اتخاذ التدابير الفعالة لمنع هذه الرقابة على وسائط الاعلام بشكل يتعارض مع حق 
 .٣كل فرد في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها في الفقرة 

مـن تقارير الدول الأطراف على ذكر أن حرية التعبير مضمونة بمقتضى الدستور أو      تقتصـر تقاريـر كـثيرة        -٣
لا أنــه في ســبيل معــرفة نظــام حــرية التعــبير بالضــبط، في القــانون وفي الممارســة، يــلزم أن تحصــل اللجــنة   إ. القــانون

و التي تضع قيودا معينة، بالاضافة الى ذلك على معلومات وثيقة الصلة عن الأحكام التي تعرف نطاق حرية التعبير أ
والتفاعل بين مبدأ حرية التعبير وهذه الحدود والقيود هو . وسـائر الشـروط الـتي تؤثـر فعـليا عـلى ممارسة هذا الحق        

 .الذي يحدد النطاق الفعلي لحق الفرد

 صـراحة أن ممارسـة حـق حـرية التعـبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا                ٣وتؤكـد الفقـرة      -٤
الا أنه عندما .  اخضاع هذا الحق لبعض القيود، قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح اتمع ككليجوز

وتضع . تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر
على هذه القيود؛ ولا " نص القانون"ويجب : لا بمـراعاة هـذه الشروط     إ شـروطا، ولا يجـوز فـرض القيـود           ٣الفقـرة   

؛ ويجــب تــبريرها بأــا ٣ مــن الفقــرة )ب( و)أ(لا لأحــد الأهــداف المبيــنة في الفقــرتين الفرعيــتين إيجــوز أن تفــرض 
 . للدولة الطرف لتأمين أحد تلك الأهداف" ضرورية"

 

 

 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 109 

 )١٩٨٣الدورة التاسعة عشرة، ( ٢٠المادة  ١١رقم التعليق العام 

.  من العهد٢٠رد بعض التقارير المقدمة من الدول الأطراف معلومات كافية فيما يتعلق بتنفيذ المادة لم تو -١
ن الـدول الأطـراف مـلزمة باعـتماد الـتدابير التشريعية الضرورية التي تحظر الاجراءات      إ، ف ـ٢٠ونظـرا لطـبيعة المـادة      

ض الدول لا يحظر القانون هذه الاجراءات ولا يزمع  أن التقارير أظهرت انه في بع      إلا. المشـار اليهـا في هـذه المـادة        
وعلاوة على ذلك، لم تورد تقارير كثيرة معلومات . بـذل الجهـود المناسـبة لحظرها ولا تبذل جهود من هذا القبيل          

 . كافية تتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة

ة للحرب أو أية دعوة الى الكراهية القومية أو  أيـة دعاي ـ  مـن العهـد عـلى أن تحظـر قانونـاً           ٢٠تـنص المـادة      -٢
وفي رأي اللجنة، يتمشى هذا الحظر المطلوب . العـرقية أو الديـنية تشـكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف            

، الـذي تـنطوي ممارسـته عـلى واجبات ومسؤوليات        ١٩تمشـيا تامـا مـع الحـق في حـرية التعـبير كمـا ورد في المـادة                    
 ليشمل جميع أشكال الدعاية التي دد بعمل عدواني أو بخرق للسلم يتعارض ١ الحظر بمقتضى الفقرة ويمتد. خاصة

 موجهة ضد أية دعوة الى الكراهية القومية أو ٢وميثاق الأمم المتحدة، أو التي تؤدي الى ذلك، في حين أن الفقرة             
نف، سـواء كان لهذه الدعاية أو الدعوة أهداف       العـرقية أو الديـنية تشـكل تحريضـا عـلى الـتمييز أو العـداوة أو الع ـ                 

 الدعوة الى الحق السيادي في الدفاع عن ٢٠ من المادة ١ولا تحظر أحكام الفقرة . داخلية أو خارجية للدولة المعنية
 فعالة تماما ينبغي أن ٢٠ولكي تصبح المادة . الـنفس أو حـق الشـعوب في تقريـر المصـير والاسـتقلال وفقـا للميـثاق            

ناك قـانون يـبين بوضـوح ان الدعاية والدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارض والسياسة العامة، وينص     يكـون ه ـ  
ومـن ثم، تعـتقد اللجـنة أن الـدول الأطـراف الـتي لم تتخذ بعد التدابير           . عـلى جـزاء مناسـب في حالـة انـتهاك ذلـك            

ل ذلك، وينبغي أن تمتنع هي نفسها عن أية دعاية ، ينبغي أن تفع٢٠الضرورية للوفاء بالالتزامات الواردة في المادة 
 . أو دعوة من هذا القبيل

 )١٩٨٤الدورة الحادية والعشرون، ( ١المادة  ١٢  رقمالتعليق العام

ــة   ١عمــلا بمقاصــد ميــثاق الأمــم المــتحدة ومــبادئه، تقــر المــادة     -١  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني
ن حـق تقرير المصير ذو أهمية خاصة، لأن تحقيقه هو شرط  إ. تقريـر مصـيرها  والسياسـية بـأن لجميـع الشـعوب حـق       

ولهذا السبب، . أساسـي للضـمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الانسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها             
الحكم في جعـلت الـدول مـن حـق تقرير المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كلا العهدين، وأوردت هذا             

 .  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق١المادة 

.  منها٢ و١ حقـا غـير قـابل للتصـرف لجميـع الشـعوب وفقا لما جاء وصفه في الفقرتين              ١وتكـرس المـادة      -٢
لسعي لتحقيق نمائها الاقتصادي في تقرير مركزها السياسي وحرة في ا"فبمقتضـى هـذا الحـق، تكون الشعوب حرة      
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وهذا الحق والالتزامات المترتبة . وتفرض المادة على جميع الدول الأطراف التزامات مقابلة      ". والاجـتماعي والـثقافي   
 . عليه والمتعلقة بتنفيذه لا يمكن فصلها عن أحكام أخرى للعهد وقواعد القانون الدولي

، فان القليل فقط من ١الأطراف بتقديم التقارير تشمل المادة وعـلى الـرغم مـن أن الـتزامات جميـع الدول             -٣
وقد لاحظت اللجنة أن الكثير من هذه       . هذه التقارير يعطي شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذكورة          

وترى .  وتعطي معلومات غير كافية بشأا أو تكتفي بالاشارة الى قوانين الانتخاب١الـتقارير تتجاهل تماما المادة   
ومات عن كل فقرة من فقرات المادة ـن معلـاللجنة ان من المرغوب فيه جدا أن تقدم الدول الأطراف تقارير تتضم   

١. 

، ينبغي للدول أن تصف الاجراءات الدستورية والسياسية التي تمكن،         ١ من المادة    ١وفـيما يتعـلق بالفقرة       -٤
 . عمليا، من ممارسة هذا الحق

انبا خاصا من المحتوى الاقتصادي لحق تقرير المصير، ألا وهو حق الشعوب، سعيا وراء  ج٢وتؤكد الفقرة  -٥
التصـرف الحـر بـثرواا ومواردهـا الطـبيعية دونمـا اخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات                  "أهدافهـا الخاصـة، في      

ولا يجوز في أية حال حرمان أي . ليالـتعاون الاقتصـادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدو          
وينبغي . ويرتب هذا الحق واجبات مقابلة على جميع الدول وعلى اتمع الدولي". شعب من أسباب عيشه الخاصة

للدول أن تشير الى أية عوامل أو صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواا ومواردها الطبيعية خلافا لأحكام هذه 
 . ؤثر ذلك في التمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهدالفقرة، والى أي مدى ي

 تـتميز بأهمية خاصة اذ أا تفرض التزامات محددة على الدول الأطراف، لا  ٣وفي رأي اللجـنة أن الفقـرة       -٦
 ا أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو         إنمفـيما يتصـل بشـعوا وحسـب، و        

وهي . وتتأكد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها. التي حرمت من امكانية ممارسة هذا الحق
دارة الأقاليم غير إعلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية "تنص على أنه 

بالوصـاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق،            المتمـتعة بـالحكم الـذاتي والأقالـيم المشـمولة           
ذا كان أحد الشعوب الذي يحق له  إفالالتزامات موجودة بصرف النظر عما ". وفقـا لأحكـام ميـثاق الأمم المتحدة   

هد أن وينـتج عـن ذلـك أنه ينبغي لجميع الدول الأطراف في الع   . تقريـر المصـير يخضـع لدولـة طـرف في العهـد أم لا              
وينبغي أن تكون هذه . تـتخذ اجـراءات ايجابيـة لتسـهيل تحقيـق حـق الشـعوب في تقريـر المصـير واحـترام هـذا الحـق               

الاجـراءات الايجابيـة مـتفقة مـع الـتزامات الـدول بموجـب ميـثاق الأمـم المـتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة            
 للدول الأخرى والتأثير بذلك تأثيرا سلبيا في ممارسة       خاصة، يجب أن تمتنع الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية         

 .وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن الوفاء ذه الالتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية. حق تقرير المصير
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عوب  من العهد، تشير اللجنة الى الصكوك الدولية الأخرى التي تتعلق بحق جميع الش    ١وفيما يتصل بالمادة     -٧
في تقريـر المصـير، وخاصـة اعـلان مـبادئ القـانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق                 

٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  (١٩٧٠ اكتوبر/ تشرين الأول٢٤الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 
 .))٢٥-د(

تحقيـق حـق الشـعوب في تقرير مصيرها واحترام هذا الحق يسهمان في     وتـرى اللجـنة أن الـتاريخ أثـبت أن            -٨
 . اقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين

 )١٩٨٤ الدورة الحادية والعشرون،(١٤المادة  ١٣رقم التعليق العام 

انـب المختـلفة لأحكامها تحتاج الى    مـن العهـد ذات طـبيعة معقـدة، وان الجو           ١٤تلاحـظ اللجـنة أن المـادة         -١
وجميـع هذه الأحكام دف الى تأمين اقامة العدالة على وجه صحيح وتنص، لهذه الغاية، على                . ملاحظـات محـددة   

سلسـلة مـن الحقوق الفردية كالمساواة أمام القضاء، وحق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من          
ولم تقدم كل التقارير تفاصيل عن الاجراءات التشريعية    . ة منشأة بحكم القانون   قـبل محكمة مختصة مستقلة وحيادي     

 .١٤أو غيرها المعتمدة خصيصا لتنفيذ كل من أحكام المادة 

 تنطبق لا على الاجراءات للفصل في ١٤وعـلى العمـوم، تغفـل تقاريـر الـدول الأطـراف الاقرار بأن المادة                -٢
د وحسب، وانما أيضا على الاجراءات للفصل في حقوقهم والتزامام في أية دعوى التهم الجنائية الموجهة الى الأفرا

ونظرا لهذا التباين، تزداد . وتتـباين إلى حـد كـبير القوانـين والممارسات التي تعالج هذه الأمور بتباين الدول      . مدنيـة 
من التفصيل كيف يتم تفسير الحاجـة الى أن تقـدم الـدول الأطـراف جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تشرح بمزيد        

فيما يتصل بالنظم القانونية الخاصة بكل " الحقـوق والالـتزامات في أيـة دعـوى مدنية       "و" الـتهمة الجـنائية   "مفهومـي   
 . منها

وتـرى اللجـنة أن مـن المفيـد أن تقـدم الـدول الأطـراف، في تقاريـرها المقبـلة، معـلومات أكـثر تفصيلا عن              -٣
أن المسـاواة أمـام القضـاء، بمـا فيها المساواة في الوصول الى المحاكم، والنظر المنصف     الخطـوات المـتخذة للـتأكد مـن      

ــانون وتضــمن عمــليا      ــلمحاكم تنشــأ بموجــب الق ــاد والاســتقلال ل وعــلى . والعــلني في القضــية والاختصــاص والحي
 على انشاء الخصـوص، ينـبغي لـلدول أن تحـدد النصـوص الدسـتورية والتشـريعية ذات الصـلة بالموضوع والتي تنص                

المحاكم وتؤمن استقلالها وحيادها واختصاصها، ولا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي يتم ا تعيين القضاة، والمؤهلات 
المطـلوبة لتعييـنهم، ومـدة ولايـتهم، والشـروط الـتي تـنظم ترقيـتهم ونقـلهم وتوقـف وظـائفهم، والاسـتقلال الفعلي                    

 .  والتشريعيةللسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية
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وتلاحظ .  عـلى جميـع المحـاكم في نطـاق هـذه المـادة عاديـة كانت أو متخصصة       ١٤وتنطـبق أحكـام المـادة        -٤
وقد يثير ذلك مشاكل خطيرة فيما  . اللجـنة أنـه توجد، في بلدان عديدة، محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين             

البا ما يكون السبب في انشاء مثل هذه المحاكم هو وغ. يتعـلق باقامـة العدالـة عـلى نحـو منصـف وحيـادي ومستقل           
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من . الـتمكن مـن تطـبيق اجـراءات اسـتثنائية لا تـتفق مـع المعايير العادية للعدل            

المحاكم، الا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة الى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن  
. ١٤تكـون اسـتثنائية جـدا، وأن تجـرى بشـروط تسـمح أساسـا بـتوافر جميـع الضـمانات المنصـوص عليها في المادة                       

ولاحظـت اللجـنة الـنقص الخطـير في المعـلومات ذا الشأن في تقارير بعض الدول الأطراف التي تتضمن مؤسساا              
 توفــر مــثل هــذه المحــاكم العســكرية والخاصــة وفي بعــض البــلدان، لا. القضــائية مــثل هــذه المحــاكم لمحاكمــة المدنيــين

 التي هي متطلبات أساسية لتوفير ١٤الضـمانات الصـارمة لاقامـة العدالـة عـلى وجـه صـحيح وفقـا لمتطلـبات المادة              
 ٤واذا قررت الدول الأطراف في حالات الطوارئ الاستثنائية المشار اليها في المادة             . حمايـة فعـلية لحقـوق الانسـان       

، ينبغي أن تتأكد من أن حالات عدم التقيد هذه لا ١٤لاجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في المادة عدم التقيد با
 .١٤ من المادة ١تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر الشروط الواردة في الفقرة 

أن تكون قضيته محل نظر ...  ق كل فرد  من ح " على أن    ١٤ من المادة    ١وتـنص الجملة الثانية من الفقرة        -٥
فـيما يتعـلق بالفصـل في التهم    " الـنظر المنصـف  " مـن المـادة في بيـان مقتضـيات           ٣وتتوسـع الفقـرة     ". منصـف وعـلني   

 هي ضمانات دنيا لا يكفي دائما التقيد ا لتأمين نظر منصف في القضية وفقا ٣غير أن متطلبات الفقرة    . الجنائية
 .١ لما تنص عليه الفقرة

وفي الوقت ذاته، تعترف الفقرة . ان علنية المحاكمات هي وسيلة وقائية هامة لمصلحة الفرد واتمع بأسره -٦
 بـأن لـلمحاكم سـلطة مـنع الجمهور كليا أو جزئيا من حضور المحاكمة لأسباب واردة في الفقرة            ١٤ مـن المـادة      ١

 بخــلاف مــثل تــلك الظــروف الاســتثنائية، يجــب أن تكــون ذاــا، وتجــدر الاشــارة الى أن اللجــنة تعتــبر أن المحاكمــة،
مفـتوحة لـلجمهور عامـة، بمـن فيه الأفراد التابعون للصحافة، ويجب ألا تكون، مثلا، محصورة فقط بفئة معينة من                    

وتجدر الاشارة الى أنه حتى بالنسبة للقضايا التي يمنع فيها الجمهور من حضور المحاكمة يجب أن يكون       . الأشخاص
 .  علنيا، مع بعض الاستثناءات المحددة حصراالحكم

، بل لاحظت في بعض الحالات، أن ١٤ من المادة ٢ولاحظـت اللجنة نقصا في المعلومات المتعلقة بالفقرة         -٧
قرينة البراءة، التي هي أساسية لحماية حقوق الانسان، مصاغة بعبارات بالغة الغموض، أو أا تنطوي على شروط 

ولا . فبسبب قرينة البراءة، يقع عبء اثبات التهمة على عاتق الادعاء ويجعل الشك لصالح المتهم. تجعلها غير فعالة
فضلا عن أن قرينة البراءة تنطوي على . يمكـن افتراض الذنب الا بعد اثبات التهمة بما لا يدع للشك المعقول مجالا       
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العامة أن تمتنع عن الحكم بصورة مسبقة على لذلك، فان من واجب جميع السلطات       . حـق المعاملة وفقا لهذا المبدأ     
 . نتيجة المحاكمة

، الضمانة الأولى التي تتعلق ٣ومـن بـين الضمانات الدنيا في الاجراءات الجنائية المنصوص عليها في الفقرة       -٨
وتلاحظ . ))أ(الفقرة الفرعية (بحـق كـل مـتهم بجريمة في أن يتم اعلامه، في لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة اليه              

 على )أ)(٣(١٤اللجـنة أن تقاريـر الـدول لا تشـرح في الغـالب كيـف يـتم مراعاة هذا الحق وتأمينه، وتنطبق المادة            
وتلاحظ اللجنة كذلك أن حق المتهم . جميع حالات التهم الجنائية، بما فيها تلك الموجهة الى أشخاص غير معتقلين      

تطـلب أن تعطـي المعـلومات بالطـريقة الموصوفة فور توجيه التهمة من         ي" سـريعا "بجـريمة في أن يـتم اعلامـه بالـتهمة           
وفي رأي اللجـنة أن هـذا الحـق يجـب أن ينشـأ عـندما تقـرر احدى المحاكم أو احدى         . جـانب سـلطة ذات صـلاحية      

سـلطات الادعـاء العام، أثناء التحقيق، أن تتخذ اجراءات ضد شخص مشتبه به بأنه ارتكب جريمة أو تسميه علنا     
 عن طريق اعلان التهمة شفهيا أو خطيا، )أ)(٣(ويمكن الايفاء بالمتطلبات المحددة في الفقرة الفرعية . ه مشتبه بهبأن

 . على أن تشير المعلومات الى القانون والى الأفعال المدعى ا التي ترتكز عليها التهمة

لات ما يكفيه لاعداد دفاعه      عـلى أن يعطـى المـتهم مـن الوقت ومن التسهي            )ب(٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -٩
يتوقف على ظروف كل قضية، لكن التسهيلات يجب أن تشمل " الوقت الكافي"ان . وللاتصال بمحام يختاره بنفسه

. الوصول الى الوثائق وغيرها من الاثباتات التي يطلبها المتهم لاعداد دفاعه، وكذلك فرصة تعيين محام والاتصال به
دافـع عـن نفسـه شخصيا أو يطلب شخصا أو جمعية يختارهما هو، يجب أن يتمكن من        وعـندما لا يـريد المـتهم أن ي        

وبالاضـافة الى ذلـك، تـنص هـذه الفقـرة الفـرعية على أن يتصل المحامي بالمتهم في شروط تضمن          . الـلجوء الى محـام    
وكليهم وأن يمثلوهم وينـبغي أن يكون بامكان المحامين أن يقدموا المشورة الى م         . الـتقيد الكـامل بسـرية اتصـالاما       

 . وفقا لمعاييرهم وأفكارهم المهنية الثابتة دون أية قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تدخلات لا مبرر لها من أي جهة

وتتعلق هذه الضمانة لا بالتاريخ .  على أن يحاكم المتهم دون تأخير لا مبرر له)ج(٣وتنص الفقرة الفرعية  -١٠
مة وحسب، وانما أيضا بالتاريخ الذي ينبغي أن تنتهي فيه هذه المحاكمة وأن يصدر    الـذي ينـبغي أن تـبدأ فيه المحاك        

وبغيـة جعـل هـذا الحق فعليا، يجب أن تتوافر    ". دون تـأخير لا مـبرر له   "فـيجب أن تـتم جميـع المـراحل     . فيـه الحكـم  
 .تئناف على حد سواء، في الدرجة الأولى والاس"دون تأخير لا مبرر له"اجراءات لضمان أن المحاكمة سوف تسير 

فاللجنة لم تتلق دائما . )د( ٣لم تعالج جميع التقارير كافة جوانب حق الدفاع، كما حددته الفقرة الفرعية  -١١
معلومات كافية تتعلق بحماية حق المتهم في أن يكون حاضرا أثناء الفصل في أية مة موجهة اليه، أو بكيفية ضمان 

الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام من اختياره، أو بماهية الترتيبات التي تتخذ النظام القانوني لحقه سواء في 
ويجب أن يكون للمتهم أو لمحاميه حق العمل . اذا كان الشخص لا يملك الوسائل الكافية لدفع أجر المعونة القضائية

ير القضية اذا كانا يعتقدان بعناية ودون خوف على استخدام جميع وسائل الدفاع المتاحة، وحق الاعتراض على س         
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وعـندما تجرى المحاكمات غيابيا، بصورة استثنائية ولأسباب مبررة، يصبح التقيد الدقيق بحقوق            . بأنـه غـير منصـف     
 . الدفاع أكثر ضرورة

 عـلى انـه يحـق للمـتهم أن يـناقش شهود الاام بنفسه أو من قبل غيره، وأن         )ه  (٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -١٢
وهذا . وافقـة عـلى اسـتدعاء شـهود الـنفي واستجوام بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاام               يحصـل عـلى الم    

الحكـم وضـع لكـي يضـمن للمـتهم ذات السـلطات القانونيـة لالـزام الشهود على الحضور ولاجراء الاستجواب أو               
 . امالاستجواب المضاد لأي شهود كما هي الحال بالنسبة للسلطات المتاحة للادعاء الع

 عـلى أنـه في حالـة عـدم تمكـن المـتهم مـن التكلم أو فهم اللغة المستخدمة في               )و(٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -١٣
وهذا الحق مستقل عن نتيجة المحاكمة وينطبق على الأجانب . المحكمـة فـان له الحـق في مسـاعدة مجانيـة مـن مترجم       

 التي يكون فيها جهل اللغة التي تستخدمها المحكمة أو         وانه ذو أهمية أساسية في القضايا     . وكذلـك على رعايا البلد    
 . الصعوبة في فهمها عائقا رئيسيا في وجه حق الدفاع

ولدى .  على ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)ز(٣وتنص الفقرة الفرعية  -١٤
فبغية اكراه المتهم على . ١٠ من المادة ١ والفقرة ٧الـنظر في هـذا الـتدبير الوقائي، ينبغي عدم اغفال أحكام المادة     

وينبغي أن ينص القانون على . الاعتراف أو على الشهادة ضد نفسه، غالبا ما تستخدم طرق تنتهك هذه الأحكام    
 .أن الاثباتات الموفرة بواسطة مثل هذه الطرق أو بأي شكل آخر من أشكال الاكراه غير المقبولة البتة

، ينبغي أن يكون للقضاة سلطة     ١٤ من المادة    ٣ و ١ عـلى حقـوق المـتهم بموجـب الفقـرتين            وبغيـة الحفـاظ    -١٥
 . النظر في أي ادعاءات بانتهاكات حقوق المتهم أثناء أية مرحلة من مراحل المحاكمة

 عـلى أن الاجــراءات المطـبقة عــلى الأحـداث تــأخذ في الاعتـبار أعمــارهم     ١٤ مـن المــادة  ٤وتـنص الفقــرة   -١٦
ولم تقدم تقارير عديدة معلومات كافية تتعلق بمسائل ذات صلة كالسن الدنيا . لعمل على اعادة تأهيلهموضرورة ا

الــتي يمكــن فيهــا اــام حــدث بجــريمة، والســن القصــوى الــتي لا يــزال الشــخص يعتــبر فيهــا حدثــا، ووجــود محــاكم    
يــع هــذه الترتيــبات الخاصــة واجــراءات خاصــة، والقوانــين الــناظمة للاجــراءات ضــد الأحــداث، وكيــف تــراعي جم 

وينــبغي ان يتمــتع الأحــداث، عــلى الأقــل، بــذات الضــمانات  ". ضــرورة العمــل عــلى اعــادة تأهيــلهم "للأحــداث، 
 .١٤والحماية الممنوحة للراشدين بموجب المادة 

 عـلى أن لكـل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، الى محكمة     ١٤ مـن المـادة      ٥وتـنص الفقـرة      -١٧
ت الانتباه بنوع خاص الى ترجمة ـويلف. يهـرار ادانـته وفي العقـاب الـذي حكـم به عل          ــى كـيما تعيـد الـنظر في ق        أعـل 

، مما يدل على أن ")infraction", "delito", "prestuplenie("الواردة في اللغات الأخرى ) Crime" (جريمة"كلمة 
ســياق، لم تقــدم معــلومات كافيــة بشــأن اجــراءات وفي هــذا ال. الضــمانة لا تنحصــر فقــط بالجــرائم الأكــثر جســامة
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الاســتئناف، وخاصــة الوصــول الى محــاكم المــراجعة وســلطات هــذه المحــاكم، ومــا هــي الشــروط الواجــب توافــرها    
للاسـتئناف ضـد حكـم صـادر، والطـريقة الـتي تـراعي ـا اجراءات محاكم المراجعة متطلبات النظر المنصف والعلني           

 .١٤لمادة  من ا١الواردة في الفقرة 

 على التعويض، وفقا للقانون، في بعض حالات وقوع خطأ قضائي موصوفة ١٤ من المادة ٦وتنص الفقرة  -١٨
في المـادة المذكـورة، ويتـبين مـن تقاريـر دول عديـدة أن هـذا الحـق غالبا ما لا يراعى أو لا يضمن بشكل كاف في              

شـريعاا في هـذا اال بغية جعلها متسقة مع أحكام   وينـبغي لـلدول، عـند الاقتضـاء، أن تكمـل ت         . التشـريع المحـلي   
 . العهد

 من المادة ٧ولـدى الـنظر في تقاريـر الـدول، غالبا ما تم الاعراب عن آراء متباينة فيما يتعلق بمدى الفقرة                     -١٩
. وقد رأت بعض الدول الأطراف ضرورة ابداء تحفظات فيما يتصل باجراءات استئناف سير القضايا الجنائية           . ١٤

ويـبدو للجـنة أن معظـم الـدول الأطـراف تفرق تفريقا واضحا بين استئناف سير المحاكمة المبرر بظروف استثنائية،                 
الوارد في ) non bis in idem(واعـادة المحاكمـة المحظـورة عمـلا بمـبدأ عـدم جـواز المحاكمـة عـلى ذات الجـرم مرتين           

نحو قـد يشـجع الـدول الأطراف على اعادة النظر في     عـلى هـذا ال ـ  non bis in idemوفهـم معـنى مـبدأ    . ٧الفقـرة  
 .١٤ من المادة ٧تحفظاا على الفقرة 

 )١٩٨٤ الدورة الثالثة والعشرون،( ٦المادة  ١٤  رقمالتعليق العام

 ٣٧٨ الذي اعتمدته في جلستها  ]١٦[ ٦  رقم لاحظـت اللجـنة المعـنية بحقـوق الانسـان، في تعـليقها العام              -١
 من العهد الدولي ٦، أن الحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ١٩٨٢يوليه / تموز٢٧المعقودة في 

. الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية هـو الحـق الأعـلى الـذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة              
ق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة    من الاعلان العالمي لحقو    ٣والحـق في الحيـاة نفسـه مكـرس أيضـا في المـادة               

 . وهذا الحق هو الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الانسان. ١٩٤٨ديسمبر /كانون الأول ١٠للأمم المتحدة في 

فما . وقـد لاحظـت اللجـنة أيضـا، في تعـليقها العـام السـابق، أن الواجـب الأعـلى للدول هو منع الحروب                 -٢
 . لأخرى تمثل بلاء للبشرية وتودي بحياة آلاف الأبرياء من البشر كل عامزالت الحرب وأعمال العنف ا

وفي الوقـت الــذي مـا زالــت فيـه اللجــنة تشـعر بــبالغ القـلق ازاء الخســائر في الأرواح البشـرية الــناجمة عــن        -٣
 الجغرافية قد الأسـلحة التقـليدية المسـتخدمة في المـنازعات المسلحة، فاا قد لاحظت ان متحدثين من جميع المناطق                

أعـربوا، خـلال الـدورات المتعاقـبة لـلجمعية العامـة عن قلقهم المتزايد ازاء استحداث ونشر أسلحة التدمير الشامل                      
المـروعة عـلى نحـو مـتزايد، وهي أسلحة لا دد الحياة الانسانية فحسب بل تمتص أيضا موارد يمكن بدلا من ذلك                    
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ية، ولا سيما في البلدان النامية، مما يعزز حقوق الانسان ويكفل تمتع استخدامها لأغراض اقتصادية واجتماعية حيو
 . الجميع ا

ــه مــن الواضــح أن تصــميم   . هــذا القــلق اطر ان اللجــنة تش ــ -٤ ــنووية  اذ ان ــبارالأســلحة ال  تها وصــناعهاواخت
سامة هذا التهديد ويزيد من ج.  من أخطر ما تواجهه البشرية اليوم من ديدات للحق في الحياةها ونشرهاوامتلاك

لا في حالة نشوب حرب فحسب بل حتى نتيجة لخطأ . الخطـر المتمـثل في امكانيـة الاستعمال الفعلي لهذه الأسلحة       
 . أو قصور انساني أو آلي

وعـلاوة على ذلك، فان ذات وجود هذا التهديد وخطورته يشيعان مناخا من الريبة والخوف بين الدول،     -٥
 ذاته مع تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الأساسية ومراعاا وفقا لميثاق             الأمـر الذي يتنافى في حد     

 .الأمم المتحدة وللعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان

 واعتبار هذه ها واستخدامها ونشـر ها وامـتلاك هاواختـبار الأسـلحة الـنووية   وينـبغي حظـر عمـليات انـتاج          -٦
 . د الانسانيةالعمليات جرائم تقترف ض

وتـبعا لذلـك، فان اللجنة تناشد، باسم الانسانية، جميع الدول، سواء أكانت أطرافا في العهد أم لم تكن،                 -٧
 . أن تقوم باتخاذ خطوات عاجلة من جانب واحد وبالاتفاق من أجل تخليص العالم من هذا الخطر

 )١٩٨٦الدورة السابعة والعشرون، ( ١٥  رقمالتعليق العام

 لأجانب بموجب العهدوضع ا

كـثيرا مـا لا تـأخذ الـتقارير الـواردة مـن الـدول الأطـراف في الاعتـبار انـه يجـب عـلى كـل دولـة أن تكفل                 -١
وبوجه عام، . ))١(٢المادة (" لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها       "الحقـوق الواردة في العهد      

وبصرف النظر عن جنسيتهم أو . لى الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل      فـان الحقـوق المبيـنة في العهـد تنطبق ع          
 . انعدام جنسيتهم

وبذلـك فـان القـاعدة العامـة تقضـي بكفالـة كـل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز بين                   -٢
الحقوق المكفولة في فالأجـانب يسـتفيدون مـن شـرط عـام يتمـثل في عدم التمييز على صعيد           . المواطـنين والأجـانب   

. وينطــبق هــذا الضـمان عــلى الأجـانب والمواطــنين عـلى حــد ســواء   .  مــن العهـد ٢العهـد، كمــا نصـت عــليه المـادة    
في ) ٢٥ المادة(واسـتثناء، فـان بعض الحقوق المعترف ا في العهد لا تنطبق الا على المواطنين وذلك بصريح النص            

عـلى أنـه يتبين من تجربة اللجنة في دراسة هذه التقارير ان عددا من    .  الا عـلى الأجـانب     ١٣حـين لا تنطـبق المـادة        



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 117 

البـلدان يـنكر عـلى الأجـانب الحقـوق الأخـرى الـتي ينـبغي أن يتمـتعوا ا بموجب العهد أو أن هذه الحقوق تخضع                       
 . لقيود لا يمكن دائما تبريرها بموجب العهد

على أن بعض الدساتير الأحدث    . ب والمواطنين ويـنص عـدد قـليل مـن الدسـاتير عـلى المسـاواة بـين الأجان                 -٣
عهـدا تفـرق بدقـة بين الحقوق الأساسية المنطبقة على الجميع وتلك التي تمنح للمواطنين وحدهم وتتناول كلا منها       

لا أن الدسـاتير في كثير من الدول، لا تتناول في صياغتها سوى المواطنين فقط عندما يتعلق الأمر بمنح        إ. بالتفصـيل 
ويجوز أيضا للتشريعات والسوابق القانونية أن تلعب دورا هاما في كفالة حقوق الأجانب، وأبلغت       . عينةحقوق م 

اللجـنة بأنـه وان كانت الدساتير أو غيرها من التشريعات في بعض الدول لا تمنح الأجانب حقوقا أساسية فسوف          
ك تقاعس واضح، في بعض الحالات، في على انه كان هنا. يتم مع ذلك توسيع نطاقها لتشملهم كما يقضي العهد 

 .تنفيذ الحقوق الواردة في العهد دون تمييز فيما يتعلق بالأجانب

وتـرى اللجنة انه ينبغي للدول الأطراف أن تولي اهتماما في تقاريرها لوضع الأجانب في ظل قوانينها وفي       -٤
انب فيما يتعلق بالحقوق المكفولة فيه وينبغي ذلك أن العهد يعطي حماية كاملة للأج. الممارسة الفعلية على السواء

مراعاة الدول الأطراف لشروطه في تشريعاا وفي الممارسة حسب الاقتضاء وبذلك يتحسن وضع الأجانب تحسنا               
وينـبغي أن تكفـل الـدول الأطـراف أن تكـون نصـوص العهـد والحقـوق الـتي يـنص عـليها معروفة للأجانب               . كـبيرا 

 . الخاضعين لولايتها

وللدولة من  . قليم احدى الدول الأطراف أو الاقامة فيه      إولا يعـترف العهـد للأجانب بأي حق في دخول            -٥
على انه يجوز في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد . حيـث المـبدأ أن تقـرر مـن تقبل دخولهم الى اقليمها         

 عدم التمييز وحظر المعاملة اللاانسانية واحترام عندما تطرح، مثلا، اعتبارات. حتى فيما يتعلق بالدخول أو الاقامة
 . الحياة الأسرية

. ويجوز منح الموافقة على الدخول رهنا بمراعاة الشروط المتعلقة، على سبيل المثال، بالتنقل والاقامة والعمل -٦
 بالحقوق عـلى أن الأجـانب يتمـتعون      . ويجـوز لـلدولة أيضـا أن تفـرض شـروطا عامـة عـلى الأجـنبي المـار بأراضـيها                    
 . المنصوص عليها في العهد بمجرد السماح لهم بدخول اقليم دولة طرف فيه

ويجب ألا يتعرضوا . وللأجـانب حق في الحياة متأصل، يحميه القانون، ولا يجوز حرمام تعسفا من الحياة            -٧
فللأجانب . قاقهم أو تسخيرهم للـتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، كما لا يجوز استر              

فـاذا حرموا من حريتهم على نحو قانوني، فيلزم معاملتهم    . الحـق الكـامل فـيما يتمـتع بـه الانسـان مـن حـرية وأمـن                 
. ولا يجوز سجن الأجنبي لعدم وفائه بالتزامه التعاقدي. بطـريقة انسـانية وباحـترام لـلكرامة المتأصـلة في أشخاصهم          

ركة والاختيار الحر لمحل السكن، ويتمتع الأجانب بحرية مغادرة البلد، كما يتمتعون      وللأجـانب الحـق في حـرية الح       
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ومـن حقهـم أن يحـاكموا محاكمـة عادلـة وعلنية من قبل محكمة مختصة               . بالمسـاواة أمـام المحـاكم والهيـئات القضـائية         
لتزامات في الدعاوى ومسـتقلة ومحـايدة مشـكلة حسـب القـانون وذلـك عـند البت في أية مة جنائية أو حقوق وا                    

ولا يخضـع الأجــانب لتشـريعات جــنائية بأثـر رجعــي، ومـن حقهــم أن يعـترف بمــا لهـم مــن       . المـرفوعة أمـام القضــاء  
ولا يجوز أن يخضعوا لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيام أو في الشؤون الخاصة بأسرهم . شخصية قانونية

.  الفكـر والوجـدان والديـن، والحـق في اعتـناق الآراء والتعـبير عنها      ولهـم الحـق في حـرية   . أو مـنازلهم أو مراسـلام     
ويجوز لهم الزواج عندما يصلون الى سن الزواج       . ويتمـتع الأجـانب بحق الاجتماع السلمي وحرية تكوين جمعيات         

هــا وفي الحــالات الــتي يشــكل في. ويحــق لأولادهــم التمــتع بــتدابير الحمايــة الــتي يقتضــيها وضــعهم كقصــر . القــانوني
 فلا يجوز حرمام من التمتع بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم ٢٧الأجـانب أقلية بالمعنى الذي قصدت اليه المادة       

ومن حق الأجانب التمتع بالحماية التي . بثقافتهم الخاصة وااهرة بدينهم الخاص وممارسة شعائره واستخدام لغتهم
ولا .  ولا يوجد تمييز بين الأجانب والمواطنين في تطبيق هذه الحقوق.يكفـلها القـانون على قدم المساواة مع غيرهم     

 . يجوز اخضاع حقوق الأجانب هذه لأية قيود غير تلك التي يمكن فرضها قانونا وفقا للعهد

ومتى كان للأجنبي وجود قانوني في الإقليم، لا يجوز تقييد حريته في الحركة داخل الاقليم وحقه في مغادرة  -٨
ويلزم تبرير أي تفاوت في المعاملة في هذا الخصوص بين الأجانب والرعايا،           . )٣(١٢ليم الا طبقا للمادة     ذلـك الاق  

ونظـرا الى انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور،  ). ٣(١٢ أو بـين مختـلف فـئات الأجـانب، بموجـب المـادة         
دول الأطراف أن تمنع تعسفا عودة الأجنبي الى متمشية مع سائر الحقوق المعترف ا في العهد، فلا يجوز لاحدى ال     

 )).٤(١٢ المادة(بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله الى بلد ثالث 

وتنطـبق تـلك المادة على جميع   . ١٣ولم توفـر تقاريـر كـثيرة معـلومات كافيـة عـن المسـائل المتصـلة بالمـادة                 -٩
ــرحيل، ســواء   ــزام الأجــنبي بال ــرامية الى إل  وصــفت في القــانون الوطــني بأــا طــرد أو غــير ذلــك مــن    الاجــراءات ال

ذا استتبعت هذه الاجراءات الاعتقال جاز أيضا تطبيق الضمانات التي ينص عليها العهد فيما يتعلق            إف ـ. الأوصـاف 
فاذا كان الغرض من الاعتقال هو التسليم لدولة أخرى جاز تطبيق نصوص . )١٠ و٩المادتان (بالحرمان من الحرية 

ويجب عموما أن يسمح لأي أجنبي مطرود بأن يرحل الى أي بلد يوافق على قبوله             . ة أخـرى وطـنية ودولية     قانوني ـ
الا اولـئك الأجانب الذين يوجدون في اقليم احدى الدول          ١٣ ولا تحمـي الحقـوق المعيـنة بالـتحديد في المـادة           . فيـه 

وط الدخول والاقامة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ويعني هذا ان القانون الوطني المتعلق بشر. الأطراف بصورة قانونية
لـدى تحديـد نطـاق هـذه الحمايـة، وان الذيـن يدخـلون بصـورة غـير قانونيـة والأجـانب الذين أقاموا فترة أطول مما                 

غير أنه اذا . يسـمح بـه القـانون أو تسـمح بـه الـتراخيص الممـنوحة لهـم هـم على الخصوص غير مشمولين بأحكامه                       
الأجنبي أو اقامته موضع نزاع، فان أي قرار ذا الشأن يؤدي الى طرده أو ترحيله ينبغي أن     كـانت شرعية دخول     

ويــترك للســلطات المختصــة في الدولــة الطــرف أن تعمــل بحســن نيــة وفي نطــاق ممارســتها  . ١٣يــتخذ وفقــا لــلمادة 
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 عليها العهد، ولا سيما مبدأ لصـلاحياا عـلى تطـبيق القانون المحلي وتفسيره مراعية مع ذلك الالتزامات التي ينص       
 ).٢٦ المادة(المساواة أمام القانون 

غير اا بعدم سماحها الا .  بصورة مباشرة اجراءات الطرد فقط وليس أسبابه الموضوعية       ١٣وتـنظم المـادة      -١٠
. لتعسفي، يكون غرضها بوضوح هو منع حالات الطرد ا"لقرار اتخذ وفقا للقانون"جراءات الطرد التي تنفذ طبقا إب

ومـن ناحيـة أخـرى تخـول هذه المادة لكل أجنبي الحق في أن يتخذ قرار في قضيته الخاصة، ومن ثم لا تنسجم المادة                    
وهذا الفهم، في رأي اللجنة، تؤكده .  مع القوانين أو القرارات التي تنص على الطرد الجماعي أو الطرد بالجملة١٣

اب ضد الطرد، وفي أن يعاد النظر في القرار من قبل السلطة المختصة أحكام أخرى تتعلق بحق الأجنبي في تقديم أسب
ويجـب أن تعطـى للأجـنبي جميـع التسـهيلات اللازمة لمتابعة اجراءات              . أو مـن تعيـنه، وفي أن يمـثل أمامهـا أو أمامـه             

 تقضي ا ولا يمكن الخروج عن المبادئ التي. انتصـافه من الطرد حتى يكون هذا الحق في جميع ظروف حالته فعالا        
أسباب " والمتصـلة بـالطعن في الطـرد والحـق في اعـادة الـنظر مـن قـبل سـلطة مختصة الا متى اقتضت ذلك           ١٣المـادة   

 .١٣ولا يجوز التمييز بين مختلف فئات الأجانب عند تطبيق المادة ". اضطرارية تتعلق بالأمن القومي

 )١٩٨٨ثون، الثانية والثلاالدورة  ( ١٧ المادة ١٦ رقم التعليق العام

ــادة   -١ ــنص الم ــتدخل في         ١٧ت ــانوني ل ــلى نحــو تعســفي أو لا ق ــتعرض، ع ــدم ال ــلى حــق كــل شــخص في ع ع
وترى اللجنة أنه . خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته

واء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم      يـلزم ضـمان هـذا الحـق في مواجهة جميع تلك التدخلات والاعتداءات س              
والالـتزامات الـتي تفرضـها هـذه المادة تقتضي أن تعتمد الدولة تدابير تشريعية      . عـن أشـخاص طـبيعيين أو قـانونيين        

 . وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحظر المفروض على تلك التدخلات والاعتداءات فضلا عن حماية هذا الحق

 تشــير في هــذا الصـدد الى أن تقاريــر الــدول الأطــراف في العهـد لا تــولي الاهــتمام الــلازم   وتـود اللجــنة أن  -٢
للمعـلومات المتعـلقة بالأسـلوب الـذي تضـمن بـه السـلطات التشـريعية أو الادارية أو القضائية، والأجهزة المختصة                

 من ١٧كاف لكون المادة وعلى وجه الخصوص لا يولى اهتمام       . المؤسسـة في الدولـة بوجـه عـام احـترام هذا الحق            
وذلك يعني أن تشريعات الدولة هي في المقام الأول . العهد تتناول الحماية من التدخل التعسفي وغير المشروع معا       
والوضع الراهن هو أن التقارير إما لا تذكر شيئا عن . عـين مـا يجب النص فيه على حماية الحق المبين في تلك المادة      

 .  معلومات كافية عن هذا الموضوعتلك التشريعات أو لا تقدم

ولا .  حدوث أي تدخل إلا في الحالات التي ينص عليها القانونكنأنه لا يم" غير مشروع"ويعني مصطلح  -٣
يجـوز أن يحـدث الـتدخل الـذي تـأذن بـه الـدول إلا عـلى أسـاس القانون، الذي يجب هو نفسه أن يكون متفقا مع                  

 . أحكام العهد ومراميه وأهدافه
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 وترى اللجنة أن  .١٧ة  وثيقة الصلة أيضا بحماية الحق المنصوص عليه في الماد        " الـتدخل التعسـفي   "عـبارة   و -٤
والمقصود بإدراج . يمكن أن تمتد لتشمل أيضا التدخل المنصوص عليه في القانون       " الـتعرض لـتدخل تعسـفي     "عـبارة   

وافقا لأحكام العهد ومراميه وأهدافه مفهـوم التعسف هو ضمان أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون م    
 . وأن يكون في جميع الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها

، تفسيرا واسع   ١٧فـإن أهـداف العهـد تقتضـي تفسـيره، لأغـراض المـادة               " الأسـرة "وفـيما يتعـلق بمصـطلح        -٥
وينبغي أن . ق عليه في مجتمع الدولة الطرف المعنية     ـاها المتف ـالـنطاق بحيـث يشـمل جميع من تتألف منهم الأسرة بمعن           

"بالروسية و " zhilische"بالانكليزية، و " home"ة، و ــ، بالاسباني "domicilio"بالعـربية، و  " بيـت "يفهـم مصـطلح     
zhùzhái "  بالصـينية، و"domicile "           مـن العهـد، على أنه يعني المكان   ١٧بالفرنسـية، كمـا هـو مسـتخدم في المـادة 
وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول الى أن تبين في تقاريرها        . م فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد       الذي يقي 

 ".المترل"و" الأسرة"المعنى المحدد في مجتمعها لمصطلحي 

وتــرى اللجــنة أن الــتقارير ينــبغي أن تشــمل معــلومات عــن الســلطات والأجهــزة المنشــأة في إطــار الــنظام    -٦
ولا بد أيضا من تلقي معلومات عن      . ة والـتي لهـا صـلاحية الإذن بالـتدخل المسـموح بـه في القـانون                القـانوني لـلدول   

السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة الأسلوب الذي يمكن به 
 من العهد، ومعرفة الأجهزة ١٧ المادة للأشـخاص المعـنيين أن يشـتكوا مـن حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في     

. وينبغي للدول أن توضح في تقاريرها مدى مطابقة الممارسة الفعلية للقانون. الـتي يمكـن أن يـتم ذلك عن طريقها       
كمـا ينـبغي أن تتضـمن تقاريـر الـدول الأطـراف معـلومات عن الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بالتدخل التعسفي أو                     

لقـرارات قـرارات تكـون قـد اتخـذت في ذلـك الصـدد، فضـلا عـن إجراءات الانتصاف التي                     اللاقـانوني، وعـدد أي ا     
 . وفرت في تلك الحالات

وحيـث أن جميـع الأشـخاص يعيشون في اتمع، فإن حماية الحياة الخاصة مسألة نسبية بالضرورة، بيد أنه             -٧
ت المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد إلا ما يكون ينبغي ألا يكون بمقدور السلطات العامة المختصة أن تطلب من المعلوما

وعليه فإن اللجنة توصي بأن تبين . معرفـته ضـروريا حرصـا عـلى مصـالح اـتمع على النحو المفهوم بموجب العهد                
 . الدول في تقاريرها القوانين والأنظمة التي تحكم حالات التدخل المأذون ا في الحياة الخاصة

يات الــتدخل الــتي تــتفق مــع العهــد، يجــب أن يحــدد التشــريع ذو الصــلة بالتفصــيل  وحــتى فــيما يتعــلق بعمــل -٨
وأي قـرار باللجوء إلى هذا التدخل المسموح به يجب أن          . الظـروف المحـددة الـتي يجـوز السـماح فيهـا ـذا الـتدخل               

قيد بالمادة ويقتضي الت. تـتخذه السلطة التي يسميها القانون وحدها دون سواها، وعلى أساس كل حالة على حدة  
وينبغي أن تسلم المراسلات الى المرسل اليه دون مصادرا   .  ضـمان سلامة وسرية المراسلات قانونا وفي الواقع        ١٧

وينـبغي حظـر الـرقابة، بالوسـائل الالكـترونية أو بغيرهـا عـلى السواء، وحظر اعتراض طريق        . أو فـتحها أو قـراءا     
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وينبغي أن يقتصر . كال الاتصالات، والتنصت على المحادثات وتسجيلهاالاتصالات الهاتفية والبرقية وغيرها من أش
وفيما يتعلق . تفـتيش مـترل الشـخص على البحث عن الأدلة اللازمة، وينبغي ألا يسمح بأن يصل الى حد المضايقة    

 كرامة بالتفتيش الشخصي والبدني، ينبغي أن تكون هناك تدابير فعالة تكفل إجراء هذا التفتيش بأسلوب يتفق مع               
وفي حالـة الأشـخاص الذيـن يخضـعون لتفـتيش بدني يجريه مسؤولون حكوميون أو      . الشـخص الـذي يجـري تفتيشـه       

موظفـون طـبيون يقومـون بذلـك بـناء عـلى طـلب الدولـة، ينـبغي ألا يجري الفحص إلا بواسطة أشخاص من نفس           
 .الجنس

 من العهد وأن توفر ١٧تفق مع المادة ويـتوجب عـلى الـدول الأطـراف ذاا ألا تقوم بعمليات تدخل لا ت               -٩
 . الإطار التشريعي الذي يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين القيام ذه الأفعال

ويجــب أن يــنظم القــانون عمــليات جمــع وحفــظ المعــلومات الشخصــية باســتخدام الحاســبات الالكــترونية     -١٠
ريها السـلطات العامـة أم الأفـراد العاديون أو الهيئات           ومصـارف الـبيانات وغيرهـا مـن الوسـائل، سـواء أكـانت تج ـ              

ويتعين أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي . الخاصة
في الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو استخدامها، وعدم استخدامها على الإطلاق     

ولكي يتسنى حماية الحياة الخاصة للفرد على أكفأ وجه ينبغي أن يكون من حق كل فرد       . أغـراض تتنافى مع العهد    
أن يـتحقق بسـهولة ممـا إذا كـانت هـناك بيانـات شخصـية مخـزنة في أضـابير البيانات الأوتوماتية، واذا كان الوضع                   

كما ينبغي أن يكون بمقدور كل فرد أن يتحقق من      . كذلـك، مـن ماهية هذه البيانات، والغرض من الاحتفاظ ا          
وإذا . هويـة السـلطات العامـة أو الأفـراد العـاديين أو الهيـئات الخاصـة الـتي تـتحكم أو قـد تتحكم في هذه الأضابير                       

كـانت الأضـابير تتضـمن بيانـات شخصـية غـير صـحيحة أو بيانـات جمعـت أو جهزت بطريقة تتعارض مع أحكام                 
 . ون من حق كل فرد أن يطلب تصحيحها أو حذفهاالقانون، ينبغي أن يك

 حمايـة الشـرف والسـمعة الشخصـيين، ومـن واجـب الدول أن توفر التشريعات الكافية        ١٧وتكفـل المـادة      -١١
كما يجب اتخاذ التدابير لتمكين أي إنسان من أن يحمي نفسه بصورة فعالة ضد أي اعتداءات . لتحقيق هذا الغرض

وينبغي أن تبين الدول الأطراف . ل وتزويده بوسيلة انتصاف فعالة ضد المسؤولين عن ذلكغير قانونية تحدث بالفع
في تقاريـرها الى أي مـدى يوفـر القـانون الحماية لشرف الأفراد أو سمعتهم وكيفية توفير هذه الحماية وفقا لنظامها      

 القانوني 

 )٩١٩٨الدورة الخامسة والثلاثون، ( ٢٤المادة  ١٧  رقمالتعليق العام

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعترافا بحق كل طفل دون أي تمييز        ٢٤تتضمن المادة    -١
ويستلزم تنفيذ هذا الحكم، . في أن يحصل من أسرته واتمع والدولة، على الحماية التي يتطلبها وضعه بصفته قاصرا
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الأطفال، بالإضافة إلى التدابير الواجب على الدول أن تتخذها بناء على ذلك، اعتماد تدابير خاصة ترمي إلى حماية 
وكثيرا ما يبدو أن التقارير .  لكي تكفل لجميع الأشخاص التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد٢بموجب المادة 

طفال التمتع المقدمة من الدول تقلل من شأن هذا الالتزام وتقدم معلومات غير كافية عن الطريقة التي يكفل ا للأ
 .بحقوقهم في الحصول على حماية خاصة

ليسـت الحقـوق الوحيـدة الـتي      ٢٤ة وفي هـذا الصـدد، تشـير اللجـنة إلى أن الحقـوق الـتي تـنص عـليها المـاد          -٢
يعـترف ـا للأطفـال في العهـد، وإلى أن الأطفـال يسـتفيدون، بوصـفهم أفـرادا، مـن جميـع الحقوق المدنية المبينة في                          

بعـض أحكام العهد، وهي تعلن حقا من الحقوق، للدول صراحة تدابير ينبغي أن تعتمد لكي تكفل        وتـبين   . العهـد 
فمثلا، فيما يتعلق بالحق في الحياة، لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام . للقصر حماية أكبر من تلك التي يتمتع ا البالغون

لمـثل، إذا حـرم المـتهمون الأحداث من    وبا. هم عـن ثمانيـة عشـر عامـا    أعمـار بسـبب جـرائم يرتكـبها أشـخاص تقـل       
حريتهم طبقا للقانون، وجب فصلهم عن البالغين ويكون من حقهم أن يفصل في قضيتهم بأسرع ما يمكن؛ ويخضع 
الأحـداث الجـانحون المدانـون بدورهـم لنظام سجن يتضمن فصلهم عن البالغين ويناسب سنهم ووضعهم القانوني،                  

وفي حالات أخرى، تكفل حماية الأطفال بإباحة تقييد        .  تأهيلهم اجتماعيا  وذلـك ـدف تسهيل اصلاحهم وإعادة      
مثل الحق في إعلان أي حكم في دعوى      : حـق مـن الحقـوق المعـترف ـا في العهـد، شـريطة أن يكـون التقييد مبررا                   

 . مدنية أو جنائية وهو حق يجوز إخضاعه لاستثناء عندما تتطلب مصلحة القصر ذلك

 الواجـب اعـتمادها لا تـرد محـددة في معظـم الأحـوال في العهد وينبغي لكل دولة تحديدها          غـير أن الـتدابير     -٣
وتلاحظ اللجنة في هذا    . وفقـا لمتطلـبات حمايـة الأطفـال الذيـن يوجـدون على أراضيها ويدخلون في نطاق ولايتها                 
 بالحقوق الأخرى المعلنة في الشأن أن هذه التدابير وإن كانت تستهدف في المقام الأول ضمان تمتع الأطفال الكامل

وهكـذا، عـلى سـبيل المثال، ينبغي اتخاذ كل التدابير    . العهـد، فإـا قـد تكـون تدابـير اقتصـادية واجـتماعية وثقافيـة            
الاقتصـادية والاجـتماعية الممكـنة مـن أجـل تخفيـض معـدل وفيات الأطفال والقضاء على سوء تغذية الأطفال ومن         

 أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية، أو استغلالهم عن طريق السخرة أو      أجل تجنب تعرضهم لأعمال العنف    
كما ينبغي في الميدان . الدعـارة أو اسـتخدامهم في الاتجـار غـير المشـروع في العقـاقير المخدرة أو بأي وسيلة أخرى                
تعليم تمكنهم من التمتع الـثقافي اتخـاذ كـل تدبـير ممكـن لتسـهيل نمـو شخصـيتهم نموا كاملا ولإعطائهم درجة من ال               

وعلاوة على ذلك، تود اللجنة أن تسترعي انتباه . بـالحقوق المعـترف ـا في العهـد، ولا سـيما حرية الرأي والتعبير      
الدول الأطراف إلى الحاجة إلى أن تدرج في تقاريرها معلومات عن التدابير المعتمدة لضمان عدم قيام الأطفال بأي 

 .لمسلحةدور مباشر في المنازعات ا

غير أن السن التي يصبح فيها الطفل . ولكـل طفـل الحـق في تدابـير خاصـة لـلحماية بسـبب وضـعه كقاصر             -٤
ولكـل دولـة مـن الـدول الأطـراف أن تحـدد هـذه السـن في ضـوء الأحوال الاجتماعية             . راشـدا غـير مبيـنة في العهـد        
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ريـرها السـن التي يبلغ فيها الرشد بالنسبة   والـثقافية ذات الصـلة، وفي هـذا الصـدد، ينـبغي أن توضـح الـدول في تقا            
كما ينبغي أن تبين الدول السن التي يحق للطفل فيها قانونا العمل . للمسائل المدنية ويتحمل فيها المسؤولية الجنائية

وينبغي أن تبين الدول كذلك السن التي يعتبر فيها . والسـن الـتي يعـامل فيهـا معامـلة الـبالغين بموجب قانون العمل           
 غــير أن اللجــنة تلاحـظ أنــه لا ينــبغي تحديـد الســن المتعــلق   .١٠ مــن المـادة  ٣ و٢طفـل بالغــا، لأغـراض الفقــرتين   ال

بالأغراض المذكورة أعلاه بسن صغيرة بدرجة غير معقولة، وأنه لا يمكن للدولة، بأي حال من الأحوال، أن تتحلل 
امـنة عشرة بصرف النظر عن بلوغهم سن الرشد      مـن الـتزاماا بموجـب العهـد فـيما يتعـلق بالأطفـال تحـت سـن الث                  

 . بموجب القانون المحلي

ويقضي العهد بحماية الأطفال من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين           -٥
عدم وتلاحـظ اللجـنة في هذا الخصوص أنه إذا كان مبدأ          . أو الأصـل القومـي أو الاجـتماعي أو الـثروة أو النسـب             

 وكانت مساوام أمام ٢التمييز في التمتع بالحقوق الذي ينص عليه العهد مستمد أيضا بالنسبة للأطفال من المادة 
 تتصل تحديدا بتدابير الحماية المشار  ٢٤، فإن الفقرة المتعلقة بعدم التمييز من المادة         ٢٦القـانون مسـتمدة من المادة       

قاريـر الـدول الأعضاء الطريقة التي يضمن ا التشريع والممارسة أن تكون     وينـبغي أن تـبين ت     . إليهـا في تـلك المـادة      
تدابـير الحمايـة هادفـة إلى ازالـة الـتمييز بجميـع أشـكاله في كـل ميـدان، بمـا في ذلك الميراث، ولا سيما بين الأطفال              

 . اط الزوجيةالمواطنين والأطفال الأجانب أو بين الأطفال الشرعيين والأطفال المولودين خارج إطار رب

ورغم أن العهد لا . وتقـع مسـؤولية ضمان الحماية الضرورية للأطفال على عاتق الأسرة واتمع والدولة          -٦
يشـير إلى كيفيـة توزيـع هـذه المسؤولية، فإن الأسرة بمعناها الواسع الذي يشمل جميع الأشخاص الذين يؤلفوا في             

ن هـي المسـؤولة الرئيسـية عـن يـئة الظروف المواتية لنمو شخصية      مجـتمع الدولـة الطـرف المعـنية، ولا سـيما الأبوي ـ          
ومـع ذلـك، ما دام من الشائع أن يعمل الأب والأم بأجر خارج   . الطفـل ولتمـتعه بـالحقوق المشـار اليهـا في العهـد            

 الأسرة الـبيت، يجـب أن تـبين تقارير الدول الأعضاء كيفية قيام اتمع ومؤسساته والدولة بمسؤولياا في مساعدة     
علاوة على ذلك، في حالة ما إذا كان الأبوان والأسرة يقصرون تقصيرا خطيرا في القيام . على ضمان حماية الطفل

بواجـبام أو يسـيئون معامـلة الطفـل أو يهمـلونه، ينـبغي أن تـتدخل الدولـة لـلحد من السلطة الأبوية ويجوز فصل            
فسـخ الزواج، يتعين اتخاذ ترتيبات، مع مراعاة المصلحة    وفي حالـة    . الطفـل عـن أسـرته إذا اقتضـت الظـروف ذلـك            

العـليا للأطفـال، لـتأمين الحمايـة اللازمـة لهـم، ومـن أجــل ضـمان وجـود علاقـات شخصـية مـع الأبويـن معـا بقــدر               
وتـرى اللجـنة أن مـن المفيـد أن تقدم الدول الأعضاء في تقاريرها معلومات بشأن تدابير الحماية الخاصة             . الإمكـان 
ة لحمايـة الأطفـال المتخـلى عـنهم، أو المحـرومين مـن بيئتهم الأسرية، والتي تستهدف إمكان نموهم في أقرب          المعـتمد 

 .الظروف إلى ظروف بيئتهم الأسرية
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، لكل طفل الحق في أن يسجل بعد ولادته على الفور وفي أن يكون   ٢٤وبمقتضـى الفقرة الثانية من المادة        -٧
فسير هذا الحكم بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحكم الذي ينص على الحق في تدابير وترى اللجنة أنه ينبغي ت. له اسم

والنص على حق الطفل في أن يكون له  . خاصـة لـلحماية ويهـدف إلى تعزيـز الاعـتراف بشخصـية الطفـل القانونية       
جيل الأطفال بعد ويهدف التزام تس. اسم يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية

مولدهـم إلى تقـليل الخطـر المتمـثل في أن يصـبحوا هدفـا للاخـتطاف أو للـبيع أو للاتجـار غـير المشروع أو لضروب                       
ويجب أن تبين تقارير الدول الأطراف . أخرى من المعاملة التي لا تتفق مع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد

 . ن التسجيل الفوري للأطفال المولودين في أراضيهابتفصيل التدابير المعتمدة من أجل ضما

وبالمثل ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في إطار الحماية الواجب ايلاؤها للأطفال، بما لكل طفل من حق معلن           -٨
واذا كان الهدف من هذا الحكم يتمثل في تجنب أن يحصل الطفل . في اكتساب جنسية ٢٤ مـن المـادة      ٣في الفقـرة    

من الحماية من جانب اتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عديم الجنسية، فإنه لا يفرض بالضرورة           عـلى قـدر أقل      
بيد أن الدول مطالبة باعتماد جميع التدابير الملائمة، . عـلى الـدول أن تمـنح جنسيتها للأطفال المولودين في أراضيها    

وفي هذا السياق، لا .  جنسية وقت ولادتهداخليا وبالتعاون مع الدول الأخرى من أجل ضمان أن يكون لكل طفل
يسـمح بـأي تمييـز، في التشـريع الداخـلي، بالنسـبة لاكتسـاب الجنسـية، بـين الأطفال الشرعيين والأطفال المولودين                       
خـارج إطار رباط الزوجية أو المولودين من آباء عديمي الجنسية أو على أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما من          

ب أن يشار دائما في تقارير الدول الأطراف إلى التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق الأطفال   ويج. حيـث الجنسـية   
 . في أن تكون لهم جنسية

 )١٩٨٩الدورة السابعة والثلاثون، (عدم التمييز  ١٨العام رقم التعليق 

ون دون أي تمييز، مبدأ    يمـثل عـدم الـتمييز، مـع المسـاواة أمـام القـانون والحماية المتساوية التي يكفلها القان                   -١
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق   ٢ من المادة    ١ومن ثم فإن الفقرة     . أساسـيا وعامـا يتعـلق بحماية حقوق الإنسان        

المدنيـة والسياسـية تـلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف ا في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد         
 لولايـتها دون أي تمييـز بسـبب العـرق أو الـلون أو الجـنس أو الـلغة أو الدين أو         الموجوديـن في إقلـيمها والخاضـعين      

. الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
انون على قدم المساواة فحسب،     لا تخـول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية الق            ٢٦والمـادة   

وإنمـا تحظـر أيضا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة وفعالة ضد التمييز          
القـائم عـلى أي أسـاس مـثل العـرق أو الـلون أو الجـنس أو الـلغة أو الديـن أو الـرأي السياسي أو غير السياسي أو                          

 .عي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسبابالأصل القومي أو الاجتما
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 تلزم كل دولة طرف بضمان تساوي ٣والواقـع أن مـبدأ عـدم الـتمييز هـو مبدأ أساسي إلى حد أن المادة                   -٢
 للدول الأطراف بأن تتخذ ٤ من المادة ١وإن سمحـت الفقـرة   . الـرجل والمـرأة في التمـتع بـالحقوق المبيـنة في العهـد         

 العامة، فإن المادة ذاا تقضي، في جملة أمور، ئ فيها ببعض التزاماا بمقتضى العهد في أوقات الطوارتدابير لا تتقيد
بأنـه لا يجـوز أن تشـمل هـذه الـتدابير الـتمييز الـذي يكـون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو             

 تـلزم الدول الأطراف بأن تحظر  ٢٠ مـن المـادة   ٢ وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الفقـرة    . الديـن أو الأصـل الاجـتماعي     
 .بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز

وبسـبب الطابع الأساسي والعام لمبدأي عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها            -٣
 من ١وتنص الفقرة  . يهمـا أحيانـا صـراحة في مـواد تتعلق بفئات محددة من حقوق الإنسان              القـانون، فإنـه يشـار إل      

 من المادة نفسها على أنه يحق لأي شخص، ٣ عـلى أن الـناس جميعـا سـواء أمـام القضـاء، وتنص الفقرة                ١٤المـادة   
ا المسرودة في الفقرات لـدى تحديـد أيـة مـة جـنائية ضـده، أن يتمـتع، عـلى قـدم المسـاواة الـتامة بالضـمانات الدني              

 تنص على تساوي جميع المواطنين في المشاركة في الحياة ٢٥وبالمثل، فإن المادة   . ٣ مـن الفقرة     )ز( لى إ )أ(الفـرعية   
 .٢العامة دون أي نوع من أنواع التمييز المشار إليها في المادة 

بيد أن اللجنة   . الأحكام ذات الصلة  ولـلدول الأطـراف أن تـبت في نـوع الـتدابير التي تراها مناسبة لتنفيذ                  -٤
تـرغب في أن تبلغ بطبيعة هذه التدابير ومطابقتها لمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي    

 .يكفلها القانون

كفل وتود اللجنة أن تسترعي انتباه الدول الأطراف إلى أن العهد قد يتطلب منها صراحة أن تتخذ تدابير ت -٥
على أن تتخذ الدول تنص   ٢٣ من المادة    ٤وعلى سبيل المثال، فإن الفقرة      . للأشخاص المعنيين المساواة في الحقوق    

ويجوز . الأطراف خطوات ملائمة تكفل المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين لدى الزواج وخلاله وعند انحلاله
أو غيرهمــا، إلا أن مـن الواجــبات المؤكــدة عــلى الــدول  أن تـتخذ هــذه الخطــوات صــورة تدابـير تشــريعية أو إداريــة   

 ٢٤وفيما يتعلق بالأطفال، فإن المادة . الأطراف أن تتيقن من مساواة الزوجين في الحقوق كما يتطلب العهد ذلك
تـنص عـلى أن للأطفال جميعا، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي                 

لاجـتماعي أو الـثروة أو النسـب، الحـق في أن توفـر لهـم أسرهم ومجتمعهم ودولتهم تدابير الحماية هذه طبقا لما          أو ا 
 .يتطلبه وضعهم كقصر

٦- وتلاحظ اللجنة أن العهد لا يع١بيد أن المادة . ولا يشير إلى الأفعال التي تشكل تمييزا" التمييز"ف تعبير ر 
يعني أي " التمييز العنصري" على جميع أشكال التمييز العنصري، تنص على أن تعبير           مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء      

تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضــيل يقــوم عــلى أســاس العــرق أو الــلون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثــني     
تع ا أو ممارستها،   ويسـتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقـلة الاعـتراف بحقـوق الإنسان والحريات الأساسية أو التم                  
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عـلى قـدم المسـاواة، في الميـدان السياسـي أو الاقتصـادي أو الاجـتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين           
التمييز ضد " من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن ١وبالمـثل، تـنص المادة   . الحيـاة العامـة   

سـتبعاد أو تقييـد يـتم عـلى أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط              يعـني أي تفـرقة أو ا      " المـرأة 
الاعــتراف لــلمرأة بحقــوق الإنســان والحــريات الأساســية في الميــادين السياســية والاقتصــادية والاجــتماعية والــثقافية   

لها، وبصرف النظر عن حالتها والمدنيـة أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها ذه الحقوق أو ممارستها     
 .الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

ولـئن كـانت هاتـان الاتفاقيـتان تعالجـان فقـط حـالات للـتمييز لأسـباب محـددة، فإن اللجنة ترى أن تعبير                          -٧
فضيل يقوم على المسـتخدم في العهـد ينـبغي أن يفهم على أنه يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو ت                  " الـتمييز "

أسـاس أي ســبب كالعــرق أو الـلون أو الجــنس أو الــلغة أو الديـن أو الــرأي السياســي أو غـير السياســي أو الأصــل     
القومـي أو الاجـتماعي أو الـثروة أو النسب أو غير ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع        

 .يات أو التمتع ا أو ممارستهاالأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحر

وفي . غير أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا يعني المعاملة المماثلة في كل حالة من الحالات -٨
 فرض حكم الإعدام على ٦ من المادة ٥وعلى سبيل المثال، تحظر الفقرة  . هـذا الصـدد، فـإن أحكـام العهـد صريحة          

 من ٣وبالمثل، فإن الفقرة . وتحظر الفقرة ذاا تنفيذ هذا الحكم على الحوامل.  عاما١٨رهم عن اعمأقل تأشخاص 
 بعض الحقوق ٢٥وعـلاوة على ذلك، تكفل المادة       .  تقضـي بفصـل اـرمين مـن الأحـداث عـن الـبالغين              ١٠المـادة   

 .السياسية، مع التمييز على أساس المواطنة

معلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الإدارية وقرارات ويتضـمن العديـد مـن تقاريـر الـدول الأطـراف              -٩
المحاكم المتعلقة بالحماية من التمييز في القانون، ولكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى معلومات تكشف عن التمييز 

د بنصوص  من العهد أن تستشه٢٦ و٣ و)١(٢واعتادت دول أطراف عند تقديم تقاريرها عن المواد . الواقع عمليا
ومع أن هذه المعلومات مفيدة .  دساتيرها أو بقوانينها الخاصة بتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمساواة بين الأشخاصفي

بالطـبع، فـإن اللجـنة تـرغب في معـرفة مـا إذا كـانت هـناك أي مشـاكل تتعلق بتمييز يقع بالفعل تمارسه السلطات                
وتـود اللجـنة أن تطـلع على الأحكام القانونية والتدابير    ، ع الخـاص العامـة أو اـتمع أو أفـراد أو هيـئات مـن القطـا            

 .الإدارية الرامية إلى تقليل هذا التمييز أو القضاء عليه

وترغب اللجنة أيضا في الإشارة إلى أن مبدأ المساواة يتطلب أحيانا من الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات  -١٠
تســاعد في إدامــة الــتمييز الــذي يحظــره العهــد أو للقضــاء عــلى تــلك إيجابيــة للتقــليل مــن الظــروف الــتي تتســبب أو 

وعـلى سـبيل المـثال، فـإذا حـدث في دولـة مـا أن كـانت الظروف العامة لجزء معين من السكان تمنع أو                    . الظـروف 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 127 

ويجوز أن تنطوي . تعوق تمتعهم بحقوق الإنسان فإنه ينبغي للدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح هذه الظروف
ه الاجـراءات عـلى مـنح الجـزء المعني من السكان نوعا من المعاملة التفضيلية في مسائل محددة لفترة ما بالمقارنة                 هـذ 

ومـع ذلـك، فطالمـا دعـت الحاجـة إلى هـذه الاجراءات لتصحيح التمييز في الواقع، فإن التفريق هنا           . بـبقية السـكان   
 .مشروع بمقتضى العهد

 تعددان كلاهما أسباب التمييز على أا العرق واللون والجنس ٢٦ك المادة  ، وكذل ٢ من المادة    ١والفقرة   -١١
. والـلغة والديـن والـرأي السياسـي أو غـير السياسـي والأصـل القومـي أو الاجـتماعي والـثروة والنسـب وغـير ذلك               

 كما وردت في وتلاحظ اللجنة أن عددا من الدساتير والقوانين لا يعدد جميع الأسباب التي يحظر من أجلها التمييز
 .لذا فإن اللجنة تود أن تتلقى معلومات من الدول الأطراف عن مغزى إغفال هذه الأسباب. ٢ من المادة ١الفقرة 

 تقصـر نطـاق الحقـوق الـتي يـتعين حمايـتها مـن الـتمييز عـلى تـلك المنصوص عليها في                  ٢وإذا كـانت المـادة       -١٢
 تنص على أن جميع الأشخاص متساوون ٢٦رة أخرى، فإن المادة وبعبا.  لا تعين هذه الحدود٢٦العهد، فإن المادة 

أمـام القـانون ولهـم الحـق في الحمايـة المتسـاوية الـتي يكفلها القانون دون تمييز، وأنه يتعين أن تكفل القوانين لجميع                  
ليست ترديدا  ٢٦وترى اللجنــة أن المادة . الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز لأي من الأسباب المذكورة

فهي تحظر . ؛ وإنمـا هـي تـنص في صـلبها على حق مستقل     ٢وحسـب للضـمانة المنصـوص عـليها مـن قـبل في المـادة                
ــة      ــه ســلطات عام ــدان تحكمــه وتحمي ــع، في أي مي ــانون أو، في الواق ــام الق ــتمييز أم ــادة  . ال ــإن الم ــذا ف ــلق ٢٦ول  تتع

ومن ثم، فعندما تعتمد . يعاا وبتطبيق هذه التشريعاتبالالتزامات المفروضة على الدول الأطراف فيما يتعلق بتشر
.  بمعنى ألا يكون محتواه تمييزيا٢٦دولة طرف تشريعا معينا يجب أن يكون هذا التشريع متمشيا مع متطلبات المادة 

 .عهد لا يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في ال٢٦وبعبارة أخرى، فإن تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 

ــتفريق معقولــة           -١٣ ــايير ال ــانت مع ــزا إذا ك ــلة لا يشــكل تميي ــريق في المعام ــنة أن كــل تف ــيرا تلاحــظ اللج وأخ
 .وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد

 )١٩٩٠ الدورة التاسعة والثلاثون، (٢٣ة الماد ١٩ رقم التعليق العام

اص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية      مـن العهـد الـدولي الخ ـ       ٢٣تعـترف المـادة      -١
وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على . الطبيعية والأساسية في اتمع ولها حق التمتع بحماية اتمع والدولة

عسفي أو غير  على حظر التدخل الت١٧وهكذا، تنص المادة . نحو مباشر أو غير مباشر، في أحكام أخرى من العهد
 من العهد على وجه التحديد حماية حقوق الطفل    ٢٤فضـلا عـن ذلك، تتناول المادة        . المشـروع في شـؤون الأسـرة      

وكثيرا ما لا تعطي تقارير الدول الأطراف معلومات كافية بشأن طريقة   . بصـفته هـذه أو بصـفته عضوا في الأسرة         
 .سرة وللأفراد الذين يكونواوفاء الدولة واتمع بالتزامهما بتوفير الحماية للأ
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وتلاحـظ اللجـنة أن مفهـوم الأسـرة قـد يختـلف في بعض الجوانب من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى         -٢
ومع ذلك تشدد اللجنة على أنه إذا ما . أخـرى في نفـس الدولـة، ومـن ثم يـتعذر إعطـاء تعريف موحد لهذا المفهوم        

ريع والممارســة في دولــة مــا، بمــثابة أســرة، فينــبغي أن تتمــتع بالحمايــة اعتــبرت مجموعــة مــن الأشــخاص، وفقــا للتشــ
وبناء عليه، ينبغي أن تعرض الدول الأطراف في تقاريرها التفسير أو التعريف الذي          . ٢٣المنصوص عليها في المادة     

رة في دولة ما، وإذا وجدت مفاهيم متعددة للأس   . أعطـي لمفهـوم الأسـرة ولنطاقها في مجتمعها وفي نظامها القانوني           
، فينـبغي الإشـارة إلى ذلـك مـع تفسـير لدرجـة الحمايـة الـتي تسبغ على هذه                  "الموسـعة "والأسـرة   " الـنواة "كالأسـرة   

ونظـرا لوجـود أنـواع مختـلفة مـن الأسـر، كالـرفيقين غـير المـتزوجين وأولادهما أو كالأب أو الأم المنفردين                      . وتـلك 
 أيضا ما إذا كان القانون والممارسة الوطنيان يعترفان ذه الأنواع من وأولادهما، فينبغي للدول الأطراف أن توضح

 .الأسر وأعضائها ويحمياا وإلى أي مدى

، أن تعــتمد تدابــير ٢٣يقتضــي العهــد مــن الــدول الأطــراف، لضــمان الحمايــة المنصــوص عــليها في المــادة  و -٣
اف أن توفر معلومات تفصيلية عن طبيعة هذه التدابير وينبغي للدول الأطر. تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير

وبمـا أن العهـد، في الحقيقة، يعترف أيضا للأسرة، بحقها في أن          . وعـن الوسـائل المسـتخدمة لـتأمين تـنفيذها الفعـلي           
يحميهـا اـتمع، فينـبغي لـلدول الأطراف أن تشير في تقاريرها إلى كيفية منح الحماية الضرورية للأسرة من جانب             

لدولـة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، وما إذا كانت الدولة تشجع أنشطة هذه المؤسسات بالوسائل المالية أو     ا
 .غيرها، وإلى أي مدى، وكيف تكفل تمشي الأنشطة المذكورة مع العهد

 حقا في  من العهد التأكيد على أن للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج٢٣ من المادة ٢تعيد الفقرة و -٤
 من المادة المذكورة على أن ذلك الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين المزمع ٣وتنص الفقرة . التزوج وتأسيس أسرة

وينبغي أن تبين تقارير الدول الأطراف إن كانت ثمة قيود أو موانع لممارسة         . زواجهمـا رضـاء كاملا لا إكراه فيه       
ولا يحدد العهد صراحة سنا . رجة القرابة أو عدم الأهلية العقليةالحـق في الـزواج، تقـوم عـلى عوامل خاصة مثل د            

أدنى للزواج لا للرجل ولا للمرأة؛ ولكن ينبغي أن يكون هذا السن كافيا لتمكين كل من الزوجين المقبلين من أن 
د وفي هذا الصدد، تو. يعـرب بحـرية عـن رضـاه الشخصـي الكـامل بالصـورة والشروط المنصوص عليها في القانون                  

اللجنة التذكير بأن هذه الأحكام القانونية ينبغي أن تكون متفقة مع الممارسة الكاملة للحقوق الأخرى المكفولة في 
العهـد؛ ومن ثم، على سبيل المثال، فإن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يقتضي أن تنص التشريعات في كل              

ولكـن اللجـنة تـرى أنـه ليـس مما لا يتمشى مع العهد أن      . اءدولـة عـلى إمكانيـة الـزواج الديـني والمـدني عـلى السـو             
تشـترط الدولـة القيـام بعـد الزواج الذي يتم إشهاره طبقا للطقوس الدينية بإجراء هذا الزواج أو إثباته أو تسجيله       

 .والدول مدعوة أيضا إلى أن تدرج في تقاريرها معلومات عن هذا الموضوع. حسب القانون المدني أيضا
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وعندما تعتمد الدول . وي الحق في تكوين أسرة، من حيث المبدأ، على إمكانية التناسل والعيش معا           يـنط و -٥
سياسات لتنظيم الأسرة فينبغي أن تكون هذه السياسات متوافقة مع أحكام العهد وألا تكون على وجه الخصوص 

 مناسبة، سواء على الصعيد الداخلي أو، وبالمـثل، فـإن إمكانيـة الحياة معا تقتضي اعتماد تدابير         . تمييـزية ولا قهـرية    
عـندما يقتضـي الحـال، بالـتعاون مـع دول أخرى، لتأمين وحدة الأسر أو جمع شملها، لا سيما عندما يعود انفصال                 

 .أعضائها إلى أسباب ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو إلى أسباب مماثلة

لـدول الأطـراف تدابـير مناسبة لتأمين تساوي     مـن العهـد عـلى أن تـتخذ ا     ٢٣ مـن المـادة      ٤وتـنص الفقـرة      -٦
 .الزوجين في الحقوق والمسؤوليات لدى الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه

وفيما يتعلق بالمساواة لدى الزواج، ترغب اللجنة في أن تنوه بوجه خاص بأنه لا ينبغي أن يحدث أي تمييز  -٧
وبالمثل، ينبغي كفالة حق كل من . فقدها بسبب الزواجيقوم على أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية، أو 

الـزوجين في الاحـتفاظ بالاسـم الأصـلي لأسـرته أو أسـرا أو في الاشتراك على قدم المساواة في اختيار اسم جديد                 
 .للأسرة

وتمتد هذه . وأثـناء الـزواج، ينـبغي أن يتسـاوى الـزوجان كلاهمـا في الحقـوق والمسـؤوليات داخـل الأسـرة                    -٨
ساواة إلى جميع المسائل النابعة من هذا الرباط، مثل اختيار المسكن، وإدارة شؤون البيت، وتعليم الأولاد، وإدارة الم

 .ويمتد سريان هذه المساواة إلى الترتيبات المتعلقة بالانفصال القانوني أو فسخ الزواج. الأموال

و إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو حضانة ومـن ثم يـتعين حظـر أيـة معامـلة تمييـزية فيما يتعلق بأسباب أ          -٩
الأطفال، أو الإعالة أو النفقة، أو حقوق الزيارة، أو فقدان أو استعادة السلطة الوالدية، مع مراعاة المصلحة العليا       

وينبغي للدول الأطراف أيضا، أن تدرج في تقاريرها بوجه خاص معلومات عن الترتيبات . للأطفال في هذا الصدد
 .ذا لتأمين الحماية الضرورية للأطفال لدى حل الزواج أو انفصال الزوجينالتي اتخ

 )١٩٩٢الدورة الرابعة والأربعون،  (٧ة الماد ٢٠ رقم التعليق العام

وهو يشكل صورة ) ١٩٨٢الـدورة السادسـة عشرة،   ( ٧يحـل هـذا التعـليق العـام محـل التعـليق العـام رقـم                 -١
 .وتفصيلا له

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو حماية كرامة الفرد           ٧ المادة   إن الهـدف مـن أحكام      -٢
ومن واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من التدابير            . وسلامته البدنية والعقلية معا   

قها به أشخاص يعملون بصفتهم ، سواء ألح٧التشـريعية والـتدابير الأخـرى، الحمايـة من الأفعال التي تحظرها المادة        
 تكملـه المقتضيات    ٧والحظـر الـوارد في المـادة        . الـرسمية، أو خـارج نطـاق صـفتهم الـرسمية، أو بصـفتهم الشخصـية               
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يعامل جميع الأشخاص المحرومين من  " مـن العهـد الـتي تـنص عـلى أن             ١٠ مـن المـادة      ١الإيجابيـة الـواردة في الفقـرة        
 ".كرامة المتأصلة في شخص الإنسانحريتهم معاملة إنسانية تحترم ال

وتؤكد اللجنة مرة أخرى أنه حتى في حالات الطوارئ العامة، مثل .  لا يسـمح بـأي تقييد    ٧ونـص المـادة      -٣
 ويجـب أن تــبقى  ٧ مـن العهـد، لا يسـمح بــأي انـتقاص مـن الحكـم الـوارد في المـادة         ٤تـلك المشـار إليهـا في المـادة     

للجنة أيضا أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك   وتلاحظ ا . أحكامهـا سـارية المفعـول     
 . لأي أسباب كانت، بما في ذلك الأسباب المستندة إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة٧المادة 

قائمة ، كما أن اللجنة لا ترى ضرورة لوضع  ٧ولا يتضـمن العهـد أي تعـريف للمفاهـيم المشمولة بالمادة              -٤
بالأفعـال المحظـورة أو للـتفريق بوضـوح بـين الأنـواع المختـلفة لـلعقوبة أو المعامـلة؛ وإنما تتوقف أوجه التفريق على                       

 .طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدا

 ليس فقط على الأفعال التي تسبب ألما بدنيا وإنما أيضا على الأفعال التي ٧وينصب الحظر الوارد في المادة   -٥
ومـن رأي اللجـنة فضـلا عن هذا أن الحظر يجب أن يمتد إلى العقوبة البدنية، بما في       . ب للضـحية معانـاة عقـلية      تسـب 

ومن الملائم في هذا الصدد    . ذلـك العقـاب الشـديد الـذي يؤمر به للمعاقبة على جريمة أو كتدبير تعليمي أو تأديبي                 
 .يذ، والمرضى في المؤسسات التعليمية والطبية تحمي بوجه خاص الأطفال، والتلام٧التأكيد على أن المادة 

وتلاحـظ اللجنة أن الحبس الانفرادي لمدد طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يرقى إلى مرتبة الأفعال            -٦
 من العهد تشير بصفة ٦، فإن المادة )١٦(٦وكما ذكرت اللجنة في التعليق العام رقم . ٧المحظـورة بمقتضـى المـادة       

وفضلا عن هذا، فإنه عندما تطبق . اء عقوبة الإعدام في عبارات توحي بقوة أن الإلغاء أمر مرغوب فيهعامة إلى إلغ
 بل ٦دولـة طـرف عقوبـة الإعـدام عـلى أخطر الجرائم، فيجب ألا تكون مقيدة تقييدا شديدا فحسب وفقا للمادة             

 .دنية والعقليةيجب أيضا أن يكون تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من المعاناة الب

وتلاحظ .  صـراحة إجـراء تجـارب طـبية أو علمية دون موافقة الشخص المعني موافقة حرة     ٧وتحظـر المـادة      -٧
وينبغي إيلاء المزيد من . اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تتضمن عادة إلا القليل من المعلومات عن هذه النقطة

وتشير اللجنة أيضا إلى ضرورة توفير حماية خاصة من هذه         . لحكمالاهـتمام لضـرورة ووسـائل ضـمان الـتقيد ذا ا           
التجارب وذلك في حالة الأشخاص غير القادرين على الموافقة موافقة صحيحة، وبصفة خاصة أولئك الذين يجري        

فهـؤلاء الأشـخاص يجـب ألا يكونـوا موضوع تجارب طبية أو        . إخضـاعهم لأي مـن أشـكال الاحـتجاز أو السـجن           
 .ا أن تضر بصحتهمعلمية من شأ
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.  أن يتم حظر مثل هذه المعاملة أو العقوبة أو تجريمهما٧وتلاحظ اللجنة أنه لا يكفي لضمان تنفيذ المادة    -٨
بـل ينـبغي لـلدول الأطـراف أن تبـلغ اللجـنة بما تتخذه من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير لمنع                        

 .ية واللاإنسانية والمهينة في أي أراض تقع تحت ولايتها وللمعاقبة عليهاأفعال التعذيب والمعاملة القاس

وفي رأي اللجـنة، أنـه يجـب عـلى الـدول الأطـراف ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة             -٩
وينبغي أن توضح . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد

 .الدول الأطراف في تقاريرها التدابير التي اعتمدا لهذا الغرض

وينـبغي إبـلاغ اللجـنة بالكيفيـة التي تنشر ا الدول الأطراف، على عامة السكان، المعلومات ذات الصلة                  -١٠
ؤولون عــن إنفــاذ القوانــين،  ويجــب أن يتــلقى الموظفــون المس ــ. ٧المتعــلقة بمــنع الــتعذيب والمعامــلة المحظــورة بالمــادة   

والعامـلون الطـبيون، وضـباط الشـرطة، وأي أشـخاص آخرين لهم دور في حجز أو معاملة أي فرد يجري إخضاعه                     
لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز أو السجن، تعليمات مناسبة وتدريبا مناسبا، وعلى الدول الأطراف أن 

 جزءا لا يتجزأ من ٧وبالطريقة التي يشكل ا الحظر الوارد في المادة تبـلغ اللجـنة بمـا قدمته من تعليمات وتدريب        
 .القواعد التنفيذية ومعايير قواعد السلوك التي يتعين على هؤلاء الأشخاص اتباعها

وينـبغي لـلدولة الطـرف، بالاضـافة إلى وصـف الخطـوات الـتي تتـبعها لـتوفير الحمايـة العامة، التي تحق لأي                       -١١
، أن تقـدم معـلومات مفصـلة عـن الضـمانات الـتي تكفل الحماية                ٧ المحظـورة بموجـب المـادة        شـخص، مـن الأعمـال     

ومن الجدير بالملاحظة أن إحدى الوسائل الفعالة لمنع حالات  . الخاصـة للأشـخاص المعرضـين لـلأذى بصـفة خاصـة           
ز ومعامــلة الــتعذيب وســوء المعامــلة هــي إبقــاء قواعــد الاســتجواب وتعلــيمات وطــرق وممارســات وترتيــبات حج ــ  
ولضمان . الأشـخاص المعرضـين لأي شـكل مـن أشـكال القـبض أو الاحـتجاز أو السـجن قيـد الاسـتعراض المنـتظم                    

الحمايـة الفعـلية للمحـتجزين، ينـبغي اتخـاذ ترتيبات لوضعهم في أماكن معترف ا رسميا كأماكن احتجاز، ولحفظ         
 عن احتجازهم، في سجل يتاح وييسر الاطلاع       أسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين       

وعلى نفس النحو، ينبغي تسجيل وقت ومكان جميع الاستجوابات . عليه للمعنيين، بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء
بالاضافة إلى أسماء جميع الحاضرين، وينبغي أن يتاح الاطلاع على هذه المعلومات لأغراض الإجراءات القضائية أو         

وفي هذا السياق، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن       . كمـا ينـبغي اتخاذ ترتيبات ضد الاحتجاز الانفرادي        . الإداريـة 
وإن توفير الحماية  . خـلو أمكـنة الاحـتجاز مـن أيـة معـدات قابـلة للاسـتخدام لأغـراض الـتعذيب أو إسـاءة المعاملة                       

امين، وكذلـك، في ظل إشراف  للمحـتجز تقتضـي أيضـا إتاحـة الوصـول إليـه بشـكل عـاجل ومنـتظم للأطـباء والمح ـ             
 .مناسب عندما يقتضي التحقيق ذلك، لأفراد الأسرة
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، أن يحظــر القــانون، في أي ٧ومــن المهــم، مــن أجــل عــدم تشــجيع إرتكــاب الانــتهاكات المتعــلقة بالمــادة    -١٢
التعذيب إجـراءات قضـائية، استخدام أو جواز قبول أي أقوال أو اعترافات يكون قد تم الحصول عليها عن طريق                 

 .أو أي معاملة أخرى محظورة

وينبغي للدول الأطراف أن تبين عند تقديم تقاريرها الأحكام الواردة في قانوا الجنائي التي تقضي بالمعاقبة  -١٣
عـلى الـتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مع تحديد العقوبات التي تطبق على ارتكاب هذه              

.  سواء ارتكبها مسؤولون عموميون أو أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة، أو أفراد بصفتهم الشخصيةالأفعال،
، سـواء بتشـجيع الأفعـال المحظـورة أو بالأمـر ـا أو بإجازـا أو بارتكاا، يجب اعتبارهم              ٧ومـن ينـتهكون المـادة       

ــناء عــليه، يجــب عــدم معاقــبة أولــئك الذيــن ي  . مســؤولين في هــذا الشــأن رفضــون تــنفيذ الأوامــر ــذا الشــأن أو  وب
 .إخضاعهم لأي معاملة سيئة

وينبغي أن تبين الدول الأطراف في .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ بالاقـتران مع الفقرة      ٧وينـبغي قـراءة المـادة        -١٤
 ٧ظرها المادة تقاريـرها الكيفيـة التي يضمن ا نظامها القانوني على نحو فعال الإاء الفوري لجميع الأفعال التي تح      

ويجـب التسـليم في القـانون الداخـلي بالحق في تقديم شكاوى من سوء المعاملة                . فضـلا عـن توفـير إنصـاف مناسـب         
ويجب قيام السلطات المختصة بالتحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في الشكاوى      .  مـن العهد   ٧المحظـور بموجـب المـادة       

قارير الدول الأطراف معلومات محددة عن وسائل الانتصاف        وينبغي أن تقدم ت   . بغيـة جعـل وسيلة الانصاف فعالة      
المـتاحة لضـحايا ســوء المعامـلة، والاجــراءات الـتي يــتعين عـلى الشـاكين اتــباعها، واحصـاءات عــن عـدد الشــكاوى         

 .والكيفية التي عولجت ا

مة فإن وقـد لاحظـت اللجـنة أن بعـض الـدول قـد مـنحت العفـو فـيما يتعـلق بأفعـال التعذيب وبصورة عا                    -١٥
حـالات العفو غير متمشية مع واجب الدول بالتحقيق في هذه الأفعال، وبضمان عدم وقوع هذه الأفعال في إطار               

ولا يجوز للدول حرمان الأفراد من الحصول     . ولايـتها القضـائية؛ وبضـمان عـدم حـدوث هـذه الأفعال في المستقبل              
 .للاعتبارممكن  رد على إنصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض وعلى أكمل

 )١٩٩٢الدورة الرابعة والأربعون،  (١٠المادة  ٢١رقم التعليق العام 

وهو يشكل صورة ) ١٩٨٢الـدورة السادسـة عشرة،   ( ٩يحـل هـذا التعـليق العـام محـل التعـليق العـام رقـم                 -١
 .وتفصيلا له

والسياسية على كل شخص  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              ١٠  مـن المـادة    ١وتنطـبق الفقـرة      -٢
 وبخاصة مستشفيات الأمراض -محـروم مـن حريـته، بموجـب قوانـين وسـلطة الدولـة، محتجز في سجن أو مستشفى              
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وعلى الدول الأطراف أن تكفل التقيد .  أو معسـكر احتجاز أو مؤسسة إصلاحية أو في أي مكان آخر    -النفسـية   
سسـات والمنشـآت الموجـودة في إطار ولايتها والتي يحتجز فيها      بالمـبدأ المنصـوص عـليه في تـلك الفقـرة في جميـع المؤ              

 .أشخاص

 على الدول الأطراف التزاما إيجابيا إزاء الأشخاص الذين يتأثرون على نحو ١٠  من المادة١وتفرض الفقرة  -٣
خـاص بسـبب مركـزهم كأشـخاص محـرومين مـن حريـتهم، وتـتمم بالنسـبة لهـم الحظـر المفـروض على التعذيب أو                           

ــادة     المع ــوارد في الم ــنة وال ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهي ــلة أو العقوب ــريض  .  مــن العهــد ٧ام ومــن ثم لا يجــوز تع
، بما في ذلك التجارب الطبية والعلمية، بل ولا يجوز أيضا      ٧الأشخاص المحرومين من حريتهم لمعاملة منافية للمادة        

ن مـن الحـرية؛ ويجـب ضـمان احـترام كرامة هؤلاء      تعريضـهم لأي مشـقة أو قيـد خـلاف مـا هـو نـاجم عـن الحـرما               
ويتمتع الأشخاص المحرومون من حريتهم بجميع . الأشـخاص بالشروط نفسها كما هي بالنسبة للأشخاص الأحرار  

 .الحقوق المبينة في العهد، رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة

تهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة وإن معامـلة جميـع الأشـخاص المحرومين من حري     -٤
ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يتوقف تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، على الموارد المادية المتوافرة في              . التطـبيق عالميـا   
الجنس، ويجب تطبيق هذه القاعدة دون تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العنصر أو اللون، أو . الدولة الطرف

أو الـلغة، أو الديـن، أو الـرأي السياسـي أو غـيره، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات أو المولد، أو أي              
 .مركز آخر

والدول الأطراف مدعوة إلى أن توضح في تقاريرها مدى تطبيقها لمعايير الأمم المتحدة ذات الصلة الواجبة  -٥
ومجموعة مبادئ حماية ) ١٩٥٧(عة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مجمو: التطـبيق عـلى معامـلة السجناء     

جميـع الأشـخاص الخاضـعين لأي شـكل مـن أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين                   
 سيما الأطباء، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في اال الصحي، ولا) ١٩٧٨(بإنفاذ القوانين 

 ).١٩٨٢(في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات مفصلة عن الأحكام التشريعية والادارية الوطنية        -٦
وترى اللجنة أيضا أن من الضروري أن تحدد . ١٠  من المادة١ الفقرة الـتي لهـا تـأثير عـلى الحـق المنصـوص عليه في       

الـتقارير الـتدابير الملموسـة الـتي اتخذـا السلطات المختصة لرصد التطبيق الفعال للقواعد المتعلقة بمعاملة الأشخاص           
على المنشآت وينـبغي لـلدول الأطـراف أن تضـمن تقاريـرها معلومات عن نظام الاشراف             . المحـرومين مـن حريـتهم     

العقابية، والتدابير المحددة الرامية إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعن الكيفية التي يكفل 
 .ا الإشراف التريه
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وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للتقارير أن تبين ما إذا كانت شتى الأحكام الواجبة التطبيق  -٧
 جـزءا لا يـتجزأ من تعليم وتدريب الموظفين الذين لهم سلطة على الأشخاص المحرومين من حريتهم وما إذا          تشـكل 

وسيكون من الملائم أيضا . كـان هـؤلاء الموظفـون يـتقيدون تقيـدا صارما ذه الأحكام لدى اضطلاعهم بواجبام        
 هذه المعلومات وما إذا كانت تتوفر لهم   تحديـد مـا إذا كـان بوسـع الأشـخاص المعتقـلين أو المحـتجزين الوصـول إلى                  

الوسـائل القانونيـة الفعالـة الـتي تمكـنهم مـن ضـمان احـترام هـذه القواعد، وتقديم شكوى في حالة تجاهل القواعد،                  
 .والحصول على تعويض كاف في حالة حدوث انتهاك

س لما يقع على عاتق الدول يشـكل الأسـا    ١٠ مـن المـادة      ١ة إلى أن المـبدأ الـوارد في الفقـرة           ـوتشـير اللجـن    -٨
 من ٣ و٢راف مـن الـتزامات أكـثر تحديـدا فـيما يخـص العدالـة الجنائية، وهي الالتزامات الواردة في الفقرتين                 ــالأط

 .١٠المادة 

. عـلى فصـل المـتهمين، إلا في الظـروف الاستثنائية، عن المحكوم عليهم     ١٠ مـن المـادة    )أ(٢وتـنص الفقـرة      -٩
جل التأكيد على مركزهم كأشخاص غير محكوم عليهم ويتمتعون في الوقت نفسه بالحق وهذا الفصل مطلوب من أ

وينبغي لتقارير الدول الأطراف أن تبين كيف . ١٤  من المادة٢في اعتبارهم أبرياء وفقا للمنصوص عليه في الفقرة 
شخاص المتهمين عن يتم فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المحكوم عليهم وأن توضح كيف تختلف معاملة الأ

 .معاملة الأشخاص المحكوم عليهم

 وهـي الفقـرة الـتي تتعـلق بالأشـخاص المحكـوم عـليهم، تعرب اللجنة عن         ١٠  مـن المـادة    ٣وبصـدد الفقـرة      -١٠
رغبــتها في الحصــول عــلى معــلومات مفصــلة بشــأن تشــغيل نظــام الســجون لــدى الدولــة الطــرف ولا ينــبغي لــنظام  

وتدعو . زاء، وإنما ينبغي أن يسعى أساسا إلى إصلاح السجين وإعادة تأهيله اجتماعيا       السـجون أن يكـون رد الج      
اللجـنة الـدول الأطـراف إلى تحديـد مـا إذا كـان يوجـد لديهـا نظـام لتقديم المساعدة بعد الإفراج عن السجين وإلى                    

 .تقديم معلومات بشأن مدى نجاح هذا النظام

لومات المقدمة من الدولة الطرف أية إشارة محددة لا إلى الأحكام    وفي عـدد مـن الحـالات، لا تتضـمن المع ـ           -١١
وتطلب اللجنة  . التشـريعية أو الاداريـة ولا إلى الـتدابير العمـلية الـتي تضمن إعادة تثقيف الأشخاص المحكوم عليهم                  

 والتدريب، وكذلك معـلومات محددة بشأن التدابير المتخذة لتوفير التدريس والتعليم وإعادة التعليم والتوجيه المهني    
 .بشأن برامج العمل المتوافرة للسجناء داخل المنشأة العقابية وخارجها أيضا

موضع احترام تام، تطلب اللجنة  ١٠ من المادة ٣وكـي يمكـن تحديـد مـا إذا كـان المـبدأ الـوارد في الفقرة               -١٢
 كيــف يجــري الــتعامل فــرديا مــع  أيضــا معــلومات عــن الــتدابير المحــددة المطــبقة أثــناء الاحــتجاز، ومــن ذلــك مــثلا،  

الأشـخاص المحكوم عليهم وكيف يتم تصنيفهم، والنظام التأديبي، والحبس الانفرادي والاحتجاز في ظل احتياطات   
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الأســرة أو المحـامي أو الخدمــات  (أمـنية مشــددة، والظـروف الــتي يـتم فيهــا ضـمان الاتصــالات مـع العــالم الخـارجي       
 .)غير الحكوميةالاجتماعية والطبية أو المنظمات 

وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقارير بعض الدول الأطراف لا تتضمن أية معلومات بشأن المعاملة   -١٣
عــلى فصــل المــتهمين   ١٠ مــن المــادة )ب(٢وتــنص الفقــرة . الــتي يــلقاها المــتهمون الأحــداث والأحــداث المذنــبون  

تقارير أن بعض الدول الأطراف لا تولي الاهتمام اللازم         وتوضـح المعـلومات المقدمـة في ال ـ       . الأحـداث عـن الـبالغين     
وينص الحكم أيضا على وجوب النظر في القضايا الخاصة        . لواقـع أن هذا النص هو حكم إلزامي من أحكام العهد          

. نفاذ هذا الحكملإوينـبغي أن تحـدد الـتقارير الـتدابير الـتي تـتخذها الـدول الأطراف         . بـالأحداث بأسـرع مـا يمكـن       
بأن يفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملوا معاملة تتفق مع سنهم            ١٠ مـن المـادة      ٣ تقضـي الفقـرة      وأخـيرا 

ومركـزهم القـانوني فـيما يتعـلق بظـروف الاحتجاز، ويشمل ذلك على سبيل المثال تقصير فترات العمل والسماح                  
إشارة تحدد سن  ١٠ولا تتضمن المادة . بالاتصال بالأقارب، وذلك دف التشجيع على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم

وفي حـين أنـه يـتعين على كل دولة طرف أن تحدد هذا في ضوء الظروف الاجتماعية والثقافية والظروف                 . الحـدث 
 تقترح أن يعامل جميع الأشخاص دون الثامنة عشرة من ٦ من المادة ٥الأخرى ذات الصلة، ترى اللجنة أن الفقرة 

وينبغي للدول تقديم معلومات ذات .  المسائل المتصلة بالقضاء الجنائي على الأقلالعمـر بوصـفهم مـن الأحـداث في        
وفي هذا الصدد، فإن الدول الأطراف . صـلة عـن فـئات أعمـار الأشـخاص الذيـن يعاملون باعتبارهم من الأحداث       

ضــاء الأحــداث، مدعــوة إلى أن تــبين مــا إذا كــانت تطــبق قواعــد الأمــم المــتحدة الــنموذجية الدنيــا لادارة شــؤون ق 
 ).١٩٨٧(والمعروفة باسم قواعد بكين 

 )١٩٩٣ الدورة الثامنة والأربعون، (١٨المادة  ٢٢رقم التعليق العام 

 هو ١-١٨   الوارد في المادة)الذي يشمل حرية اعتناق العقائد(إن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين  -١
فكر في جميع المسائل وحرية الاقتناع الشخصي واعتناق دين حق واسع النطاق عميق الامتداد؛ وهو يشمل حرية ال

وتلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أن حرية الفكر وحرية . أو عقيدة سواء جهر به المرء بمفرده أو مع جماعة         
ريات في كما يتجلى الطابع الأساسي لهذه الح. الوجـدان تتمـتعان بنفس الحماية التي تتمتع ا حرية الدين والمعتقد    

 . من العهد٢-٤أن هذا الحكم لا يمكن الخروج عنه حتى في حالات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في المادة 

العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والالحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو  ١٨وتحمـي المـادة      -٢
ليست مقصورة في تطبيقها على الديانات  ١٨والمادة . ا واسعاتفسير" عقيدة"و" دين"وينبغي تفسير كلمتي . عقيدة

ولذا . التقـليدية أو عـلى الأديـان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية                 
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ا حديثة تنظر اللجنة بقلق إلى أي ميل إلى التمييز ضد أي أديان أو عقائد لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك كو
 .النشأة أو كوا تمثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة

وهي لا . حـرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية ااهرة بالدين أو بالعقيدة      ١٨وتميـز المـادة      -٣
. ن أو عقيدة يختارها الشخصتسـمح بـأي قيـود أيـا كـانت عـلى حـرية الفكـر والوجـدان أو على حرية اعتناق دي              

فهــذه الحـريات تتمـتـع بالحمايــة دون قيـد أو شـرط شـأا شـأن حـق كـل انسان في اعتناق الآراء دون تدخل من              
يمكن إجبار أي شخص على  لا   ١٧ و ٢-١٨ووفقا للمادتين   . ١-١٩غـيره، حسـبما هـو منصـوص عليه في المادة            

 .قيدةالكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دين أو ع

". بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"ويجـوز لـلفرد ممارسـة حريـته في ااهرة بدينه أو عقيدته              -٤
. وتشـمل حـرية ااهـرة بديـن أو عقيـدة في العـبادة وإقامـة الشعائر والممارسة والتعليم مجموعة واسعة من الأفعال                     

 يعبر ا تعبيرا مباشرا عن العقيدة، وكذلك الى الممارسات المختلفة          ويمتد مفهوم العبادة إلى الطقوس والشعائر التي      
ا لا يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر، بما في ذلك بناء أماكن العبادة، والصيغ والأشياء المستعملة في التي تعتبر جزءً

أو العقيدة وممارستهما تباع طقوس الدين اولا يقتصر . الشعائر، وعرض الرموز والاحتفال بالعطلات وأيام الراحة
عـلى الشـعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضا عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس        
مـتميزة، والمشـاركة في طقـوس ترتـبط بمـراحل معيـنة مـن الحيـاة، واسـتخدام لغـة خاصـة اعتادت على أن تتكلمها                          

 ممارسة الدين أو العقيدة، وتدريسهما، أعمالا هي جزء لا يتجزأ           وبالإضافة الى ذلك، تتضمن   . إحـدى الجماعـات   
مـن ادارة الجماعـات الديـنية لشؤوا الأساسية، مثل حرية اختيار قادا الدينيين ورجال دينها ومدرسيها، وحرية        

 .إنشاء معاهد لاهوتية أو مدارس دينية، وحرية إعداد نصوص أو منشورات دينية وتوزيعها

أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على " يكون له أو يعتنق "لجنة أن حرية كل انسان في أن وتلاحظ ال -٥
حـرية اخـتيار ديـن أو معـتقد، وهـي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادية،                  

لذي من شأنه أن يخل بحق الفرد في  الإكراه ا٢-١٨وتمنع المادة . فضلا عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده
أن يديـن بديـن أو معـتقد أو أن يعتـنق ديـنا أو معـتقدا، بمـا في ذلـك التهديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية                        
لإجـبار المؤمنين أو غير المؤمنين على التقيد بمعتقدام الدينية والاخلاص لطوائفهم، أو على الارتداد عن دينهم أو            

كمـا أن السياسـات أو الممارسـات الـتي تحمل نفس القصد أو الأثر، كتلك التي تقيد      . أو الـتحول عـنها    معـتقدام   
وسائر أحكام العهد، تتنافى  ٢٥حـرية الحصـول على التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو الحقوق المكفولة بالمادة       

 .لتي تتسم بطابع غير دينيويتمتع بنفس الحماية معتنقو جميع المعتقدات ا. ٢-١٨مع المادة 

مثل التاريخ العام تدريس مواضيع في المـدارس العامة  أن يـتم   تسـمح ب ـ ٤-١٨ومـن رأي اللجـنة أن المـادة       -٦
إن حرية الآباء أو الأوصياء الشرعيين في ضمان . للديانات، وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية
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، تتعلق بضمان حرية تعليم  ٤-١٨قي وفقا لمعتقدام، والواردة في المادة       حصـول أطفـالهم عـلى تعلـيم ديـني وأخلا          
وتلاحظ اللجنة أن التعليم العام الذي يشمل تلقين تعاليم      . ١-١٨ديـن أو عقيـدة، وهـو ضـمان مذكـور في المادة              

 غير تمييزية تلبي  ما لم يتم النص على إعفاءات أو بدائل٤-١٨دين معين أو عقيدة معينة هو أمر لا يتفق مع المادة 
 . رغبات الآباء والأوصياء

، لا يجوز أن تكون ااهرة بالديانة أو المعتقد بمثابة دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية ٢٠ووفقا للمادة  -٧
وكما ذكرت اللجنة في تعليقها . القوميـة أو العنصـرية أو الديـنية تشـكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف         

 .من واجب الدول الأطراف أن تسن قوانين لحظر هذه الأعمال] ١٩[١١م العا

 بــتقييد حـرية ااهــرة بـالدين أو العقيـدة إلا إذا كــان القـانون يــنص عـلى قيــود      ٣-١٨ ولا تسـمح المـادة   -٨
وحريام ضـرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين    

ولا يجوز تقييد تحرر الفرد من الارغام على أن يدين بدين أو معتقد أو أن يعتنق دينا أو معتقدا، وحرية . الأساسية
وينبغي للدول الأطراف، لدى تفسير نطاق أحكام . الآباء والأوصياء في كفالة التربية الدينية أو الأخلاقية لأبنائهم

ة حمايـة الحقـوق المكفولـة بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم         القيـود الجائـزة، أن تنطـلق مـن ضـرور          
والقيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون كما     . ٢٦ و ٣ و ٢الـتمييز لأي سـبب من الأسباب المحددة في المواد           

 من ٣سير الفقرة وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي تف    . ١٨ة  يجـب عـدم تطـبيقها عـلى نحـو يـبطل الحقوق المكفولة في الماد               
فـلا يسـمح بفـرض قيـود لأسـباب غـير محـددة فيهـا، حتى لو كان يسمح ا كقيود على           : تفسـيرا دقيقـا    ١٨المـادة   

ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها،    . حقـوق أخـرى محميـة في العهـد، مـثل الأمـن القومي             
ولا يجــوز فــرض القيــود . ند إليــه وأن تكــون متناسـبة معــه كمـا يجــب أن تتعــلق مباشــرة بالغــرض المحـدد الــذي تســت  

وتلاحــظ اللجــنة أن مفهــوم الأخــلاق مســتمد مــن تقــاليد اجــتماعية  . لأغــراض تمييــزية أو تطــبيقها بطــريقة تمييــزية 
وفلسـفية وديـنية عديـدة؛ وعـليه يجب أن تستند القيود المفروضة على حرية ااهرة بالدين أو المعتقد بغرض حماية               

ويظــل الأشــخاص الخاضــعون بــالفعل لــبعض القيــود  . لاق الى مــبادئ غــير مســتمدة حصــرا مــن تقــليد واحــد الأخــ
المشروعة، مثل السجناء، يتمتعون بحقوقهم في ااهرة بدينهم أو معتقدهم الى أقصى حد يتمشى مع الطابع المحدد            

آثار القيود المفروضة بموجب المادة وينـبغي أن تقـدم تقاريـر الـدول الأطـراف معلومات عن كامل نطاق و          . لـلقيود 
 .، سواء منها القيود المستندة الى القانون أو التي يتم تطبيقها في ظروف محددة٣-١٨

إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون  -٩
لتمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادتان أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي الى إعاقة ا

. ، كمـا يجـب ألا يـؤدي إلى أي تمييـز ضـد أتـباع الديانـات الأخـرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين               ٢٧ و ١٨
 الحكومة على وبشكل خاص فإن بعض التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل التدابير التي تقصر الأهلية للعمل في
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مـن يديـنون بالديانـة المهيمـنة، أو الـتي تعطـي امـتيازات اقتصـادية لهـؤلاء أو الـتي تفـرض قيـودا خاصة على ممارسة                           
ديانـات أخـرى، تـتعـارض مـع حظـــر الـتمييز القـائم عـلى أسـاس الدين أو العقيدة ومع ضمان التساوي في التمتع             

من العهد تمثل ضمانات  ٢٠ من المادة ٢ير المنصوص عليها في الفقرة والتداب. ٢٦ بالحماية المنصوص عليه في المادة
هامة تحمي من انتهاك حقوق الأقليات الدينية وسائر اموعات الدينية في مجال ممارسة الحقوق التي تكفلها المادتان 

لــتدابير الــتي وتــود اللجــنة أن تبــلّغ با. ، ومــن أعمــال العــنف أو الاضــطهاد الموجهــة ضــد تــلك اموعــات٢٧و١٨
تـتخذها الـدول الأطـراف المعـنية لحمايـة ممارسـة جميـع الأديـان أو العقـائد من الانتهاك ولحماية أتباع هذه الأديان                    

وبالمثل، فإن حصول اللجنة على معلومات فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية بموجب المادة         . والعقـائد مـن التمييز    
دى قيام الدول الأطراف بإعمال الحق في حرية الفكر والوجدان والدين         هـو أمـر ضروري لكي تقيم اللجنة م         ٢٧

ويـتعين عـلى الـدول الأطراف المعنية أيضا أن تضمن تقاريرها معلومات تتعلق بالممارسات التي تعتبر في      . والعقيـدة 
 .قوانينها وأحكامها القضائية أمورا يعاقب عليها القانون بوصفها تجديفية

ــات     وإذا كــانت مجموع ــ -١٠ ــلوائح، أو في اعلان ــة في الدســاتير وال ــة رسمي ــامل كإيديولوجي ــتقدات تع ة مــن المع
الأحـزاب الحاكمـة، ومـا شابه ذلك، أو في الممارسة الفعلية، فإن هذا يجب ألا يؤدي إلى إعاقة الحريات المنصوص                  

لأشخاص الذين لا يقبلون أو أية حقوق أخرى معترف ا بموجب العهد، أو إلى أي تمييز ضد ا ١٨عليها في المادة 
 .الإيديولوجية الرسمية أو يعارضوا

 على أساس أن )الاستنكاف الضميري(وقد طالب الكثير من الأفراد بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية  -١١
 واستجابة لهذه المطالب، عمد عدد متزايد من الدول، في قوانينها     . ١٨ هـذا الحق ناشئ عن حريام بموجب المادة       

ــة          ــنية تحظــر أداء الخدم ــنية أو غــير دي ــتقدات دي ــناقا أصــيلا، مع ــنقون، اعت ــن يعت ــنح المواطــنين الذي الداخــلية، إلى م
والعهد لا يشير صراحة . العسـكرية، إعفـاء مـن الخدمـة العسكرية الإجبارية، والاستعاضة عنها بخدمة وطنية بديلة       

لأن الالزام  ١٨أن هـذا الحق يمكن أن يستمد من المادة  الى الحـق في الاسـتنكاف الضـميري، بيـد أن اللجـنة تعـتقد              
باســتخدام القــوة ــدف القــتل يمكــن أن يــتعارض بشــكل خطــير مــع حــرية الوجــدان والحــق في ااهــرة بــالدين أو  

وعـندما يعـترف القـانون أو العـرف ذا الحق، لا يجوز التمييز ضد المستنكفين ضميريا على أساس طبيعة          . العقيـدة 
 وبالمـثل، لا يجـوز التمييز ضد المستنكفين ضميريا بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية              . م الشخصـية  معـتقدا .

وتدعـو اللجـنة الـدول الأطـراف الى تقـديم الـتقارير عـن الشـروط الـتي يمكـن بموجـبها إعفاء الأشخاص من الخدمة                         
 .وطنية البديلة ومدا، وعن طبيعة الخدمة ال١٨العسكرية استنادا إلى حقوقهم بموجب المادة 
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 )١٩٩٤الدورة الخمسون، (، ٢٧ المادة ٢٣ رقم التعليق العام

 من العهد على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن              ٢٧تـنص المـادة      -١
ة بدينهم وإقامة شعائره، أو يحـرم الأشـخاص مـن أبـناء هـذه الأقـليات مـن حـق التمـتع بثقافتهم الخاصة، أو ااهر              

وتلاحظ اللجنة أن الحق الذي تقره هذه المادة وتعترف به . اسـتعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين    
حق يمنح للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات وهو حق متميز وزائد على جميع الحقوق الأخرى التي يحق لهم كأفراد          

 .ع ا بموجب العهدمثل سائر الناس التمت

وفي بعــض الرســائل المقدمــة إلى اللجــنة بموجــب الــبروتوكول الاخــتياري، هــناك خــلط بــين الحــق المصــون    -٢
وعلاوة على ذلك، يوجد أحيانا في .  من العهد١ وحق الشعوب في تقرير المصير المعلن في المادة ٢٧بموجب المادة 

 مــن العهـد خـلط بـين الالـتزامات المفروضـة عـلى الــدول       ٤٠ادة الـتقارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب الم ـ      
 الـذي يلزمها بكفالة التمتع بالحقوق       ١-٢ وبـين واجـب تـلك الـدول بموجـب المـادة              ٢٧الأطـراف بموجـب المـادة       

 .٢٦المضمونة بموجب العهد دون تمييز وبين المساواة أمام القانون وتوفير الحماية القانونية المتساوية بموجب المادة 

فالحق في تقرير المصير يشار إليه . ٢٧ويميز العهد بين الحق في تقرير المصير والحقوق المصونة بموجب المادة  ١-٣
وهــذا الحــق لا يدخــل في نطــاق .  مــن العهــد)الجــزء الأول(كحــق تمــلكه الشــعوب وتــتم معالجــته في جــزء مســتقل  

ة للأفـراد بصفتهم هذه وتندرج، كغيرها من المواد   ، فتتصـل بحقـوق ممـنوح      ٢٧ أمـا المـادة   . الـبروتوكول الاخـتياري   
المتعـلقة بـالحقوق الشخصـية الأخـرى الممـنوحة للأفـراد، في الجـزء الثالث من العهد، وتدخل في نطاق البروتوكول            

 .)١(الاختياري

  بسـيادة أي دولـة مـن الـدول الأطراف ولا بسلامتها      ٢٧ولا يمـس التمـتع بـالحقوق الـتي تتصـل ـا المـادة                 ٢-٣
 على سبيل المثال التمتع -وفي الوقت نفسه، فإن جانبا أو آخر من حقوق الأفراد المصونة بموجب المادة . الإقليمية

وهذا قد . )٢( يمكـن أن يتمـثل في أسـلوب لـلعيش يرتبط ارتباطا وثيقا بالأرض وباستخدام مواردها      -بـثقافة معيـنة     
 . التي تشكل أقليةينطبق بصورة خاصة على أفراد طوائف السكان الأصليين

٢٦ و)١(٢ولة بموجب المادتين ـ عـن الضمانـات المكف٢٧ويميز العهد أيضا الحقوق المصونة بموجب المادة  -٤
، وهـو التمـتع بـالحقوق المكفولـة بموجـب العهد دون تمييز، ينطبق على جميع الأفراد                 )١(٢فمـا تقضـي بـه المـادة         . 

ية الدولة سواء أكان هؤلاء الأشخاص منتمين أو غير منتمين إلى أقلية          الموجوديـن داخـل الإقلـيم أو الخاضـعين لولا         
 مـؤداه المسـاواة أمام القانون وتوفير الحماية   ٢٦وبالإضـافة إلى ذلـك، هـناك حـق مميـز مكفـول بموجـب المـادة              . مـا 

وهذا الحق  . الدولالقانونية المتساوية وعدم التمييز فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة والالتزامات المفروضة من جانب             
يحكم ممارسة جميع الحقوق، سواء أكانت مصونة بموجب العهد أم لا ، التي تمنحها الدولة الطرف بموجب القانون    
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للأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن كوم منتميـن أم لا إلى الأقليات المحددة 
 يطراف التي تدعي أا لا تميز على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، تدع    وبعـض الـدول الأ    . )٣(٢٧في المـادة    

 .خطأ، على هذا الأساس وحده، أنه لا توجد لديها أقليات

 تدل على أن الأشخاص المقصود حمايتهم هم الذين ينتمون إلى فئة ما ٢٧ والعبارات المستخدمة في المادة  ١-٥
وتدل تلك العبارات أيضا على أن الأفراد المقصود حمايتهم لا يلزم . أو لغة ما/ن وأو دي/ويشتركون معا في ثقافة و

 ذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث )١(٢والالتزامات الناجمة عن المادة . أن يكونـوا مـن مواطني الدولة الطرف      
هد متاحة لجميع الأفراد انـه يـلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب الع       

الموجوديـن داخـل إقلـيمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أا تنطبق على المواطنين،      
ومن ثم لا يجوز للدولة الطرف أن تقصر . ٢٥ ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة

 .على مواطنيها وحدهم ٢٧ الحقوق المكفولة بموجب المادة

وبالنظر إلى طبيعة  . في دولة طرف  " توجد" حقوقـا للأشـخاص المنتمين إلى الأقليات التي          ٢٧ وتمـنح المـادة    ٢-٥
غير ذي " توجد"ونطـاق الحقـوق المـتوخاة بموجـب تـلك المـادة، فـإن تحديد درجة الدوام التي تفيد ا ضمنا كلمة              

ؤداها ببساطة هو أن الأفراد المنتمين إلى تلك الأقليات لا ينبغي أن ينكر      فتلك الحقوق م  . موضـوع في هـذا الصدد     
وكما أنه لا . عليهم الحق في التمتع، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم، بثقافتهم، وإقامة شعائر دينهم، والتكلم بلغتهم         

ومــن ثم فــإن العمــال  . دائمــينيــلزم أن يكونــوا مــن الــرعايا أو المواطــنين، فإنــه لا يــلزم أن يكونــوا مــن المقــيمين ال   
المهاجـرين أو حـتى الـزوار في الدولـة الطـرف الذيـن يؤلفـون تـلك الاقليات من حقهم ألا يحرموا من ممارسة تلك              

وهـؤلاء الأشـخاص، مثـلهم مـثل أي فـرد آخـر في إقلـيم الدولة الطرف، لهم، أيضا لهذا الغرض، الحقوق                   . الحقـوق 
ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة . ات وحرية التجمع وحرية التعبيرالعامـة في حرية الاشتراك في الجمعي  

 .معينة من الدول الأعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية

لصعيدين العام والخاص، وحـق الأفـراد المنتمين إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين أنفسهم، على ا        ٣-٥
وعلى وجه الخصوص، ينبغي تمييزه عن الحق العام في . مـتميز عـن الحقـوق الـلغوية الأخـرى المصـونة بموجب العهد        

فهذا الحق الأخير متاح لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن انتمائهم إلى     . ١٩ حـرية التعـبير المصون بموجب المادة      
ينبغي أن يفرق بينه وبين الحق المعين     ٢٧ن الحق المصون بموجب المادة      وعـلاوة عـلى ذلـك، فإ      . أقـليات مـن عدمـه     
 من العهد للأشخاص المتهمين وهو الحق في الترجمة الشفوية حينما لا يكون بمقدورهم )و(٣-١٤الذي تمنحه المادة 

ى، الأشخاص المتهمين  لا تمنح، في أية ظروف أخر)و(٣-١٤والمادة . فهم اللغة المستعملة في المحاكم أو التكلم ا
 . )٤(الحق في أن يستعملوا اللغة التي يختاروا أو يتكلموا ا في سياق إجراءات المحاكم
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" حق" معبر عنها بصيغة النفي، فإن هذه المادة، مع ذلك، تعترف بوجود     ٢٧وعـلى الـرغم مـن أن المـادة           ١-٦
الطرف عليها التزام بأن تكفل أن يكون وجود هذا وبناء على ذلك، فإن الدولة . وتقضي بعدم جواز الحرمان منه

ومن ثم فإن التدابير الإيجابية لصوما واجبة لا ضد أفعال الدولة . الحق واستعماله مصونين من الإنكار أو الانتهاك
الطرف نفسها فحسب، سواء عن طريق سلطاا التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بل أيضا ضد أفعال الأشخاص 

 .خرين داخل الدولة الطرفالآ

حقوق فردية، فإا تعتمد بدورها على قدرة هي  ٢٧وعـلى الـرغم مـن أن الحقوق المصونة بموجب المادة           ٢-٦
وبـناء عـلى ذلك، فقد يتعين على الدول اتخاذ تدابير   . جماعـة الأقـلية عـلى الحفـاظ عـلى ثقافـتها أو لغـتها أو ديـنها          

ليات وصون حقوق أفرادها في التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي تطويرهما، وفي ممارسة إيجابية لحماية هوية أقلية من الأق
وفي هذا الصدد، ينبغي أن يلاحظ أن هذه التدابير . شـعائر ديـنهم، وذلـك بالاشـتراك مـع أبـناء جماعـتهم الآخـرين               

ين مختلف الأقليات أو  مـن العهـد سـواء فـيما يتعلق بالمعاملة ب     ٢٦ و ١-٢الإيجابيـة يجـب أن تحـترم أحكـام المـادتين            
غير أنه طالما كانت هذه التدابير تستهدف تصحيح الظروف . المعامـلة بـين الأشخاص المنتمين إليها وباقي السكان        

أو التي تنتقص منه، فإا يجوز أن تشكل تفريقا مشروعا  ٢٧التي تحول دون التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادة 
 .ن مستندة إلى معايير معقولة وموضوعيةفي إطار العهد، شريطة أن تكو

، تلاحـظ اللجـنة أن الثقافة تتبدى بأشكال   ٢٧المـادة  الـتي تحميهـا   وفـيما يتعـلق بممارسـة الحقـوق الـثقافية        -٧
ويمكن أن . كـثيرة، مـن بيـنها أسـلوب لـلعيش يرتـبط باستخدام موارد الأرض، لا سيما في حالة السكان الأصليين          

ليدية مـثل صـيد السـمك أو الصـيد والحـق في العيـش في المحميات الطبيعية التي يصوا        يشـمل هـذا الحـق أنشـطة تق ـ        
وقـد يتطـلب التمـتع ذه الحقوق تدابير للحماية قانونية إيجابية وتدابير لضمان الاشتراك الفعال لأفراد             . )٩(القـانون 

 .جماعات الأقليات في القرارات التي تؤثر فيهم

من العهد على نحو أو  ٢٧المادة التي تحميها وز شرعا ممارسة أي حق من الحقوق وتلاحظ اللجنة أنه لا يج -٨
 .إلى حد يتنافى وسائر أحكام العهد

. تتعــلق بحقــوق تفــرض حمايــتها الــتزامات محــددة عــلى الــدول الأطــراف  ٢٧وتخــلص اللجــنة إلى أن المــادة  -٩
يـة الـثقافية والدينية والاجتماعية للأقليات   والهـدف مـن حمايـة هـذه الحقـوق هـو ضـمان بقـاء واسـتمرار تطـور الهو                  

وعليه، تلاحظ اللجنة أنه يجب حماية هذه الحقوق بصفتها هذه، وينبغي عدم . المعنية، مما يثري نسيج اتمع ككل
ولذلك فإن على الدول الأطراف التزاما  . الخلط بينها والحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للجميع بموجب العهد        

 .هذه الحقوق على نحو كامل، وينبغي لها أن تبين في تقاريرها التدابير التي اتخذا تحقيقا لهذه الغايةبضمان صون 
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 الحواشي

، )A/39/40( ٤٠الوثـائق الـرسمية لـلجمعية العامـة، الـدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم            انظـر    )١( 
وانظــر . CCPR/C/21/Rev.1در أيضـا في الوثيقـة   ، الصــا)١المـادة  ) (٢١(١٢المـرفق السـادس، التعـليق العــام رقـم     

، الد الثاني، المرفق التاسع، الفرع ألف،       )A/45/40( ٤٠الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم      المـرجع نفسـه،     
 ٢٦، آراء اعــتمدت في )بــرنارد اوميــناياك، قــائد عصــبة بحــيرة لوبيكــون، ضــد كــندا ( ١٦٧/١٩٨٤الرســالة رقــم 

 .١٩٩٠مارس /آذار

، المرفق السابع، الفرع )A/43/40( ٤٠الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم انظر المرجع نفسه،  )٢( 
 .١٩٨٨يوليه / تموز٢٧، آراء اعتمدت في )كيتوك ضد السويد( ١٩٧/١٩٨٥زاي، الرسالة رقم 

 الثامن، الفرع ، المرفق)A/42/40( ٤٠دورة الثانية والأربعون، الملحق رقم ـالانظر المرجع نفسه،  )٣( 
١٩٨٧أبريل / نيسان٩، آراء اعتمدت في )زوان دي فريس ضد هولندا. ه  . ف( ١٨٢/١٩٨٤دال، الرسالة رقم 

ــم     ــرع جــيم، الرســالة رق ــرجع نفســه، الف ــندا . غ. ل( ١٨٠/١٩٨٤؛ والم ــنغ ضــد هول  ٩، آراء اعــتمدت في )دان
 .١٩٨٧أبريل /نيسان

؛ الد الثاني، المرفق )A/45/40( ٤٠لأربعون، الملحق رقم الدورة الخامسة واانظر المرجع نفسه،  )٤( 
نوفمبر / تشرين الثاني٨، مقرر مؤرخ في )ضـد فرنسـا  . ك. ت( ٢٢٠/١٩٨٧العاشـر، الفـرع ألـف، الرسـالة رقـم         

 تشـرين  ٨، مقـرر اتخـذ في   )ضـد فرنسـا  . ك. م( ٢٢٢/١٩٨٧؛ والمـرجع نفسـه، الفـرع بـاء، الرسـالة رقـم       ١٩٨٩
 .١٩٨٩نوفمبر /الثاني

برنارد أوميناياك، رئيس عصبة بحيرة     ( ١٦٧/١٩٨٤ أعـلاه، الرسـالة رقم       ٢ و ١انظـر الحاشـيتين      )٥( 
ــم  ١٩٩٠مــارس / آذار٢٦، آراء اعــتمدت في )لوبيكــون، ضــد كــندا  ــتوك ضــد  ( ١٩٧/١٩٨٥، والرســالة رق كي

 .١٩٨٨يوليه / تموز٢٧ آراء اعتمدت في )السويد
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بشـأن المسـائل المتعـلقة بالـتحفظات الـتي توضع لدى التصديق على العهد أو             تعـليق عـام      ٢٤التعليق العام رقم 
الـبروتوكولين الاخـتياريين المـلحقين بـه أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي            

 )١٩٩٤الدورة الثانية والخمسون، ( من العهد ١٤تصدر في إطار المادة 

 دولة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق ٤٦، كانت ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١في  -١
 تحفظـا يـتفاوت مغـزاها فيما يتعلق بقبولها          ١٥٠ دولـة قـد أدرجـت، فـيما بيـنها            ١٢٧المدنيـة والسياسـية وعددهـا       

ويستبعد بعض هذه التحفظات واجب توفير وضمان حقوق معينة محددة في . للالتزامات المنصوص عليها في العهد  
وقـد صـيغ بعضـها الآخر بعبارات أعم موجهة في أحيان كثيرة نحو ضمان استمرار سيادة أحكام معينة في                . العهـد 

على ان عدد التحفظات ومضموا ونطاقها . وثمة تحفظات أخرى أيضا تتصل باختصاص اللجنة. القانون الداخلي
. من احترام التزامات الدول الأطرافقـد تفضـي إلى إضـعاف تـنفيذ العهـد تـنفيذاً فعالاً، وهي تترع إلى الانتقاص                   

ومـن المهـم ان تعـرف الـدول الأطـراف على وجه التحديد ما هي في الواقع الالتزامات التي تعهدت ا هي وسائر               
 من العهد أو ٤٠ويجـب عـلى اللجـنة، في أداء الواجـبات المـلقاة عـلى عاتقهـا امـا بموجب المادة              . الـدول الأطـراف   

وهذا . ختياريين، ان تعرف ما إذا كانت دولة من الدول ملزمة بالتزام معين أو الى أي حدبمقتضى البروتوكولين الا
يتطلب تحديد ما إذا كان الاعلان الذي يصدر من جانب واحد يشكل تحفظا أو اعلانا تفسيريا وتحديد مدى قبوله 

 .وما يترتب عليه من آثار

ل في تعليق عام القضايا الناشئة في مجال القانون الدولي      ولهـذه الأسباب رأت اللجنة انه من المفيد ان تتناو          -٢
ويحــدد التعــليق العــام مــبادئ القــانون الــدولي الــتي تنطــبق عــلى إدراج    . والسياســة العامــة بشــأن حقــوق الانســان  

التحفظات والتي يتم بالرجوع إليها تحديد مدى مقبولية هذه التحفظات وتفسير المقصود ا ويتناول التعليق العام            
كمــا يتــناول دور اللجــنة نفســها فــيما يتصــل      . دور الــدول الأطــراف فــيما يتعــلق بــتحفظات الــدول الأخــرى      

ويتضمن بعض التوصيات إلى الدول الأطراف الحالية من أجل إجراء مراجعة للتحفظات وإلى الدول               . بالتحفظات
عامة المتعلقة بحقوق الانسان التي يجب ألا طرافا بشأن الاعتبارات القانونية واعتبارات السياسة الأالتي لم تصبح بعد 

 .تغيب عن بالها إذا ما نظرت في التصديق أو الانضمام مع إبداء تحفظات معينة

وليـس مـن السـهل دائمـاً تمييـز التحفظ عن الإعلان فيما يتعلق بفهم الدولة لتفسير حكم من الأحكام أو                   -٣
 ان يـولى إلى مـا تقصـده الدولـة لا إلى الشـكل الـذي تتخذه          إذ ان الاعتـبار يجـب     . عـن بيـان يحـدد السياسـة العامـة         

فـإذا كـان القصـد مـن الـبيان، بصـرف الـنظر عـن تسـميته أو عنوانه، هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني                 . الوثيقـة 
ر وعلى النقيض من ذلك، إذا كان ما يسمى تحفظا يقتص. )١(لمعاهدة ما في انطباقها على الدولة، فإنه يشكل تحفظا

عـلى عـرض تفسـير الدولـة لحكم معين ولكنه لا يستبعد أو يعدل ذلك الحكم في انطباقه على تلك الدولة، فإنه لا         
 .يشكل تحفظا في الواقع
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ـا تواجـه صـعوبات في ضـمان جميـع الحقوق      أمكانيـة إبـداء الـتحفظات قـد تشـجع الـدول الـتي تـرى         إان   -٤
وقـد تـؤدي التحفظات وظيفة مفيدة   . امات الـواردة فيـه بمجمـلها   الـواردة في العهـد عـلى ان تقـبل مـع ذلـك الالـتز         

. لـتمكين الدول من تكييف عناصر معينة في قوانينها مع الحقوق الأصيلة لكل شخص حسبما هي محددة في العهد             
إلا انـه من المستحسن، من حيث المبدأ، ان تقبل الدول مجموعة الالتزامات كاملة، لأن معايير حقوق الانسان هي             

 .لتعبير القانوني عن الحقوق الأساسية التي يحق لكل فرد التمتع ا بوصفه كائناً بشرياًا

وهذا ينطبق . بـداء الـتحفظات كمـا انه لا يذكر أي نوع من التحفظات المسموح ا           إان العهـد لا يحظـر        -٥
 على انه ٢ من المادة ١الفقرة أما البروتوكول الاختياري الثاني فينص في . أيضاً على البروتوكول الاختياري الأول

لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه "
ويـنص عـلى تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية     

 . من هذه المادة على بعض الالتزامات الإجرائية٣ و٢ الفقرتان وتنص" وترتكب في وقت الحرب

فمسألة التحفظات في إطار . غير ان عدم وجود حظر على إبداء التحفظات لا يعني جواز قبول أي تحفظ  -٦
ن  من اتفاقية فيينا لقانو)٣(١٩وتوفر المادة . العهـد والـبروتوكول الاختياري الأول مسألة يحكمها القانون الدولي        

فهي تقضي بأن للدول ان تضع تحفظا إذا كانت المعاهدة لا تحظر . )٢(المعاهدات ارشادات ذات صلة ذا الموضوع
لا يكون هذا التحفظ أالـتحفظات أو إذا كان التحفظ يندرج في فئة التحفظات المحددة المسموح ا وذلك بشرط        

بعض المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الانسان، لا ومع ان العهد، بخلاف . متعارضا مع موضوع المعاهدة وهدفها
 .يتضمن اشارة محددة الى معيار الموضوع والهدف، فإن هذا المعيار يحكم مسألة تفسير التحفظات ومدى مقبوليتها

وفي صـك يحـدد فيـه عـدد كبير جداً من الحقوق المدنية والسياسية، يكون في كل مادة من المواد العديدة،       -٧
إذ ان موضوع العهد وهدفه يتمثلان في إرساء معايير    . تفاعل بـين هـذه المـواد، مـا يؤمـن أهـداف العهـد              بـل وفي ال ـ   

مـلزمة قانونـا فـيما يتعـلق بحقـوق الانسـان مـن خـلال تعـريف حقـوق مدنية وسياسية معينة وإدراجها في إطار من              
لــتي تصــدق عــليها، وتوفــير آليــة فعالــة الالــتزامات الــتي تكــون مــلزمة مــن الــناحية القانونيــة بالنســبة لتــلك الــدول ا 

 .للإشراف على الامتثال للالتزامات المتعهد ا

وعــلى الــرغم مــن ان . أمــا الــتحفظات الــتي تخــل بــالقواعد القطعيــة فــلا تــتفق مــع موضــوع العهــد وهدفــه  -٨
 تطبيق قواعد المعـاهدات الـتي تشـكل مجـرد تـبادلات للالـتزامات بـين الـدول تسـمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على            

القـانون الـدولي العـام، فـإن الأمـر يختـلف عـن ذلـك في معاهدات حقوق الانسان التي هي لصالح الأشخاص الذين              
ولا (وبالتالي فإن الأحكام الواردة في العهد والتي هي من قواعد القانون الدولي العرفي . يدخـلون في نطاق ولايتها   

وبناء على ذلك، لا يجوز .  لا يجوز ان تكون موضوعا للتحفظات   )ةسـيما عـندما يكـون لهـا طـابع القواعـد القطعي            
لدولـة ان تحـتفظ بحـق في ممارسـة الـرق أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو          
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وجدان مهيـنة أو حرمام من الحياة تعسفاً أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو حرمام من حرية الفكر وال     
والديــن، أو افــتراض ان الشــخص مذنــب مــا لم يثــبت بــراءته، أو إعــدام النســاء الحوامــل أو الأطفــال، أو الســماح  
بالدعوة إلى الكراهية لاعتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حق الأشخاص الذين بلغوا سن الزواج في ان 

وفي حين .  الخاصة ا أو ممارسة شعائر دينها أو استخدام لغتهايتزوجوا، أو إنكار حق الاقليات في التمتع بثقافتها
 قد يكون مقبولاً، فلا يجوز إبداء أي تحفظ عام على الحق في ١٤ان إبـداء التحفظات على أحكام معينة من المادة         

 . محاكمة عادلة

 ١تحفظ على المادة  وبتطـبيق معيـار الموضـوع والهـدف تطـبيقا أعـم عـلى العهد، تلاحظ اللجنة مثلاً ان ال                    -٩
الـذي يـنكر عـلى الشـعوب الحـق في تقريـر وضعها السياسي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية           

وبالمثل فإن التحفظ على الالتزام باحترام وكفالة الحقوق، وعلى . والثقافية إنما يتعارض مع موضوع وهدف العهد
كما انه لا يجوز لدولة ان تحتفظ بحق عدم اتخاذ التدابير اللازمة .  غير مقبول يعتبر ))١(٢المادة  (أساس غير تمييزي    

 .))٢(٢المادة (على المستوى الداخلي لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد 

ويتعين ". الموضوع والهدف"وبحـثت اللجـنة كذلـك مسـألة مـا إذا كانت فئات من التحفظات تخل بمعيار               -١٠
يما إذا كانت التحفظات على أحكام العهد التي لا يجوز تقييدها تتمشى مع موضوع العهد  الـنظر بصـفة خاصـة ف ـ      

وفي حين انه ليس هناك أي تدرج في أهمية الحقوق في إطار العهد، فإنه لا يجوز تعليق إعمال بعض الحقوق . وهدفه
ولكن . قوق التي لا يجوز تقييدها    وهـذا يـبرز الأهميـة العظـيمة التي تتسم ا الح           . حـتى في أوقـات الطـوارئ الوطـنية        

 من العهد، لم تجعل جميعها في الواقع حقوقاً لا ٢٧ و٩الحقوق ذات الأهمية الأساسية، مثل تلك المحددة في المادتين 
ومـن الأسـباب الـتي تجعـل حقوقـاً معيـنة غير قابلة للتقييد هو ان تعليق إعمالها يكون غير ذي صلة            . يجـوز تقييدهـا   
ومـن ذلـك مـثلاً عـدم جـواز السـجن بسـبب العجـز عـن الوفـاء بدين                    (روعة لحالـة الطـوارئ الوطـنية        بالمراقـبة المش ـ  

كما في حالة حرية (وثمـة سـبب آخـر هـو ان التقييد قد يكون في الواقع مستحيلاً           . )١١المنصـوص عـليه في المـادة        
 بدوا لا تكون هناك سيادة وفي الوقت نفسه، لا يجوز تقييد بعض الأحكام وذلك لسبب محدد هو أنه. )الوجدان
 التي تنص تحديداً على التوازن الذي يجب اقامته بين مصالح الدولة وحقوق ٤فالتحفظ على أحكام المادة . للقانون

ويتسم ذا الطابع أيضا بعض الحقوق غير القابلة للتقييد والتي لا . الأفراد في أوقات الطوارئ يندرج في هذه الفئة
 ومن الأمثلة على ذلك حظر التعذيب     -لأحـوال الـتحفظ عـليها لأـا مـن القواعـد القطعية              يمكـن بـأي حـال مـن ا        

وفي حين انه ليس هناك ترابط تلقائي بين التحفظات على أحكام لا يجوز تقييدها . )٣(والحـرمان مـن الحيـاة تعسفياً      
ثقيــل لتــبرير مــثل هــذه  والــتحفظات الــتي تتــنافى مــع موضــوع العهــد وهدفــه، فإنــه يقــع عــلى عــاتق الدولــة عــبء    

 .التحفظات
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وتوفر هذه . إن العهـد لا يـتألف من الحقوق المحددة فيه فحسب بل إنه يشمل أيضا ضمانات داعمة هامة    -١١
الضمانات الاطار اللازم لتأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالتالي فاا تتسم بأهمية أساسية بالنسبة لموضوع 

ن إولذلك ف. ض هذه الضمانات على المستوى الوطني وبعضها الآخر على المستوى الدوليوينطبق بع. العهد وهدفه
نه لا يمكن لأية دولة أن تضع تحفظا على      إوهكذا ف . التحفظات التي يراد ا إزالة هذه الضمانات لا تكون مقبولة         

فمثل هذه .  حقوق الإنسان تذكـر فيـه أـا لا تعـتزم توفير أي سبل انتصاف من انتهاكات              ٢ مـن المـادة      ٣الفقـرة   
كما أن العهد يتوخى، من أجل تعزيز بلوغ أهدافه . الضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ من بنية العهد وتدعم فعاليته

والتحفظات التي ترمي الى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، . المحددة، أن يسند الى اللجنة دور الرصد   
فلا يجوز لدولة أن . ين التمتع بالحقوق، إنما تتنافى أيضا مع موضوع العهد وهدفهوهـو عنصـر موجـه أيضاً نحو تأم     

 أو بمقتضى ٤٠ن دور اللجنة في اطار العهد، سواء بمقتضى المادة          اإذ  . تحـتفظ بحـق عـدم تقديم تقرير تبحثه اللجنة         
وبالتالي فإن أي   . د اليها الـبروتوكولين الاخـتياريين، يسـتتبع بالضـرورة تفسـير نصـوص العهد وإرساء أحكام يستن               

تحفـظ يـرفض اختصـاص اللجـنة في تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكون أيضاً منافياً لموضوع هذه المعاهدة                  
 .وهدفها

إن المقصـود بـالعهد هـو أن الحقـوق الـواردة فيـه ينـبغي أن تكفل لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية دولة                         -١٢
فقد يستلزم الأمر تعديل القوانين    .  الضـروري تلـبية بعـض المتطلـبات القائمـة          ولهـذه الغايـة، قـد يكـون مـن         . طـرف 

الوطنية على النحو المناسب لكي تراعي متطلبات العهد، وإنشاء آليات على المستوى المحلي من أجل اتاحة امكانية 
زوع الدول الى   وكـثيراً ما تكشف التحفظات عن ن      . إنفـاذ الحقـوق المنصـوص عـليها في العهـد عـلى هـذا المسـتوى                

ومما يثير القلق . الى مستوى السياسة العامةالاتجاه وفي بعـض الأحيـان يصل هذا   . العـزوف عـن تغيـير قـانون معـين        
بصفة خاصة التحفظات ذات الصيغة الواسعة التي تؤدي أساساً الى إبطال مفعول جميع الحقوق المنصوص عليها في 

. نون الوطني من أجل ضمان الامتثال للالتزامات المحددة بموجب العهدحداث أي تغيير في القاإالعهد والتي تتطلب 
وعـندما لا يكـون هـناك وجـود لأحكـام تضـمن المطالبة             . وبذلـك لا تقـبل أيـة حقـوق أو الـتزامات دوليـة حقيقيـة               

 لتقديم بإعمـال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة            
طـار الـبروتوكول الاخـتياري الأول، تكـون جميـع العناصـر الأساسية للضمانات          إالشـكاوى الفـردية الى اللجـنة في         

 .زيلتأالمنصوص عليها في العهد قد 

ذا كان الأمر إوتنشـأ هـنا مسألة ما اذا كانت التحفظات جائزة في اطار البروتوكول الاختياري الأول، و                -١٣
ي تحفظ من هذا القبيل يتنافى مع موضوع وهدف العهد أو مع موضوع وهدف البروتوكول ذا كان أإكذلك، ما 

ومن الواضح أن البروتوكول الاختياري الأول يمثل بحد ذاته معاهدة دولية متميزة عن العهد . الاختياري الأول ذاته
اللجنة في أن  راف باختصاصويتمثل موضوع هذا البروتوكول وهدفه في الاعت. ولكـنها مرتـبطة بـه ارتـباطا وثيقـا       

تتـلقى وتبحث البلاغات التي ترد من الأفراد الذين يزعمون أم ضحايا لانتهاك ارتكبته دولة من الدول الأطراف    
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لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد والدول تقبل الحقوق الأساسية للأفراد على أساس العهد وليس على 
وتتمثل وظيفة هذا البروتوكول في تمكين اللجنة من اختيار صحة الادعاءات . ولأساس البروتوكول الاختياري الأ  

ن أي تحفظ على التزام للدولة باحترام وضمان حق من الحقوق الواردة في العهد              إوبالتالي ف . المتعلقة بتلك الحقوق  
طار العهد لا إ الحقوق في طار البروتوكول الاختياري الأول ولا يكون قد سبق إدراجه فيما يتعلق بنفسإيدرج في 

دراجه إذ لا يمكن ابداء تحفظ على العهد من خلال      إ. يؤثـر عـلى واجـب تـلك الدولة بالامتثال لالتزامها الأساسي           
طـار الـبروتوكول الاخـتياري، ولكـنه يمكـن اسـتخدام مـثل هذا التحفظ لضمان عدم قيام اللجنة بفحص مدى          إفي  

وبالنظر الى أن موضوع وهدف البروتوكول  .  البروتوكول الاختياري الأول   طارإامتـثال الدولـة لذلـك الالـتزام في          
ن أي تحفظ إالاختياري الأول يتمثلان في اتاحة قيام اللجنة بفحص الحقوق الملزمة بالنسبة للدولة بمقتضى العهد، ف

اري الأول حتى اذا يراد به استبعاد اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافيا لموضوع وهدف البروتوكول الاختي
طار البروتوكول الاختياري الأول، على التزام إذ إن التحفظ الذي يدرج لأول مرة، في إ. لم يكن منافيا للعهد ذاته

أساسـي يوحـي بـأن ما تقصده الدولة المعنية بذلك هو منع اللجنة من إبداء آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد               
 .العهد في حالة فردية معينة

طار البروتوكول الاختياري الأول لا تتفق مع إجراءات المطلوبة في لإوترى اللجنة أن التحفظات المتعلقة با -١٤
جراءاا الخاصة حسبما هو محدد في البروتوكول       إفاللجـنة يجب أن تكون هي صاحبة الرأي في          . موضـوعه وهدفـه   

دف الى حصـر اختصاص اللجنة في الأفعال   بديـت تحفظـات  ـ    اومـع ذلـك فقـد       . الاخـتياري وفي نظامهـا الداخـلي      
وفي رأي اللجنة أن هذا لا يشكل      . والأحـداث الـتي تقـع بعـد سريان البروتوكول الاختياري الأول بالنسبة للدولة             

وفي الوقت نفسه، . تحفظـاً بـل إنه يمثل في الغالب بيانا يتفق مع الاختصاص العادي للجنة من حيث النطاق الزمني          
اختصاصها حتى في مواجهة مثل هذه البيانات أو الملاحظات حينما تكون الأحداث أو الافعال        تصـر اللجـنة عـلى       

الـتي وقعـت قـبل تـاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الأول قد ظلت تؤثر على حقوق أحد الضحايا بعد ذلك       
از قيام اللجنة، بمقتضى ضـافة مبرر آخر لعدم جو  إلىإوقـد أدرجـت تحفظـات تـؤدي مـن الـناحية الفعـلية          . الـتاريخ 
. جراء مماثل آخرإ، بالنظر في بلاغ ما حينما يكون نفس الموضوع قد سبق أن بحث في اطار  ٥ من المادة    ٢الفقرة  

وإذا كـان الالـتزام الأساسـي يتمـثل هـنا في ضـمان اسـتعراض حقـوق الإنسـان المقررة للأفراد من قبل طرف ثالث             
ون الحق القانوني والموضوع متطابقين بموجب العهد وأي صك دولي آخر،       مسـتقل، فإن اللجنة ترى أنه حيثما يك       

 .لا يكون في هذا التحفظ إخلال بموضوع البروتوكول الاختياري الأول والهدف منه

إن الهـدف الأساسـي للـبروتوكول الاخـتياري الـثاني هـو توسـيع نطـاق الالتزامات الأساسية المتعهد ا في                 -١٥
ويتضمن هذا . )٤(لتها بـالحق في الحيـاة، مـن خـلال حظـر الإعدام وإلغاء عقوبة الاعدام     طـار العهـد، مـن حيـث ص ـ     إ

 من البروتوكول تنص على ٢ من المادة ١فالفقرة . الـبروتوكول نصـاً يتعـلق بالـتحفظات يحـدد مـا هـو مسموح به          
ب طبقاً لإدانة في قـبول نـوع واحـد مـن الـتحفظات وهو أن تحتفظ الدولة بحق تطبيق عقوبة الاعدام في وقت الحر               
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جرائيان يقعان على عاتق إوثمة التزامان . جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب
 تلزم مثل هذه الدولة بإبلاغ الأمين العام،  ٢ من المادة    ١فالفقرة  . بـداء هـذا التحفظ    إالـدول الأطـراف الراغـبة في        

لانضـمام اليه، بالأحكام ذات الصلة من تشريعاا الوطنية التي تطبق في زمن           عـند التصـديق عـلى الـبروتوكول أو ا         
وترى اللجنة أن التحفظ الذي لا . ومـن الواضـح أن الغرض من ذلك هو تحقيق هدفي التحديد والشفافية            . الحـرب 

رف التي تعلن مثل  أن تقوم الدولة الط٢ من المادة ٣وتقتضي الفقرة . لـه أثر قانوني  يقـترن ـذا الابـلاغ لا يكـون      
وترى اللجنة أنه لا . خطار الأمين العام ببداية أو اية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها         إهـذا الـتحفظ ب    

 ما لم تمتثل للالتزام )أي اعتبار الاعدام مشروعا في زمن الحرب(يجوز للدولة السعي إلى الاستفادة من هذا التحفظ 
 .٢ من المادة ٣رة الاجرائي المنصوص عليه في الفق

ذا كانت تحفظات محددة متفقة إوترى اللجنة أن من المهم تحديد الهيئة التي لها السلطة القانونية للبت فيما  -١٦
وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية بصورة عامة، أوضحت محكمة العدل الدولية في قضية       . مع موضوع العهد وهدفه   

أن الدولة التي تعترض على تحفظ على أساس تعارضه ) ١٩٥١( بادة الجماعيةاتفاقية منع جريمة الإالتحفظات على 
مـع موضـوع وهـدف المعـاهدة، يمكـنها مـن خـلال هـذا الاعـتراض، أن تعتبر المعاهدة غير سارية بينها وبين الدولة                  

كثر اتصالا ذه أحكام أ ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٢٠ من المادة ٤وتتضمن الفقرة . المتحفظة
وهي تتيح للدولة امكانية الاعتراض على تحفظ تبديه دولة . الحالـة فـيما يتعلق بقبول التحفظات والاعتراض عليها        

فالتحفظ . الآثـار القانونيـة لاعتراضات الدول على التحفظات التي تبديها دول أخرى      ٢١ة  وتتـناول المـاد   . أخـرى 
ويؤدي الاعتراض على ذلك . يها بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى    أساسـا يسـتبعد إعمال الأحكام المتحفظ عل       

 .الى عدم إعمال التحفظ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة إلا في الحدود التي لم يشملها الاعتراض

بيق وكما هو مبين أعلاه، فإن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي التي تقدم تعريفا للتحفظات وكذلك لتط -١٧
ولكن اللجنة تعتقد أن أحكام هذه الاتفاقية . معيار الموضوع والهدف في حالة عدم وجود أية أحكام محددة أخرى

بشـأن دور اعتراضـات الـدول فـيما يتعـلق بالـتحفظات ليسـت مناسـبة لمعالجـة مشـكلة الـتحفظات عـلى معاهدات              
ــتحديد،    . حقــوق الإنســان ــبادل   فهــذه المعــاهدات، ومــنها العهــد عــلى وجــه ال لا تشــكل مجموعــة مــن عمــليات ت

فمبدأ المعاملة بالمثل فيما بين الدول ليس له مكان . الالتزامات فيما بين الدول، بل هي تعنى بتمتع الأفراد بحقوقهم
وبالنظر . ٤١ هـنا، لـربما باستثناء السياق المحدود للتحفظات على الاعلانات بشأن اختصاص اللجنة بمقتضى المادة             

 القواعـد التقليدية بشأن التحفظات ليس ملائماً بالنسبة للعهد، فان الدول كثيرا ما لا تجد أية أهمية     الى أن إعمـال   
ولا يمكـن أن يسـتدل مـن عـدم وجـود احتجاج من قبل الدول أن        . قانونيـة أو حاجـة للاعـتراض عـلى الـتحفظات          

بديت من قبل أارة عارضة، وقد   وقد كانت الاعتراضات المث   . الـتحفظ يتفق أو لا يتفق مع موضوع وهدف العهد         
نه كثيرا ما لا يحدد أي إبعـض الـدول دون غيرهـا وعـلى أسـس لا تكون محددة دائماً وعندما يتم إبداء اعتراض، ف       

. أثـر قـانوني بـل إنـه يوضـح أحيانـا أن الطـرف المعـترض لا يعتـبر مـع ذلـك أن العهد غير سار بين الأطراف المعنية                          
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واضح الى حد يجعل من غير المأمون أن يفترض أن الدولة التي لم تعترض على تحفظ ن هذا النمط غير إوباختصار ف
وفي رأي اللجـنة أنـه بالـنظر الى المميـزات الخاصـة لـلعهد بوصفه معاهدة من                . معـين تـرى أن هـذا الـتحفظ مقـبول          

إلا . وضع تساؤلن مسألة ما يترتب على الاعتراضات من آثار فيما بين الدول تظل مإمعاهدات حقوق الإنسان، ف
أن الاعـتراض عـلى تحفـظ مـا مـن جـانب الـدول يمكـن أن يوفـر بعـض الارشـادات للجـنة في تفسـيرها لمدى اتفاق                       

 .التحفظ مع موضوع العهد والهدف منه

ويقـع عـلى عاتق اللجنة بالضرورة أن تحدد ما اذا كان تحفظ معين يتفق مع موضوع وهدف العهد وهذا               -١٨
ن هذه ليست، كما ذكر أعلاه، مهمة من المناسب أن تقوم ا الدول الأطراف فيما يتعلق يرجع الى أسباب منها أ

ولكي تعرف . بمعاهدات حقوق الإنسان، وهي من ناحية أخرى مهمة لا يمكن للجنة أن تتجنبها في أداء وظائفها            
يقدم في اطار البروتوكول  أو النظر في بلاغ ٤٠اللجـنة نطـاق واجـبها في بحث مدى امتثال دولة ما بموجب المادة     

 بشـأن مـدى اتفـاق أو عـدم اتفـاق الـتحفظ مـع موضوع        ن عـليها بالضـرورة أن تعـتمد رأيـاً       إالاخـتياري الأول، ف ـ   
ن إوبالنظر الى الطابع الخاص الذي تتسم به معاهدات حقوق الإنسان، ف       . وهدف العهد ومع القانون الدولي العام     

د يجب أن يحدد بصورة موضوعية على أساس الرجوع الى المبادئ  مـدى توافـق تحفـظ مـا مع موضوع وهدف العه           
وإن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول التحفظ لا . القانونيـة، واللجـنة مؤهلة بصفة خاصة لأداء هذه المهمة      

 تتمـثل في عـدم سـريان العهـد اطلاقـاً بالنسـبة لـلطرف المـتحفظ بـل إن مـثل هذا التحفظ يكون بصورة عامة قابلاً                
 .للفصل بمعنى أن العهد يكون نافذاً بالنسبة للطرف المتحفظ دون استفادته من التحفظ

ويجـب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكون اللجنة وكذلك الخاضعون لولاية الدولة المتحفظة      -١٩
وبذلك لا . وق الإنسان والـدول الأطـراف الأخـرى عـلى عـلم بالالـتزامات التي تم أو لم يتم عقدها فيما يتعلق بحق                    

يجوز أن تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير الى حكم معين من أحكام العهد وأن تبين بعبارات محددة نطاق           
وعـند الـنظر في مـدى توافـق الـتحفظات المحتمـلة مـع موضـوع وهـدف العهـد، ينـبغي للدول أن تأخذ في              . تحفظهـا 

تحفظات وكذلك تأثير كل تحفظ منها على سلامة العهد التي تظل تمثل     الاعتـبار أيضاً الأثر الاجمالي موعة من ال       
ولا ينـبغي لـلدول أن تـبدي عـدداً مفـرطاً من التحفظات بحيث ينصب قبولها في الواقع على عدد           . اعتـبارا أساسـياً   

يمة لا ولكي لا تفضي التحفظات الى حالة مستد. محدود من التزامات حقوق الانسان وليس على العهد في حد ذاته
ا ينبغي ألا تؤدي بصورة منتظمة الى التقليل من الالتزامات المتعهد    إتطـبق فيهـا المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ف        

كما ينبغي ألا تسعى الاعلانات . ـا بحيث تقتصر على تلك القائمة حاليا في معايير القانون الداخلي الأقل تشددا        
لـتزامات المحـددة بموجـب العهـد مـن دلالاـا المستقلة بالإشارة إلى مطابقتها             التفسـيرية أو الـتحفظات الى تجـريد الا        

وينبغي للدول ألا . للأحكـام القائمـة في القـانون المحـلي أو إلى عـدم قبولها إلا بقدر ما تكون مطابقة لهذه الأحكام          
عهد مطابق لذلك المعنى تحاول، من خلال التحفظات أو الاعلانات التفسيرية، أن تقرر أن معنى نص من نصوص ال

 .الذي فسرته به أية هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدة دولية
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ومن . جـراءات لضـمان اتفـاق كـل تحفـظ مـع موضـوع العهد والهدف منه       إوينـبغي لـلدول أن تسـتحدث        -٢٠
ت المحلية التي المـرغوب فيـه أن تقوم الدولة التي تبدي تحفظاً بالإشارة في عبارات محددة إلى التشريعات أو الممارسا      

تعـتقد أـا غـير مـتوافقة مـع الـتزامات العهـد المـتحفظ عـليها وبيـان الفـترة الزمـنية الـتي تحـتاج اليهـا لجعل قوانينها                          
وممارسـاا الخاصـة مـتوافقة مـع العهد أو الأسباب التي تجعلها غير قادرة على جعل قوانينها وممارساا متوافقة مع          

ن تكفـل إعـادة الـنظر في ضـرورة الإبقـاء عـلى التحفظات بصورة دورية واضعة في                   وينـبغي لـلدول أيضـاً أ      . العهـد 
وينبغي سحب التحفظات في أقرب وقت . اعتبارها أي ملاحظات وتوصيات تقدمها اللجنة أثناء النظر في تقاريرها

عة التحفظات أو كمـا ينـبغي أن تتضـمن الـتقارير المقدمة الى اللجنة معلومات عن الاجراءات المتخذة لمراج       . ممكـن 
 .إعادة النظر فيها أو سحبها

 الحواشي 

 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام) د)(١(٢المادة  )١( 

وبدأ سرياا في عام  ١٩٦٩عـلى الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد عقدت في عام            )٢( 
القانون الدولي العام في هذا الشأن حسبما سبق أن أكدته  فإن أحكامها تعبر عن - أي بعد سريان العهد -١٩٨٠

 .١٩٥١  لعامقضية التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةمحكمة العدل الدولية في 

 ولكـن ليـس بعـبارات تعني الاحتفاظ بالحق في التعذيب أو            ٧ و ٦أبديـت تحفظـات عـلى المـادتين          )٣( 
 .بالحرمان من الحياة تعسفا

 التي هي نفسها   ٥إن اختصـاص اللجـنة فـيما يتعـلق ـذا الالـتزام الموسـع منصوص عليه في المادة                     )٤( 
موضـوع شـكل من أشكال التحفظ على أساس أن المنح التلقائي لهذا الاختصاص يمكن أن يتحفظ عليه من خلال      

 .بيان يفيد بعكس ذلك ويتم إصداره وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه

 )٢)(١()١٩٩٦الدورة السابعة والخمسون،  (٢٥المادة  ٢٥التعليق العام رقم 

 مـن العهـد تقر وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن            ٢٥إن المـادة     -١
النظر عن  ويطلب العهد إلى الدول، بغض      . له فرصة تقلد الوظائف العامة     ينـتخب أو ينـتخب، وحقـه في أن تتاح         

ماهية دستورها أو نوع الحكم القائم، أن تعتمد ما قد يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان إمكانية 
 أساس الحكم الديمقراطي القائم على موافقة    ٢٥وتعتبر المادة   . فعلية تسمح للمواطنين بالتمتع بالحقوق التي يحميها      

 .ة في العهدالشعب والذي يراعي المبادئ المكرس
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 من العهد متصلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وإن كانت           ٢٥وتعتـبر الحقوق المنصوص عليها في المادة         -٢
 بحرية تقرير مركزها السياسي واختيار شكل )١(١فتتمتع الشعوب بموجب الحقوق المشمولة في المادة . متميزة عنه

راد في المشـاركة بكـل مـا يعـني إدارة الشؤون العامة من              حـق الأف ـ   ٢٥وتتـناول المـادة     . دسـتورها أو نـوع حكمهـا      
وقــد تفضــي هــذه الحقــوق، بوصــفها حقوقــا فــردية، إلى عــدد مــن الشــكاوى تقــع في إطــار الــبروتوكول . عمــليات

 .الاختياري الأول

خـلال مـا هـي عـليه الحـال بالنسـبة إلى حقـوق وحريات أخرى              " كـل مواطـن   " حقـوق    ٢٥وتحمـي المـادة      -٣
فتنبغي الإشارة في . )مـن الحقـوق الـتي توفـر لجميـع الأفراد ضمن إقليم الدولة وحسب قضائها           (لعهـد   يعـترف ـا ا    

ولا يجوز التمييز . ٢٥تقارير الدول إلى الأحكام القانونية التي تعرف الجنسية في إطار الحقوق المحمية بموجب المادة 
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو بـين المواطـنين في هـذه الحقـوق على أساس العرق، أو اللون، أو         

وقد يستثير التمييز بين هؤلاء . غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملك، أو النسب أو غير ذلك من مركز
الذيـن يسـتحقون الجنسـية بموجـب ميلادهـم وهـؤلاء الذيـن يحصـلون عليها بطلب الجنسية، بعض التساؤلات فيما                      

فيجب أن تبين الدول في تقاريرها ما إذا كان لديها أي فئات، من قبيل         . ٢٥بقـة ذلـك لأحكـام المـادة         يتعـلق بمطا  
المقـيمين بصـفة دائمـة، تتمتع ذه الحقوق بصورة محدودة كتمتعها مثلا بحق الاقتراع في الانتخابات المحلية أو بحق                   

 .شغل مناصب عمومية معينة

ــرض أي شــروط  ،ويجــب الاســتناد  -٤ ــدى ف ــادة     ل ــة بموجــب الم ــايير ،٢٥عــلى ممارســة الحقــوق المحمي  إلى مع
فقـد يكـون مـن المعقـول، على سبيل المثال، فرض حد أدنى للسن المطلوبة لانتخاب الفرد أو               . موضـوعية ومعقولـة   

تعيينه لشغل وظائف معينة يكون أكبر من السن المطلوبة لممارسة حق الانتخاب الذي ينبغي أن يتاح لكل مواطن            
. ولا يجوز تعليق أو إبطال ممارسة المواطنين لتلك الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون. بالغ

فقد يشكل العجز العقلي المثبت سببا، على سبيل المثال، لحرمان أحد الأشخاص من حقه في الانتخاب أو في شغل 
 .منصب

 هو مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية،        )أ(رة  ومفهوم إدارة الشؤون العامة المشار إليه في الفق        -٥
وعـلى وجـه الخصـوص، السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية؛ وهو يشمل شتى أوجه الإدارة العامة كما يخص                

ويجب أن تحدد في . تحديـد وتـنفيذ السياسـة العامـة الـتي سـتتبع عـلى الأصـعدة الدوليـة والوطـنية والإقلـيمية والمحلية                  
لدسـتور والقوانـين الأخـرى كيفيـة توزيـع السـلطات، والوسائل التي ستتاح للمواطنين الأفراد كي يمارسوا حقهم              ا

 . في المشاركة في الشؤون العامة٢٥المحمي في المادة 

ويشــارك المواطــنون مباشــرة في إدارة الشــؤون العامــة عــندما يمارســون الســلطة بوصــفهم أعضــاء الهيــئات    -٦
ويشارك المواطنون في إدارة   .  الحق في المشاركة المباشرة    )ب(وتؤيـد الفقرة    . غل مناصـب تـنفيذية    التشـريعية أو بش ـ   
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الشـؤون العامـة بصـفة مباشـرة، أيضـا، عـندما يخـتارون دستورهم أو يعدلونه، أو يبتون في مسائل عامة عن طريق              
ــل    ويجــوز للمواطــنين أن . )ب(فقرة الاســتفتاءات الشــعبية أو غيرهــا مــن الإجــراءات الانــتخابية الــتي تجــري طــبقا ل

يشـاركوا مباشـرة بانضـمامهم إلى اـالس الشـعبية المخولـة بسـلطة اتخـاذ القـرارات في المسـائل المحلية أو في شؤون                 
ويجب، حيثما أقرت المساهمة . جماعـة معيـنة، وبانتسـام إلى هيـئات تنشـأ بالتشـاور مـع الحكومـة لتمثيل المواطنين            

 وألا تفرض عليهم ٢ من المادة ١ألا يميزوا بين المواطنين بناء على الأسس المذكورة في الفقرة   المباشـرة للمواطنين،    
 .قيود غير معقولة

 أنـه في حـال مشـاركة المواطـنين في إدارة الشـؤون العامـة عـن طريق ممثلين               ٢٥ويفـترض ضـمنيا في المـادة         -٧
طة حكومية وأم بالتالي يحاسبون نتيجة العملية الانتخابية يختاروم بحرية، أن هؤلاء الممثلين يمارسون في الواقع سل

ويفترض ضمنيا، أيضا، أن الممثلين لا يمارسون إلا السلطات التي يخولون ا      . عـلى كيفيـة ممارسـتهم لتلك السلطة       
قتراع التي أما المشاركة عن طريق الممثلين المنتخبين بحرية فهي تمارس من خلال عملية الا. طبقا للأحكام الدستورية

 .)ب(يجب أن تقرها قوانين تكون مطابقة لما ورد في الفقرة 

وكذلك، يشترك المواطنون في إدارة الشؤون العامة بممارسة النفوذ من خلال المناقشات العامة والحوار مع  -٨
تماع، وتكوين وتعزز هذه المشاركة بضمان حرية التعبير، والاج. ممثليهم، أو من خلال قدرم على تنظيم أنفسهم

 .الجمعيات

 على أحكام محددة تتناول حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون           ٢٥ مـن المادة     )ب(وتـنص الفقـرة      -٩
 من إجراء انتخابات دورية نزيهة لضمان )ب(ولا بد استنادا إلى الفقرة . العامـة كناخـبين أو مرشـحين للانتخاب      
ويجب أن تجري . اس عما يمارسونه من سلطات تشريعية أو تنفيذية تعهد إليهمشعور الممثلين بأم محاسبون أمام الن

تـلك الانـتخابات بصـورة دوريـة على فترات لا تكون متباعدة أكثر مما ينبغي لتضمن أن سلطة الحكومة ما زالت                
 )ب(لفقرة ويجـب أن تضـمن الحقـوق والحريات المنصوص عليها في ا   . قائمـة عـلى التعـبير الحـر عـن إرادة الناخـبين        

 .بموجب القانون

ويجـب أن يقـر حـق الاقـتراع في الانـتخابات والاسـتفتاءات الشـعبية بموجب القانون ويجوز أن يخضع هذا           -١٠
ومن غير المعقول تقييد هذا الحق على . تعيين حد أدنى لسن ممارسة حق الانتخابمثل لتقييدات معقولة، فقط الحق 

ويجب ألا . وط الإلمام بالقراءة والكتابة، أو مستوى التعليم، أو الملكيةأسـاس الإصـابة بعجز جسمي، أو فرض شر   
 .يشكل الانتساب إلى عضوية أحد الأحزاب شرطا للأهلية في الانتخاب أو أساسا لعدم الأهلية

ويجـب عـلى الـدول أن تـتخذ تدابير فعالة لكي تضمن لجميع المؤهلين للانتخاب إمكانية ممارستهم لحقهم               -١١
كما ينبغي، . نـبغي، حيـثما كـان تسـجيل الناخـبين ضـروريا، السهر على تيسير هذه العملية وعدم إعاقتها               في. ذاك
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حيثما طلب الوفاء بشروط إثبات الإقامة قبل التسجيل، أن تكون تلك الشروط معقولة وألا تفرض بأسلوب يحرم 
يجب أن يطبق بحذافيره، حظر أي تدخل وينبغي أن يتم، عملا بقانون العقوبات الذي . المشردين من حق الانتخاب

وتعتبر حملات تثقيف وتسجيل . تعسـفي في عمـليات التسـجيل أو الاقـتراع وكذلك أي ديد أو تخويف للناخبين            
 . ممارسة فعالة٢٥الناخبين ضرورية لضمان ممارسة مجتمع متنور للحقوق المنصوص عليها في المادة 

وحـرية تكويـن الجمعيـات شـروطا أساسـية، أيضـا، لممارسـة حق             وتشـكل حـرية التعـبير وحـرية الـتجمع،            -١٢
وينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية للتغلب على صعوبات معينة من قبيل . الانتخاب بصورة فعالة، لذا يجب حمايتها تماما

خاب من الأميـة، والعوائـق الـلغوية، والفقـر، أو مـا يعيق حرية التنقل مما يحول دون تمكن الأشخاص المؤهلين للانت                
كما ينبغي أن . ويجب أن توفر المعلومات والمواد اللازمة للاقتراع بلغات الأقليات . ممارسـة حقوقهـم بصورة فعلية     

تعـتمد أساليب معينة، مثل استخدام الصور الفوتوغرافية والرموز لضمان أن الناخبين الأميين حصلوا على ما يلزم       
ى الدول الأطراف أن تبين في تقاريرها طريقة معالجتها للصعوبات ويجب عل. من المعلومات لتمكينهم من الاختيار

 .المشار إليها في هذه الفقرة

أن تضـمن تقاريـر الـدول وصـفا للأحكـام الـتي تضـبط حق الانتخاب ووصفا لكيفية إعمال هذه                     ينـبغي   و -١٣
 وصفا للعوامل التي تعوق     وكذلـك، ينـبغي أن تضـمن تقاريـر الـدول          . الأحكـام خـلال الفـترة المشـمولة في الـتقرير          

 .المواطنين في ممارسة حق الانتخاب، وللتدابير الإيجابية المتخذة للتغلب على تلك العوامل

الأحكام التشريعية التي تحرم المواطنين من حقهم في        في تقاريرها   لدول الأطراف أن تبين وتشرح      ل ينـبغي و -١٤
فإن كانت الإدانة لارتكاب جريمة هي سبب . لة وموضوعيةوينبغي أن تكون أسباب هذا الحرمان معقو. الانتخاب

ويجب ألا يحرم من . الحرمان من هذا الحق، يجب أن تكون فترة الحرمان متناسبة مع خطورة الجريمة وأهمية العقوبة          
 .ممارسة حق الانتخاب الأشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد

خاب حرية اختيار المرشحين بإعمال حق ترشيح النفس واغتنام الفرص لتقلد       وتضمن للمتمتعين بحق الانت    -١٥
وينـبغي أن تكـون أي تقييـدات تفرض على حق ترشيح النفس للانتخاب، مثل تعيين حد            . المناصـب إعمـالا فعـالا     

  أي شخص مؤهل، غير مننىويجب ألا يستث. أدنى للسـن، تقييـدات مـبررة قائمـة عـلى معـايير موضـوعية ومعقولة             
تنطـبق عـليه هـذه الـتقييدات، من ترشيح نفسه للانتخاب لأسباب غير مقبولة أو لأسباب تمييزية من قبيل مستوى                 

ويجب عدم إخضاع أي شخص لأي شكل كان . التعليم، أو مكان الإقامة، أو النسب، أو بسبب انتمائه السياسي
دول الأطراف أن تبين وتوضح ما لديها من     وينـبغي لـل   . مـن أشـكال الـتمييز أو الـتحيز ـرد قيامـه بترشـيح نفسـه                

 .أحكام تشريعية تسمح بمنع أفراد جماعة أو فئة من الناس من ترشيح أنفسهم لتقلد المناصب
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وينبغي، في حال .  أن تكـون شـروط تـاريخ الـتعيين، أو الرسـوم أو الكفالات معقولة وغير تمييزية           ينـبغي و -١٦
أي في ( المناصب الترشيحية على أا تتعارض مع شغل مراكز معينة   وجـود مـبررات معقولة تدعو إلى اعتبار بعض        

، ألا تقيد التدابير المتخذة لتفادي )القضاء، أو بالنسبة إلى مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو في الإدارة العامة
انين استنادا إلى معايير ويجب أن تحدد في القو.  تقييدا لا لزوم له)ب(تضارب المصالح الحقوق المحمية بموجب الفقرة 

 .موضوعية ومعقولة وحسب إجراءات منصفة الأسباب التي تجيز فصل شاغلي المناصب المنتخبين

 ألا يقيـد حـق الأشـخاص في ترشـيح أنفسـهم للانـتخاب بشـروط غـير معقولـة تطـالب بأن يكون                         ينـبغي و -١٧
طلب إلى المرشح تلبية شرط توافر عدد وإن . المرشـح منتسـبا إلى عضـوية أحـد الأحـزاب أو عضـوية أحزاب معينة          

. أدنى من المؤيدين لقبول ترشيحه، وجب أن يكون هذا الشرط ضمن المعقول وألا يستخدم كعائق لصد المرشحين
 من العهد لحرمان أي شخص ٥ من المادة )١(ولا يجوز التذرع بالمذهب السياسي دون المساس بما ورد في الفقرة            

 .من ترشيح نفسه للانتخاب

ــبغي و -١٨ ــة         ين ــتي تحــدد شــروط شــغل المناصــب العام ــة ال ــدول وصــفا للأحكــام القانوني ــر ال أن تضــمن تقاري
ويجب أن . بالانـتخابات وتـبين جميـع الـتقييدات الموضـوعة عـلى شـغل مناصـب معيـنة والمؤهـلات المطـلوبة لشغلها                   

ويجب أن .  أو تقييدات أخرىتوضـح الـتقارير شـروط الـتعيين، أي الحـد الأدنى المطلوب من السن، وأي مؤهلات           
بما في (تذكـر الـتقارير مـا إذا وجدت تقييدات تستثني انتخاب بعض الأشخاص من ذوي المراكز في الخدمة العامة                     

وينبغي وصف الأسباب والإجراءات .  لشـغل مناصـب عامـة معيـنة    )ذلـك مناصـب في الشـرطة أو الخدمـة المسـلحة          
 .المنتخبينالقانونية المعتمدة لفصل شاغلي المناصب 

، أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة تجري دوريا في إطار قوانين تضمن ممارسة             )ب(، وفقـا للفقرة     بويج ـ -١٩
ويجـب أن يتمـتع المؤهـلون للانـتخاب بحـرية الإدلاء بصوم لمن يختارون من بين         . حقـوق الانـتخاب ممارسـة فعـلية       

تفتاء الشـعبي أو الاسـتفتاء العـام، وأن يتمتعوا بحرية    المرشـحين للانـتخاب ولصـالح أو ضـد أي اقـتراح يطـرح للاس ـ          
مناصـرة الحكومـة أو معارضـتها دون إخضـاعهم لـنفوذ مفـرط أو قسـر مـن أي نوع كان مما قد يشوب أو يكبت                     

ويجـب أن يمكـن الناخـبون مـن تكويـن رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض           . حـرية الـناخب في التعـبير عـن مشـيئته          
وقد . ستخدام العنف، أو الإكراه، أو الإغراء، أو محاولات التدخل بالتلاعب مهما كان نوعهاللعنف أو التهديد با

تكـون بعـض الـتقييدات المعقولـة الـتي تسـتهدف الحـد مـن تكـاليف الحمـلات الانـتخابية مـبررة إن كانت ضرورية                     
يشوا إفراط في الإنفاق لصالح أي لضمان حرية الاختيار التامة للناخبين، أو للتأكد من أن العملية الديمقراطية لا      

 .ويجب أن تراعى النتائج التي تسفر عنها الانتخابات التريهة وأن يتم تنفيذها. من المرشحن أو الأحزاب

وينـبغي إنشـاء سلطة انتخابية مستقلة للإشراف على عملية الانتخاب ولضمان إنصافها ونزاهتها وسيرها         -٢٠
وينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية الاقتراع . طابق أحكام العهد وفقـا لـلقوانين المعمـول ـا بما ي         
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وذلك يعني وجوب حماية الناخبين من شتى أشكال . أثـناء الانـتخابات، بمـا في ذلـك الاقـتراع الغيـابي حيـثما وجـد          
م، وحماية هؤلاء من أي القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية أو عمن استفاد من صو

ويعتبر كل ما يبطل هذه الحقوق منافيا لما ورد من أحكام في المادة . تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع
ويجـب أن تضـمن، أيضـا، سـلامة صـناديق الاقـتراع، وأن تفرز الأصوات في حضور المرشحين أو             .  مـن العهـد    ٢٥

قلة في عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتتاح إمكانية المراجعة القضائية أو   وينـبغي أن تدقق جهات مست     . وكلائهـم 
ويجب أن توفر المساعدة المتاحة . غيرها من الإجراءات المشاة لضمان ثقة الناخبين بأمانة الاقتراع وفرز الأصوات

بين عــلى هــذه كمــا يجــب الســعي لإطــلاع الناخــ. لــلمعوقين فــاقدي البصــر أو الأميــين عــن طــريق جهــات مســتقلة 
 .الضمانات على أكمل وجه

على أن تراعى في أي رص الحيجب أن العهـد لا يفـرض اتـباع أي نظام انتخابي خاص،          عـلى الـرغم مـن       و -٢١
 من العهد، وأن تضمن وتنفذ حرية ٢٥نظـام يؤخـذ بـه في دولـة من الدول الأطراف الحقوق المحمية بموجب المادة             

 وينبغي أن يطبق المبدأ الآخذ بالصوت الواحد للشخص الواحد، وأن يساوى بين .للناخبين في التعبير عن مشيئتهم
ويجب ألا يفضي تعيين الحدود الانتخابية وأسلوب الاقتراع إلى تكوين فكرة مشوهة عن     . أصـوات جميـع الناخـبين     

لمواطنين في اختيار توزيع الناخبين أو إلى التمييز ضد أي فئة من الفئات، كما يجب ألا يؤدي ذلك إلى إبطال حق ا
 .ممثليهم بحرية أو تقييد هذا الحق بصورة غير معقولة

أن تـبين تقاريـر الـدول مـا هـي الـتدابير المعتمدة لضمان انتخابات حقيقية وحرة ودورية، وكيف         ينـبغي   و -٢٢
أن تصف النظام وينبغي للتقارير . يضـمن ويـنفذ نظامهـا الانـتخابي أو نظمهـا الانـتخابية التعبير عن إرادة الناخبين             

وكذلك ينبغي للتقارير أن . الانـتخابي وأن توضـح كيـف تمثل في الهيئات المنتخبة مختلف الآراء السياسية في اتمع      
تصـف القوانـين والإجـراءات الـتي تضـمن لكـل مواطـن ممارسـة حقـه فعلا في الانتخاب بحرية، وتبين كيف يضمن                         

 أن توضح التقارير كيف تم تطبيق هذه الضمانات عمليا ينبغيو. القـانون سـرية وأمانـة وصـلاحية عمـلية الاقتراع        
 .خلال الفترة المشمولة في التقرير

 حـق المواطـنين والفـرص المتاحة لهم لتقلد مناصب في الخدمة             ٢٥ مـن المـادة      )ج(وتتـناول الفقـرة الفـرعية        -٢٣
 قدم المساواة أن تكون المعايير ويجـب لضـمان فرصـة الحصـول على هذه الوظائف على         . العامـة عـلى قـدم المسـاواة       

ويجوز اتخاذ  . والإجـراءات المتـبعة في الـتعيين، والـترقية، والوقـف المؤقـت عـن العمـل، والطـرد، موضوعية ومعقولة                    
تدابـير تصـحيحية في الحـالات المناسـبة لضـمان إمكانيـة تقـلد وظـائف في الخدمـة العامـة لجميـع المواطنين على قدم                         

إمكانيـة الالـتحاق بالخدمـة العامـة عـلى قدم المساواة واستنادا إلى معايير الجدارة العامة،                 وتضـمن إتاحـة     . المسـاواة 
ويعتبر ضمان . وإتاحـة الوظـائف الثابـتة، تحرر من يشغل منصبا في الخدمة العامة من أي تدخل أو ضغوط سياسية        
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، لدى ممارسته ٢ من المادة ١عدم إخضاع أي شخص للتمييز على أساس أي سبب من الأسباب المبينة في الفقــرة 
 .، أمرا يتسم بأهمية بالغة٢٥ مـن المادة )ج(لحقوقه المكرسة في الفقرة الفرعية 

وينبغي لتقارير الدول أن تشمل وصفا لشروط تقلد مناصب في الخدمة العامة، وللتقييدات المفروضة على  -٢٤
ؤقت عن العمل، والطرد أو العزل من الوظيفة، فضلا عن ذلك، والإجراءات المتبعة في التعيين، والترقية، والوقف الم

وكذلك، يجب أن تبين . وصـف الآليـات القضـائية أو غيرهـا مـن آليـات المـراجعة الـتي تنطبق على هذه الإجراءات                 
 .التقارير كيفية استيفاء شرط المساواة وما إذا كانت اتخذت تدابير تصحيحية وإلى أي مدى في حالة اتخاذها

ــتام بــالحقوق المحميــة بموجــب المــادة   وضــروري -٢٥ ، أن يــتمكن المواطــنون والمرشــحون  ٢٥ لضــمان التمــتع ال
وذلك . والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بكل حرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والسياسية       

. تقييد، وعلى إطلاع الرأي العاميفترض وجود صحافة حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو 
 من العهد، ومراعاة هذه الحقوق ٢٢ و٢١ و ١٩ويتطـلب ذلـك التمـتع تمتعا تاما بالحقوق المضمونة بموجب المواد             

عـلى أتم وجـه، بمـا فيهـا حـق الفـرد في ممارسـة نشـاط سياسـي بمفـرده أو بانتسـابه إلى حـزب سياسـي أو غـيره من                     
العامـة، وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات سلمية، وحق الانتقاد والمعارضة،   المـنظمات، وحـرية مناقشـة الشـؤون         

 .وحق نشر المقالات السياسية، وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية لمبادئ سياسية

ويعتـبر الحـق في حـرية تكويـن الجمعيـات، بمـا في ذلـك الحـق في تشـكيل منظمات تعنى بالشؤون السياسية             -٢٦
ــتحاق  ــ ــة والال ــادة     والعام ــة بموجــب الم ــلحقوق المحمي ــنظمات، إضــافة أساســية ل فالأحــزاب السياســية  . ٢٥ذه الم

فيجب على الدول   . والانضـمام إلى عضوية الأحزاب تلعب دورا هاما في إدارة الشؤون العامة والعملية الانتخابية             
لتطبيق بغية تمكين مواطنيها من  الواجبة ا٢٥أن تضمن في إدارا الداخلية مراعاة الأحزاب السياسية لأحكام المادة 

 .ممارسة حقوقهم المعترف ا في إطار هذه المادة

تفسير أي حقوق معترف ا ومحمية بموجب      لا يجوز    من العهد،    ٥ مـن المادة     ١ومـراعاة لأحكـام الفقـرة        -٢٧
 الحقوق والحريات ، على أا تنطوي على الحق في القيام بعمل أو إقرار أي عمل يهدف إلى القضاء على      ٢٥المادة  

 .المحمية بموجب العهد أو تقييدها إلى حد أبعد مما هو منصوص عليه في هذا العهد

 الحواشي

يوليه / تمـوز ١٢ المعقـودة يـوم   )الـدورة السـابعة والخمسـون   ( ١٥١٠اعـتمدته اللجـنة في جلسـتها        )١( 
١٩٩٦. 

 .تعليق العاميشير الرقم الوارد بين قوسين إلى الدورة التي اعتمد فيها ال )٢( 
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 )*١٩٩٧الدورة الحادية والستون، (استمرارية الالتزامات  ٢٦التعليق العام رقم 

لا يحـتوي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسية على أي حكم بشأن إائه ولا ينص على أي          -١
نسـحاب على ضوء القواعد  ولذلـك يجـب الـنظر في إمكانيـة الإـاء أو الـنقض أو الا           . نقـض لــه أو انسـحاب مـنـه        

وعلى هذا الأساس، لا يخضع    . المنطـبقة مـن القـانون الـدولي العـرفي، الـتي تتجـلى في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات                  
العهـد للـنقض أو للانسحاب منه ما لم يثبت أن الأطراف انتوت الإقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن يرد          

 .كم طبيعة المعاهدةضمنا حق يخول القيام بذلك بح

وعدم إقرار الأطراف في العهد بإمكانية النقض وكون عدم الإشارة إلى النقض لم يكن مجرد إغفال صادر    -٢
ــبولها    ) ٢(٤١عــن الأطــراف همــا أمــران تظهــرهما حقيقــة أن المــادة     ــة طــرف بســحب ق مــن العهــد لا تســمح لدول

وجيه إشعار مناسب ذا المعنى على حين أنه ليس هناك لاختصاص اللجنة بالنظر في رسائل م الدول عن طريق ت         
وفضلا عن ذلك، فإن البروتوكول الاختياري الملحق . أي حكم يتعلق بنقض العهد في حد ذاته أو بالانسحاب منه

ويضاف إلى ذلك، . بـالعهد، الـذي تم الـتفاوض عـليه واعتماده بالتزامن مع العهد، يسمح للدول الأطراف بنقضه                
 المقارنـة، فـإن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـلى جميـع أشـكال الـتمييز العنصـري التي اعتمدت في السنة                وعـلى سـبيل   

السابقة لاعتماد العهد، تسمح صراحة بالنقض ولذلك يمكن الخلوص إلى أن واضعي العهد تعمدوا استبعاد إمكانية 
 .لذي أغفلت صياغته عمدا شرط النقضوالاستنتاج نفسه ينطبق على البروتوكول الاختياري الثاني، ا. النقض

وفضلا عن ذلك، فمن الواضح أن العهد ليس من قبيل المعاهدات التي تنطوي ضمنا، بحكم طبيعتها، على  -٣
وبجـانب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أعد واعتمد هو          . الحـق في الـنقض    

المدنية والسياسية في وقت واحد، يتخذ العهد شكل معاهدة لإضفاء طابع قانوني   والعهـد الـدولي الخـاص بالحقوق        
على حقوق الإنسان العالمية اسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الصكوك الثلاثة غالبا ما يشار إليها 

ة والسياسية على هذا النحو لا إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني". الشرعية الدولية لحقوق الإنسان  "بوصفها  
 .يتصف بالطابع المؤقت الذي تتسم به معاهدات ترى الإقرار بحق في النقض بالرغم من غياب نص محدد ذا المعنى

واللجنة المعنية . إن الحقـوق اسـدة في العهـد هـي مـلك للسـكان الذيـن يعيشـون في إقليم الدولة الطرف                      -٤
، كما تشهد بذلك ممارساا الدائبة، وجهة النظر القائلة بأن السكان فور منحهم بحقوق الإنسان تبنت على الدوام

 حمايـة لـلحقوق الـواردة في العهـد تؤول تلك الحماية إلى الإقليم وتظل ملكا لسكانه، برغم ما يطرأ من تغيير على            
____________________ 

 .، المرفق السابعA/53/40وارد في الوثيقة  * 
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الطرف، بما في ذلك تجزئتها إلى أكثر من دولة واحدة أو تحولها إلى دولة خلف أو أي إجراء لاحق         حكومة الدولة   
 .تتخذه الدولة الطرف ويستهدف حرمام من الحقوق التي يضمنها العهد

ولذلك تعتقد اللجنة اعتقادا جازما بأن القانون الدولي لا يسمح لدولة صدقت على العهد أو انضمت إليه  -٥
 .فت دولة أخرى فيه أن تنقض هذا العهد أو تنسحب منهأو خل

 )*١٩٩٩الدورة السابعة والستون، ) (حرية التنقل (١٢المادة  ٢٧التعليق العام رقم 

وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى واردة في      . تمـثل حـرية التـنقل شـرطا لا بـد مـنه لتـنمية الإنسـان الحرة                  -١
وقد . ص تقارير الدول الأطراف وبلاغات الأفراد في كثير من الأحيان         العهـد كمـا يتضـح مـن تجربة اللجنة في فح           

إلى الصلة الخاصة بين ) ١٩٨٦، "وضع الأجانب بموجب العهد ("١٥أشـارت اللجـنة أيضـا في تعـليقها العـام رقم           
 .)١(١٣ و١٢المادتين 

يجب ألاَّ تبطل مبدأ حرية ، ١٢والقيـود المسموح ا، التي يمكن فرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة              -٢
، والحاجة إلى الاتساق مع الحقوق      ٣، الفقرة   ١٢التـنقل، وهـي يحكمهـا شـرط الضـرورة المنصـوص عـليه في المادة                 

 .الأخرى المعترف ا في العهد

وينـبغي أن تقـدم الــدول الأطـراف في تقاريـرها إلى اللجــنة معـلومات عـن القواعــد القانونيـة والممارســات         -٣
، آخذة في الحسبان المسائل المطروقة في هذا   ١٢والقضـائية المحـلية المتصـلة بـالحقوق المحميـة بموجـب المـادة               الإداريـة   

 .ويجب أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة في حالة تقييد هذه الحقوق. التعليق العام

 )١الفقرة (حرية التنقل وحرية إختيار مكان الإقامة 

تمـتع كـل فـرد موجـود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل             ي -٤
أما مسألة وجود . ومن حيث المبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دائماً داخل إقليم تلك الدولة. ذلك الإقليم

مها القانون الداخلي للدولة، الذي يجوز له أن يفرض داخل إقليم دولة ما فهي مسألة يحك" بصفة قانونية"أجنبي ما 
وفي هذا الصدد، . قيوداً على دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة، شريطة أن تمتثل تلك القيود لالتزامات الدولة الدولية

د رأت اللجـنة بالنسـبة للأجنبي الذي دخل دولة ما بطريقة غير مشروعة، ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون بع        
 وما أن يصبح الشخص . ١٢ لأغراض المادة )٢(ذلـك، أن وجـوده داخـل إقلـيم تـلك الدولـة يجـب أن يعتـبر قانونيـاً             

____________________ 
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، ١٢ة  من الماد٢ و١موجـوداً بصـفة قانونيـة داخـل دولـة مـا، فـإن أي قيـود عـلى حقوقه المحمية بموجب الفقرتين            
وكذلـك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى ا المواطنون، لا بد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها             

ولـذا، مـن المهم أن تشير الدول الأطراف في تقاريرها إلى الحالات التي تعامل فيها     . )٣(١٢ مـن المـادة      ٣في الفقـرة    
 .ا في هذا الصدد، وإلى مبررات هذا الاختلاف في المعاملةالأجانب معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيه

وطبقا . وينطبق الحق في حريرة التنقل على إقليم الدولة المعنية كله، بما في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية -٥
تع والتم.  يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى آخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم          ١٢ من المادة    ١لـلفقرة   

وأي . ـذا الحـق يجـب ألا يخضـع لأي غـرض أو سـبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما            
 .٣قيود على هذا الحق يجب أن تكون متسقة مع أحكام  الفقرة 

 من أي تدخل سواء كان من      ١٢ويجـب عـلى الدولـة الطـرف أن تضـمن حماية الحقوق المكفولة في المادة                  -٦
وعلى سبيل . وهـذا الالـتزام يرتدي أهمية خاصة بالنسبة لحماية حقوق المرأة  . أو مـن جهـات خاصـة      جهـات عامـة     

المـثال، فـإن إخضاع حق المرأة في حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه ا           
 .١٢ من المادة ١الفقرة علاقة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام 

، فإن الحق في الإقامة في مكان ما يختاره الشخص المعني داخل إقليم ١٢ من المادة ٣ورهناً بأحكام الفقرة  -٧
ما يشمل الحماية ضد جميع أشكال التشريد الداخلي القسري، ويحول دون منع الأشخاص من الدخول أو البقاء في 

تجاز القانوني يمس بشكل أكثر تحديداً الحق في الحرية الشخصية وتشمله المادة بيد أن الاح . جـزء محـدد من الإقليم     
 .)٤( معا٩ً و١٢وفي بعض الظروف قد تنطبق المادتان .  من العهد٩

 )٢الفقرة (حرية مغادرة الشخص لأي بلد، بما في ذلك بلده 

ة لأي غرض محدد أو متوقفة لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص لمغادرة أي إقليم في دولة ما خاضع -٨
وبالتالي، فإن السفر إلى الخارج مكفول بالمادة بالإضافة . على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد

وكذلـك فـإن حـق الفـرد في تحديـد الدولـة التي يقصدها يمثل جزءاً من       . إلى المغـادرة بغـرض الهجـرة بصـورة دائمـة          
، ليـس مقصـوراً عـلى الأشـخاص الموجودين بصفة           ٢، الفقـرة    ١٢ إلى أن نطـاق المـادة        وبالـنظر . الضـمان القـانوني   

قانونيـة داخـل إقلـيم الدولـة، فـإن الأجـنبي الـذي يطـرد بحكـم القـانون مـن البـلد يحـق له أيضاً أن يختار الدولة التي               
 .)٥(يقصدها رهناً بموافقة تلك الدولة

 ٢ة الجنسية لتمكين الفرد من التمتع بالحقوق التي تكفلها الفقرة وتفْرض التزامات على دولة الإقامة ودول -٩
ونظراً لأن السفر الدولي يتطلب عادة وثائق ملائمة، ويتطلب جواز سفر بالتحديد، فإن الحق في . )٦(١٢من المادة 

ادة من وإصدار جوازات السفر هو ع. مغـادرة بـلد مـا يجـب أن يشمل الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة        
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ورفـض الدولـة إصـداره أو تمديد فترة صلاحيته لمواطن مقيم في الخارج قد يحرمه من       . واجـب دولـة جنسـية الفـرد       
وليس مبرراً للدولة أن تزعم أن مواطنها يستطيع أن يعود . )٧(الحـق في مغـادرة بـلد الإقامـة والسفر إلى مكان آخر      

 .إلى بلدها بدون جواز سفر

ارسات الدول أن للقواعد القانونية والتدابير الإدارية تأثيراً عكسياً على حق المغادرة،        وكـثيراً مـا تظهـر مم       -١٠
ولذا، من المهم للغاية أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع القيود القانونية والعملية  . وخاصـة مغـادرة الشخص لبلده     

يتسنى للجنة تقييم إتساق تلك القواعد الـتي تطـبقها عـلى حـق المغـادرة بالنسـبة لمواطنيها وبالنسبة للأجانب، حتى         
وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تضمن تقاريرها معلومات عن    . ١٢ من المادة    ٣والممارسـات مـع أحكـام الفقرة        

التدابير التي تفرض جزاءات على وسائط النقل الدولية التي تنقل إلى إقليمها أشخاصاً لا يحملون الوثائق المطلوبة في 
 .تي تمس فيها هذه التدابير حق مغادرة بلد آخرالحالات ال

 )٣الفقرة (القيود 

 ١ على ظروف استثنائية يمكن فيها تقييد الحقوق المكفولة بموجب الفقرتين           ١٢ من المادة    ٣تنـص الفقرة    -١١
امة أو  تجيـز لـلدولة تقييـد هـذه الحقـوق فقـط لحمايـة الأمـن القومـي أو الـنظام العام أو الصحة الع                      ٣فالفقـرة   . ٢و

ويستوجب السماح ذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون . الآداب العامـة أو حقـوق الآخـرين وحـريام      
ضـرورية في مجـتمع ديمقـراطي لحمايـة هـذه الأغـراض، وأن تكـون متسـقة مع جميع الحقوق الأخرى المعترف ا في                      

 ). أدناه١٨انظر الفقرة (العهد 

ولذا ينبغي أن تحدد تقارير . مـن أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الحد من الحقوق      ولا بـد لـلقانون نفسـه         -١٢
فالقيود التي لا ينص عليها القانون، أو التي لا تتسق مع    . الـدول القواعـد القانونيـة التي توضع القيود على أساسها          

 .٢ و١ ، ستمثل انتهاكا للحقوق المكفولة بموجب الفقرتين١٢ من المادة ٣متطلبات الفقرة 

، أن ١٢ من المادة ٣وينـبغي للدول، لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح ا في الفقرة             -١٣
؛ ويجب أن تقْلَب )٥ من المادة ١انظر الفقرة (تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود 

وينبغي للقوانين التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايير دقيقة، . والاستثناءالعلاقة بين الحق والقيد، بين القاعدة  
 .ولا يجوز لها أن تمنح المسؤولين عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديرام

 بوضـوح إلى أنـه لا يكفـي أن تخدم القيود الأغراض المسموح ا؛ فيجب    ١٢ مـن المـادة      ٣وتشـير الفقـرة      -١٤
ويجب أن تتمشى التدابير التقييدية مع مبدأ التناسب؛ ويجب أن تكون ملائمة   . ن تكـون ضـرورية لحمايـتها      أيضـاً أ  

لـتحقيق وظيفـتها الحمائيـة؛ ويجـب أن تكـون أقـل الوسـائل تدخـلاً مقارنـة بغيرهـا من الوسائل التي يمكن أن تحقق                      
 .النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها
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ولا بـد مـن احـترام مـبدأ التناسـب، لا في القـانون الـذي يحدد إطار القيود وحده، بل أيضاً في تطبيقه من            -١٥
وينـبغي لـلدول أن تكفـل سـرعة إنجـاز أي إجـراءات متصـلة بممارسـة تلك                 . جـانب السـلطات الإداريـة والقضـائية       

 .دابير التقييديةالحقوق أو تقييدها، وأن تكفل توفير الأسباب التي تبرر تطبيق الت

 من المادة ٢ و١وكثيراً ما أخفقت دول في إثبات أن تطبيق قوانينها المقيدة للحقوق المكفولة في الفقرتين             -١٦
فتطبيق القيود، في أي حالة فردية، يجب أن    . ١٢ من المادة    ٣ يتسـق مـع جميـع المتطلـبات المذكـورة في الفقـرة               ١٢

وعلى سبيل المثال، فإن هذه . ن يلبي شرط الضرورة ومتطلبات التناسبيسـتند إلى أسس قانونية واضحة، ويجب أ     
، أو إذا منع فرد ما من السفر "أسرار الدولة"الشـروط لـن تـلبى إذا مـنع فـرد مـا من مغادرة بلد ما رد أنه يحمل             

 عسكرية ومـن الجهـة الأخـرى، فـإن الشـروط يمكـن أن تلـبيها قيود على دخول مناطق        . داخـلياً بـدون إذن صـريح      
(لأسبـاب متعلقـة بالأمن القومي، أو قيود على حرية الإقامة في مناطق يسكنها سكان أصليون أو مجتمعات أقليات

٨(. 

إن الحواجـز القانونيـة والـبيروقراطية المـتعددة الجوانـب، والـتي تؤثـر بدون لازم على التمتع الكامل بحقوق           -١٧
بمـا في ذلـك مغـادرة بـلدهم، واخـتيار مكـان إقامـتهم، هـي مصدر قلق             الأفـراد في التـنقل بحـرية ومغـادرة بـلد مـا،              

وقـد انـتقدت اللجـنة، فـيما يتعـلق بحـق التنقل داخل بلد ما، الأحكام التي تتطلب من الأفراد تقديم طلب         . رئيسـي 
يرات في البت للسـماح لهم بتغيير إقامتهم أو التماس موافقة السلطات المحلية في المكان المقصود، بالإضافة إلى التأخ    

وممارسات الدول مفعمة بكمية من العقبات التي تزيد من صعوبة مغادرة البلد، خاصة         . في هـذه الطلـبات المكتوبة     
عدم إمكانية وصول مقدمي الطلبات : وتشمل  هذه القواعد والممارسات جملة أمور، منها مثلاً  . بالنسبة لمواطنيها 

لمتعلقة بالمتطلبات؛ واشتراط تقديم طلب من أجل استمارات خاصة يمكن إلى السلطات المختصة وانعدام المعلومات ا
عـن طـريقها الحصـول عـلى وثـائق تقـديم الطلـبات المناسـبة لإصـدار جـواز سـفر؛ والحاجة إلى بيانات داعمة لمقدم                           
الطـلب مـن مستخدميه أو من أفراد أسرته؛ وإعطاء وصف دقيق لطريق السفر؛ وإصدار جوازات السفر فقط بعد                    
دفـع رسـوم باهظـة تـتجاوز إلى حـد كـبير تكـاليف الخدمـة المقدمة من الإدارة؛ والتأخيرات غير المعقولة في إصدار                        
وثائق السفر؛ والقيود على أفراد الأسرة المسافرين جماعة؛ واشتراط تقديم مبلغ مالي كعربون للعودة إلى الوطن أو                

قصـودة أو مـن أشخاص عائشين هناك؛ وإزعاج مقدمي   إبـراز تذكـرة عـودة؛ واشـتراط إبـراز دعـوة مـن الدولـة الم                
الطلـبات، مـثلاً بالـتخويف بالعـنف البدني أو التهديد بالاعتقال أو فقدان الوظيفة أو طرد الأطفال من المدارس أو             

وفي ضوء هذه . من الجامعات؛ ورفض إصدار جواز سفر بزعم أن مقدم الطلب سيلحق الضرر بسمعة البلد الطيبة
 ٣ ينبغي للدول الأطراف أن تستوثق من أن جميع القيود التي تفرضها تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الفقرة الممارسات،

 .١٢من المادة 
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 يجب أن يكون متسقاً مع الحقوق الأخرى     ١٢ مـن المادة     ٣وتطـبيق القيـود المسـموح ـا بموجـب الفقـرة              -١٨
وبالتالي فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في . دم التمييزالمكفولـة في العهـد ومـع المـبادئ الأساسـية للمسـاواة وع ـ            

 عن طريق أي تمييز أياً كان نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس ١٢ مـن المادة    ٢ و ١الفقـرتين   
 أساس أو الديانـة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو على              

وقد لاحظت اللجنة خلال فحصها لتقارير الدول عدة حالات . الوضع الاجتماعي، سيمثل انتهاكاً واضحاً للعهد
تطـبق فيهـا تدابـير تمـنع المرأة من التنقل بحرية أو من مغادرة البلد إلا بموافقة شخص ذكر أو برفقته، وهي حالات                  

 . أيضا١٢ًتمثل انتهاكاً للمادة 

 )٤الفقرة (ول إلى بلده حق الشخص في الدخ

وهذا الحق له عدة  . إن حـق الشـخص في الدخـول إلى بـلده يعـترف بعلاقـة الشـخص الخاصـة بذلـك البلد          -١٩
ولا يقتصر على حقه في العودة بعد مغادرة بلده، إذ يحق له . فهو يعني ضمناً حق الشخص في البقاء في بلده. أوجه

والحق في ). مـثلاً، إذا كـان ذلك البلد وطن الشخص بالجنسية  (د خارجـه  أيضـا اـيء إلى البـلد لأول مـرة إذا ول ـِ           
وهــو يعــني ضــمناً أيضــاً حظــر . العــودة يكتســب أهميــة قصــوى للاجــئين الراغــبين في العــودة إلى الوطــن باخــتيارهم

 .عمليات ترحيل السكان القسرية أو طردهم الجماعي إلى بلدان أخرى

وبالتالي فإن ..."). لا يجوز حرمان أحد (" بين المواطنين والأجانب ١٢ادة  من الم٤ولا تميز صياغة الفقرة  -٢٠
" بلده"ونطاق عبارة . )٩("بلدِه"الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذا الحق يمكن تحديد هويام فقط بتفسير عبارة 

سية المكتسبة بالميلاد أو  أي الجن-وهو ليس مقصوراً على الجنسية بالمعنى الشكلي ". بلد جنسيته"أوسع من مفهوم 
إنـه يشـمل، عـلى الأقـل، الشخص الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد         . بالتجـنس 

وينطبق هذا مثلاً على حالة مواطني بلد ما جردوا فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكاً            . معـين أو استحقاقاته فيه    
حالة أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا،             لـلقانون الـدولي، وعـلى       

 تسمح بتفسير أوسع ١٢ من المادة ٤ويضاف إلى ذلك أن صياغة الفقرة       . وحـرموا من جنسية هذا الكيان الجديد      
لحصر الأشخاص قـد يشـمل فئات أخرى من الأشخاص المقيمين فترات طويلة الأجل، ومنهم على سبيل المثال لا ا       

وبالنظر إلى أن عوامل . عديمـو الجنسـية المحـرومون تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم على هذا النحو     
أخـرى قـد تـؤدي في ظـروف معينة إلى إقامة صلات وثيقة ودائمة بين الشخص والبلد، ينبغي للدول الأطراف أن                      

 .لدائمين في العودة إلى بلد إقامتهمتضمن تقاريرها معلومات عن حقوق المقيمين ا

والغرض من الإشارة إلى . ولا يجـوز بـأي حـال حـرمان شـخص مـا تعسـفاً مـن الحـق في الدخول إلى بلده                   -٢١
مفهوم التعسف في هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء للدولة، سواء كان تشريعياً أو إدارياً أو 

من بالضـرورة أن يكـون أي تدخـل، حـتى ولـو بحكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد                   قضـائياً؛ فالإشـارة إليـه تض ـ      
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وتـرى اللجـنة أنـه قـلَّما تكون هناك     . وغاياتـه وأهدافـه، وأن يكـون في جميـع الأحـوال معقـولاً في الظـروف المعيـنة         
ويجب على الدولة .  يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده- إذا وجـدت أصلاً  -ظـروف   

 . على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده- بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر -الطرف ألا تقْدِم 

 الحواشي

 ).٨الفقرة  (٢٠، الصفحة ١٩٩٧أغسطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3الوثيقة  )١( 

 .٢-٩، الفقرة Sweden. Celepli v ٤٥٦/١٩٩١البلاغ رقم  )٢( 

، ١٩٩٧أغسطس / آب١٥،  HRI/GEN/1/Rev.3 في الوثيقـة     ٨، الفقـرة    ١٥التعـليق العـام رقـم        )٣( 
 .٢٠الصفحة 

/١٥٧، البـلاغ رقم ١٠، الفقـرة Zaire. Mpandajila v ١٣٨/١٩٨٣أنظــر مثـلاً البـلاغ رقـم   )٤( 
١٩٨٣ Zaire. Nsusu v-Mpaka ٢٤٢/٧١٩٨ والــــبلاغ رقــــم ٢٤١/١٩٨٧، الــــبلاغ رقــــم ١٠، الفقــــرة 
Zaire. BirhashwirwaLTshisekedi v ١٣، الفقرة. 

ــام رقــم     )٥(  ــليق العـ ــر التع ــرة ١٥انظ ــة ٩، الفق أغســطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3 في الوثيق
 .٢٠، الصفحة ١٩٩٧

 ٥٧/١٩٧٩؛ البلاغ رقم ٤-٩، الفقرة Uruguay. Montero v، ١٠٦/١٩٨١انظر البلاغ رقم  )٦( 
Uruguay. Vidal Martins v٧٧/١٩٨٠؛ البلاغ رقم ٧فقرة ، ال Uruguay. Lichtensztein v ١-٦،الفقرة. 

 .٩، الفقرة Uruguay. Vidal Martins v ٥٧/١٩٧٩انظر البلاغ رقم  )٧( 

ــام رقــم   )٨(  ــر التعــليـق العـ أغســطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3 في الوثيقــة ٧، الفقــرة ٢٣انظـ
 .٣٩، الصفحة ١٩٩٧

 .Canada. Stewart v، ٥٣٨/٩٩٣١انظر البلاغ رقم  )٩( 
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 اثالث

 التوصيات العامة 

 المعتمدة من لجنة القضاء على التمييز العنصري 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يجوز للجنة           ٩ من المادة    ٢وفقـا لـلفقرة      
وينبغي . ات الـواردة من الدول الأطراف  إبـداء اقـتراحات وتوصـيات عامـة اسـتنادا إلى دراسـتها للـتقارير والمعـلوم                

. إبـلاغ هـذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف          
 . توصية١٨وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن توصيات عامة مجموعها 

 *)١٩٧٢الدورة الخامسة، (التوصية العامة الأولى 

في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  دورا الخامسةندما نظرت خلال وجدت اللجنة، ع 
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ان قوانين عدة دول أطراف لا تتضمن الأحكام ٩

 بموجب الاتفاقية بالنسبة إلى جميع  من الاتفاقية، وهي أحكام إلزامية التنفيذ   )ب( و )أ(٤المنصـوص عـليها في المادة       
مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المبينة           (الـدول الأطراف    
 .) من الاتفاقية٥بصراحة في المادة 

نظر في أن تبتوصـي اللجنة الدول الأطراف التي يوجد في قوانينها نقص في هذا الصدد،  بـناء عـلى ذلـك      و 
وفقـا لاجراءاا التشريعية    مـن الاتفاقيـة  )ب( و)أ(٤حكـام تـتفق مـع متطلـبات المـادة        أمسـألة اسـتكمال قوانيـنها ب      

 .الوطنية

 *)١٩٧٢الدورة الخامسة، (التوصية العامة الثانية 

ا ضمنا إلى نظـرت اللجنة في عدة تقارير واردة من الدول الأطراف أُعرب فيها عن الاعتقاد، أو لُمح فيه          
) CERD/C/R.12 (١٩٧٠يناير / كانون الثاني٢٨الاعـتقاد، بـأن المعلومات المذكورة في رسالة اللجنة المؤرخة في     

 .لا لزوم لأن توفرها الدول الأطراف التي لا يوجد في أقاليمها تمييز عنصري

____________________ 

 . A/8718واردة في الوثيقة * 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 165 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء ٩ من المادة ١ول الأطـراف تـتعهد، وفقاً للفقرة   ولكـن، نظـرا لأن جميـع الـد         
على جميع أشكال التمييز العنصري، بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذا والتي تجعل أحكام الاتفاقية نافذة، ونظرا 

 تشير إلى ١٩٧٠يناير /  كانون الثاني٢٨المعلومات التي ترد قائمة ا في رسالة اللجنة المؤرخة في           لأن جميع فئات  
الالـتزامات الـتي تعهـدت ا الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، فإن هذه الرسالة موجهة إلى جميع الدول الأطراف                   

وترحب اللجنة بأن تدرج في التقارير الواردة . بـلا تمييـز، سـواء وجد في إقليم كل منها تمييز عنصري أو لم يوجد         
الأطـراف، الـتي لم تفعـل ذلـك، المعـلومات اللازمـة وفقـاً لجميـع العـناوين المبينة في رسالة اللجنة                      مـن جميـع الـدول       

 .المذكورة آنفا

 )*١٩٧٢الدورة السادسة، (التوصية العامة الثالثة 

 التي تتضمن معلومات عن التدابير المتخذة       ،نظـرت اللجـنة في بعـض الـتقارير الـواردة من الدول الأطراف              
 .العلاقات مع النظم العنصرية في الجنوب الأفريقيبشأن رات أجهزة الأمم المتحدة لتنفيذ قرا

في الفقرة العاشرة من ديباجة الاتفاقية الدولية       " قـد عقـدت عزمها    " الـدول الأطـراف      وتلاحـظ اللجـنة أن     
لي متحرر من جميع بناء مجتمع دو"للقضـاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على القيام بجملة أمور، من بينها،             

 ".أشكال العزل والتمييز العنصريين

تشــجب الــدول الأطــراف بصــفة خاصــة العــزل   " مــن الاتفاقيــة، ٣وتلاحــظ اللجــنة أيضــا أنــه، في المــادة   
 ".العنصري والفصل العنصري

، الفرع ثالثا، مباشرة بعد )٢٦-د( ٢٧٨٤وفضـلا عن ذلك، تلاحظ اللجنة ان الجمعية العامة، في القرار            
أن أحـاطت عـلما مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة السـنوي الـثاني وبعـد أن أيـدت بعـض الآراء والتوصيات المقدمة من                           

جنوب أفـريقيا الامتـناع عـن اتيـان أي عمل من شأنه تشجيع            جـنوب   اللجـنة، قـد طلـبت إلى جميـع المـتاجرين مـع              
لة انتهاك مبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية أفـريقيا والـنظام غـير الشـرعي الحـاكم في روديسـيا الجـنوبية عـلى مواص ـ         

 .للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله

اللجـنة أن الـتدابير المـتخذة عـلى المستوى الوطني لانفاذ أحكام الاتفاقية تترابط مع التدابير المتخذة        ى  وتـر  
 . في كل مكانمبادئ الاتفاقيةاحترام على المستوى الدولي للتشجيع على 

____________________ 

 .A/8718واردة في الوثيقة  * 
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 من الاتفاقية من جانب أي ٩ من المادة ١وتـرحب اللجـنة بـأن تـدرج في الـتقارير المقدمة بموجب الفقرة           
دولـة طـرف تختار أن تفعل ذلك، معلومات تتعلق بحالة علاقاا الدبلوماسية والاقتصادية وغير ذلك من العلاقات                   

 . الجنوب الأفريقيبالنظم العنصرية في

 )*١٩٧٣الدورة الثامنة، (التوصية العامة الرابعة 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على ٩ في الـتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة      بعـد أن نظـرت     
 جميع أشكال التمييز العنصري في دورتيها السابعة والثامنة،

 وجوب أن تكون التقارير التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة موفرة للمعلومات وإذ تضع في اعتبارها 
 قدر الإمكان،

 معلومات ذات صلة ٩ الـدول الأطراف إلى بذل جهودها لتدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة           تدعـو  
 . من الاتفاقية١دة عن التكوين الديمغرافي لسكاا المشار إليهم في أحكام الما

 **)١٩٧٧الدورة الخامسة عشرة، (التوصية العامة الخامسة 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

ــبارها   ــادتين  إذ تضــع في اعت ــتمييز      ٩ و٧ أحكــام الم ــع أشــكال ال ــة للقضــاء عــلى جمي ــة الدولي  مــن الاتفاقي
 العنصري،

تمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين  بـأن مكافحة النعرات المؤدية إلى ال  واقتـناعا مـنها    
الجماعـات العـرقية والاثـنية، ونشـر مـبادئ ومقاصـد ميـثاق الأمـم المـتحدة وإعلانـات حقـوق الإنسـان وغيرها من                
الصـكوك ذات الصـلة الـتي اعـتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المـتحدة في هذا الصدد، هي كلها وسائل مهمة وفعالة                     

 على التمييز العنصري،للقضاء 

____________________ 

 A/9018واردة في الوثيقة  * 

 .A/32/18واردة في الوثيقة  ** 
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 مـن الاتفاقيـة، وهـي ملزمة لجميع الدول الأطراف،    ٧ أن الالـتزامات المنصـوص عـليها في المـادة         وإذ تـرى   
لعنصري لا يمارس في الأقاليم الخاضعة لولايتها، يجـب أن تفي ا هذه الدول، بما فيها الدول التي تعلن أن التمييز ا      

 من ٩ من المادة ١وأنـه، بالـتالي، يجـب عـلى جميع الدول الأطراف أن تدرج في التقارير التي تقدمها عملا بالفقرة      
 تلك الاتفاقية، معلومات عن تنفيذها لأحكام هذه المادة،

 من ٩ في التقارير التي قدمتها وفقا للمادة        أدرجتالتي  الدول الأطراف   عدد   قلة   وإذ تلاحـظ مـع الأسف      
 من الاتفاقية نافذة، وأن هذه المعلومات كثيرا ٧الاتفاقية معلومات عن التدابير التي اتخذا والتي تجعل أحكام المادة 

 ما كانت عامة وسطحية،

 مــن الــدول ، أن تطــلب معــلومات اضــافية٩ مــن المــادة ١ إلى أنــه يجــوز للجــنة، عمــلا بالفقــرة  وإذ تشــير 
 الأطراف،

 ٩ من كل دولة طرف لم تقم بذلك أن تدرج في التقرير المقبل الذي ستقدمه عملاً بالمادة              ترجو -١ 
 معلومات مناسبة عن ،تقريـرها الدوري المقبل قـرر لـتقديم   مـن الاتفاقيـة، أو في تقريـر خـاص تقدمـه قـبل الموعـد الم           

  من الاتفاقية نافذة؛٧ة التدابير التي اتخذا والتي تجعل أحكام الماد

 من الاتفاقية، أن تتضمن المعلومات   ٧ أنظـار الـدول الأطـراف إلى أنـه يجـب، وفقـا للمادة                توجـه  -٢ 
في ميادين التعليم والتربية "التي اتخذا  " الـتدابير الفوريـة والفعالـة     "الـتي تشـير إليهـا الفقـرة السـابقة معـلومات عـن               

 :بقصد" والثقافة والاعلام

 ؛"كافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصريم" )أ( 

 ؛"تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية" )ب( 

نشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة " )ج( 
 .وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. "للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 *)١٩٨٢الدورة الخامسة والعشرون، (التوصية العامة السادسة 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 بــأن عــددا كــبيرا مــن الــدول صــدق عــلى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال الــتمييز   إذ تســلم 
 و انضم إليها،العنصري أ

____________________ 

 .A/37/18واردة في الوثيقة  * 
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 في اعتبارها، مع ذلك، أن التصديق وحده لا يمكّن جهاز الرقابة المنشأ بموجب الاتفاقية من أداء وإذ تضع 
 مهمته بفعالية،

ودورية عن التدابير التي  مـن الاتفاقيـة تـلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير أولية        ٩ إلى أن المـادة      وإذ تشـير   
 تجعل أحكام الاتفاقية نافذة،

 تقريرا ٤٢ دولة قد فات حالياً موعد تقديمها، وان ٦٢ تقريرا مطلوبة من ٨٩ أن ما لا يقل عن وإذ تعلن 
 دولـة قـد فـات موعـد تقديمها، وأن كل دولة من تلك الدول متأخرة في تقديم     ١٥مـن هـذه الـتقارير مطـلوبة مـن           

 لم ١٩٧٨ إلى ١٩٧٣كثر، وأن أربعة من التقارير الأولية التي كان من الواجب تقديمها في الفترة من  تقريرين أو أ  
 يتم تلقيها بعد،

 ، وكذلك أن الرسائل التذكيرية الموجهة بواسطة الأمين العام إلى الدول الأطرافوإذ تلاحـظ مـع الأسف    
الأثـر المنشـود، في جميـع    لم تحـدث  ة إلى الجمعيـة العامـة   في الـتقارير السـنوية المقدم ـ  المدرجـة  المعـلومات ذات الصـلة   

 الحالات،

 : الجمعية العامة إلى ما يليتدعو 

 أن تحيط علما بالحالة؛ )أ( 

أن تستخدم سلطتها لضمان أن تتمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماا بموجب الاتفاقية بصورة أكثر  )ب( 
 .فعالية

 )*١٩٨٥الدورة الثانية والثلاثون، ( من الاتفاقية ٤نفيذ المادة التوصية العامة السابعة المتعلقة بت

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 ١٠٠في أكثر من نظرت  عاما، و١٦ في الـتقارير الدوريـة لـلدول الأطـراف عـلى مـدار فترة       وقـد نظـرت    
 حالة في التقارير الدورية السادسة والسابعة والثامنة للدول الأطراف،

 

____________________ 
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 المؤرخ في )٧-د( ٣، ومقررها ١٩٧٢فبراير / شباط٢٤ إلى توصـيتها العامة الأولى الصادرة في      وإذ تشـير   
 ،وتؤكدهما من جديد، ١٩٧٣مايو / أيار٤

ن الحالات  أن الـدول الأطـراف قـد قدمت، في عدد من التقارير، معلومات بشأ       وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح       
  من الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري،٤المحددة التي تتناول تنفيذ المادة 

 من ٤، أنـه لم تسـن في عـدد مـن الدول الأطراف التشريعات اللازمة لتنفيذ المادة                  وإذ تلاحـظ، مـع ذلـك       
  من الاتفاقية،)ب( و)أ(٤الاتفاقية، ولم تفِ بعد دول أطراف كثيرة بجميع متطلبات المادة 

تـتعهد باتخاذ تدابير فورية  "، ٤ إلى أن الـدول الأطـراف، وفقـا لـلفقرة الأولى مـن المـادة             وإذ تشـير كذلـك     
، مع المراعاة الحقة للمبادئ    "ايجابيـة راميـة إلى القضـاء عـلى كـل تحـريض عـلى هـذا الـتمييز وكـل عمل من أعماله                       

  من هذه الاتفاقية،٥قوق المقررة صراحة في المادة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللح

 الهادفة إلى ردع العنصرية والتمييز العنصري فضلا عن ٤ الجوانـب الوقائيـة لـلمادة       وإذ تضـع في اعتـبارها      
 الأنشطة الرامية إلى تعزيزهما أو التحريض عليهما،

 من الاتفاقية )ب( و)أ(٤ادة  بـأن تقـوم الـدول الأطـراف الـتي لا تـلبي تشريعاا أحكام الم         توصـي  -١ 
 باتخاذ الخطوات اللازمة بغية تلبية المتطلبات الالزامية لتلك المادة؛

 مـن الـدول الأطراف، التي لم تقدم إلى اللجنة في تقاريرها الدورية معلومات أكثر اكتمالا           تـرجو  -٢ 
ن تضمن تقاريرها المقتطفات ذات أوأن تفعل ذلك ، )ب( و)أ(٤عن أسلوب ونطاق التنفيذ الفعال لأحكام المادة 

 الصلة من النصوص؛

 من الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تبذل الجهود لتقديم قدر أكبر من     تـرجو كذلـك    -٣ 
المعـلومات، في تقاريـرها الدوريـة، بشأن القرارات التي اتخذا المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى           

 .)ب( و)أ(٤ال التمييز العنصري ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة فيما يتعلق بأعم

الدورة الثامنة والثلاثون، ( من الاتفاقية   ١ من المادة    ٤ و ١التوصـية العامـة الثامـنة المتعلقة بتفسير وتطبيق الفقرتين           
١٩٩٠*( 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

تتعلق بمعلومات عن الطرق التي يجري ا تحديد هوية الأفراد من  في تقاريـر مـن دول أطراف       وقـد نظـرت    
 حيث انتمائهم إلى فئة أو فئات عرقية أو إثنية معينة،

 أن يكـون هـذا التحديد للهوية، إذا لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك، قائما على أساس التحديد الذاتي       تـرى  
 .لهذه الهوية من قبل الفرد المعني
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 *)١٩٩٠الدورة الثامنة والثلاثون، ( من الاتفاقية ٨ من المادة ١التوصية العامة التاسعة المتعلقة بتطبيق الفقرة 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 الحريات الأساسية، أن احترام استقلال الخبراء أمر ضروري لتأمين المراعاة التامة لحقوق الإنسان وإذ ترى 

  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،٨ من المادة ١ إلى الفقرة وإذ تشير 

 نـزوع ممثلي دول ومنظمات وجماعات إلى ممارسة الضغط على الخبراء، ولا سيما أولئك  وإذ يـثير جـزعها     
 الذين يعملون بصفة مقررين قطريين،

رموا دون أي تحفـظ مركـز أعضـائها بصـفتهم خـبراء مستقلين ذوي نزاهة مسلّم ا           بـأن يحـت    توصـي بقـوة    
 .ويعملون بصفتهم الشخصية

 **)١٩٩١الدورة التاسعة والثلاثون، (التوصية العامة العاشرة المتعلقة بالمساعدة التقنية 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

شخصيات التي تتولى رئاسة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات   بتوصـية الاجـتماع الـثالث لل       إذ تحيـط عـلما     
حقـوق الإنسـان، عـلى نحـو مـا أقرته الجمعية العامة في دورا الخامسة والأربعين، بشأن وجوب تنظيم سلسلة من       
الحــلقات الدراســية أو حــلقات العمــل عــلى الصــعيد الوطــني، لغــرض تدريــب المشــتركين في إعــداد تقاريــر الــدول    

 الأطراف،

 إزاء اسـتمرار بعـض الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء على جميع أشكال            وإذ يسـاورها القـلق     
 التمييز العنصري في عدم وفائها بالتزاماا بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية،

ساعدة لا  أن الدورات التدريبية وحلقات العمل التي تنظم على الصعيد الوطني يمكن أن تقدم موإذ تعتقد 
 حد لها إلى الموظفين المسؤولين عن إعداد تقارير الدول الأطراف،

 مـن الأمـين العـام أن يـنظم، بالتشـاور مـع الـدول الأطـراف المعنية، ما يناسب من دورات                       تـرجو  -١ 
 تدريب وحلقات عمل وطنية، موجهة إلى موظفيها القائمين بإعداد التقارير، في أقرب وقت ممكن؛

____________________ 
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 بالاسـتفادة من خدمات موظفي مركز حقوق الإنسان فضلا عن خبراء لجنة القضاء على          توصـي  -٢ 
 .التمييز العنصري، حسبما هو مناسب، في إدارة دورات التدريب وحلقات العمل هذه

 *)١٩٩٣الدورة الثانية والأربعون، (لقة بغير المواطنين التوصية العامة الحادية عشرة المتع

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـلى جميـع أشـكال الـتمييز العنصري تعرف التمييز                   ١ مـن المـادة      ١الفقـرة    -١
 تسـتثني مـن هذا التعريف الأفعال التي تصدر عن إحدى الدول الأطراف والتي     ١ مـن المـادة      ٢والفقـرة   . العنصـري 
 بإعلاا أنه لا يجوز للدول ١ من المادة ٢ تقيد الفقرة ١ من المادة ٣والفقرة . ين المواطـنين وغير المواطنين   تفـرق ب ـ  

 .الأطراف، فيما يتعلق بغير المواطنين، أن تميز ضد أي جنسية معينة

راف في  قد فُسرت في بعض الأحيان على أا تجعل الدول الأط   ١ من المادة    ٢ولاحظت اللجنة أن الفقرة      -٢
ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول     . حـل مـن أي الـتزام بـالابلاغ عـن المسـائل المتصلة بالتشريعات المتعلقة بالأجانب                
 .الأطراف ملزمة بالابلاغ بشكل كامل عن التشريعات المتعلقة بالأجانب وتنفيذها

بأي شكل من الحقوق  يجـب ألا تفسر على نحو ينتقص  ١ مـن المـادة   ٢وتؤكـد اللجـنة كذلـك أن الفقـرة        -٣
والحـريات المعـترف ـا والمنصـوص عـليها في الصـكوك الأخـرى، وبخاصة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد                     

 .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 *)١٩٩٣الدورة الثانية والأربعون، (ل الخَلَف التوصية العامة الثانية عشرة بشأن الدو

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري 

 أهميـة المشـاركة العامـة مـن جـانب الـدول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز                 إذ تؤكـد   
 العنصري،

  ظهور دول خلَف نتيجة لحل بعض الدول،وإذ تضع في اعتبارها 

لأمــين العـام، بوصــفه وديعــا   ل- إذا لم تفعــل ذلـك بعــد  -ل الخَــلَف عـلى أن تؤكــد   الــدوتشـجع  -١ 
للاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال الــتمييز العنصــري، أــا تظــل مقيــدة بالالــتزامات المترتــبة عــلى هــذه  

 الدول السلف أطرافا فيها؛إذا كانت الاتفاقية، 

 ــــــــــــــــــــ
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 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على  - بعد   لم تفعـل ذلك    إذا   -إلى الانضـمام     الـدول الخـلف      تدعـو  -٢ 
 الدول السلَف أطرافا فيها؛إذا لم تكن جميع أشكال التمييز العنصري، 

تفاقية  من الا١٤ من المادة ١ الدول الخلف إلى النظر في أهمية إصدار إعلان بموجب الفقرة     تدعو -٣ 
الدوليـة للقضـاء عـلى جميع أشكال التمييز العنصري، تعترف فيه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في           

 .استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد

 الدورة(التوصية العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان             
 *)١٩٩٣الثانية والأربعون، 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ٢ من المادة ١تتعهد الدول الأطراف، وفقا للفقرة      -١
السـلطات العامـة والمؤسسـات العامـة، الوطـنية والمحـلية، لأي ممارسة من ممارسات             أي مـن    العنصـري، بعـدم إتيـان       

 من الاتفاقية بالنسبة إلى    ٥ول الأطراف، كذلك، بضمان الحقوق المدرجة في المادة         الـتمييز العنصـري؛ وتـتعهد الد      
 .أي شخص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني

وتتوقف تأدية هذه الالتزامات إلى حد كبير على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الوطنية الذين يمارسون           -٢
ة، وبخاصة صلاحيات الاحتجاز أو الاعتقال، وعلى ما إذا كانوا ملمين إلماما سليما بالالتزامات        صلاحيات الشرط 

وينـبغي أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريبا مكثفا لضمان      . المترتـبة عـلى دولـتهم بموجـب الاتفاقيـة         
انة ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون قيامهم، لدى أداء واجبام، باحترام كرامة الإنسان وحمايتها وصي

 .تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني

 من الاتفاقية، باستعراض وتحسين تدريب      ٧وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى القيام، لدى تنفيذها المادة           -٣
ذلـك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين      الموظفـين المكـلفين بإنفـاذ القوانـين بحيـث تـنفّذ معـايير الاتفاقيـة وك                

 .كما ينبغي لها أن تدرج ما يتصل بذلك من معلومات في تقاريرها الدورية.  تنفيذا كاملا)١٩٧٩(بإنفاذ القوانين 

 *)١٩٩٣الدورة الثانية والأربعون، ( من الاتفاقية ١ من المادة ١التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 

م الـتمييز، إلى جـانب المسـاواة أمـام القانون والمساواة في الحماية القانونية دون أي تمييز، مبدأ         يشـكل عـد    -١
وتـود اللجـنة أن توجـه نظـر الـدول الأطـراف إلى بعـض ملامح تعريف التمييز              . أساسـيا في حمايـة حقـوق الإنسـان        

 ففي . لى جميع أشكال التمييز العنصري مـن الاتفاقية الدولية للقضاء ع ١ مـن المـادة   ١العنصـري الـوارد في الفقـرة     
____________________ 
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 من ٧الواردة في الفقرة " بسبب"لا تحمـل أي معـنى مختـلف عن عبارة       " يقـوم عـلى أسـاس     "اللجـنة أن عـبارة      رأي  
وهذا . المساس بحقوق وحريات معينةفكل تمايز يكون متناقضاً مع الاتفاقية، إذا كان غرضه أو أثره هو . الديباجة

، بإلغاء أي قانون أو ممارسة ٢ من المادة   )ج(١مـا يؤكـده الالـتزام المـترتب عـلى الـدول الأطـراف بموجـب الفقرة                  
 .يؤديان إلى خلق التمييز العنصري أو ادامته

يق، التي تقيم على أساس وتلاحظ اللجنة أن التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا، إذا كانت معايير هذا التفر -٢
وعند نظر  .  من الاتفاقية  ١ من المادة    ٤مقارنـتها بـأهداف ومقاصـد الاتفاقيـة، شـرعية أو تقـع ضمن نطاق الفقرة                 

. اللجنة في المعايير التي يمكن أن تكون قد استعملت، ستعترف بأنه يمكن لأفعال معينة أن تكون لها أغراض متباينة      
يما إذا كـان لفعـل ما أثر يتناقض مع الاتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا كان لهذا   وعـند سـعي اللجـنة إلى الـبت ف ـ      

 .الفعل أثر مختلف لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني

ماعية والثقافية،  مـن الاتفاقيـة إلى الميادين السياسية والاقتصادية والاجت  ١ مـن المـادة   ١كمـا تشـير الفقـرة       -٣
 .٥وترد الحقوق والحريات ذات الصلة في المادة 

 *)١٩٩٣الدورة الثانية والأربعون، ( من الاتفاقية ٤التوصية العامة الخامسة عشرة بشأن المادة 

 على أا ٤لدى اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كان ينظر إلى المادة  -١
وفي ذاك الوقـت، كان هناك خوف واسع الانتشار من إحياء    . ية بالنسـبة إلى النضـال ضـد الـتمييز العنصـري           رئيس ـ

وكـان حظـر نشـر أفكـار التفوق العنصري، والنشاط المنظم الذي من المحتمل أن يحرض         . الايديولوجيـات المسـتبدة   
قت، ما برحت اللجنة تتلقى أدلة على   ومنذ ذاك الو  . الـناس عـلى ارتكـاب العـنف العنصـري، يعتـبر أمـراً حساسـاً               

ونتيجة لهذا، أضحى الآن . العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وعلى الاستغلال السياسي للفروق الإثنية     
 . ذا أهمية متزايدة٤تنفيذ المادة 

ولتأدية . طبيعتها ملزمة ب٤وتشـير اللجنة إلى توصيتها العامة السابعة، التي أوضحت فيها أن أحكام المادة    -٢
هـذه الالـتزامات، يجـب عـلى الـدول الأطـراف ليـس فقـط سـن تشريعات مناسبة وإنما أيضا ضمان تنفيذها بشكل                 

ونظـرا لأن ديدات العنف العنصري وأفعاله تؤدي بسهولة إلى أفعال أخرى كهذه وتخلق جوا من العداء،               . فعـال 
 .ل الفوريليس هناك ما يفي بالتزامات الرد الفعال سوى التدخ
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 نشر ��١:  مـن الـدول الأطـراف أن تفـرض عقوبـات عـلى أربـع فئات لسوء السلوك                 )أ(٤وتطـلب المـادة      -٣
 ��٣ التحريـض على الكراهيــة العنصريــة؛ و     ��٢الأفكـار القائمـة عـلى الـتفوق العنصـري أو الكراهية العنصرية؛ و             

التحريض على ��٤ف المرتكـبة ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر؛ و              ـال العـن  أفع ـ
 .ارتكاب أفعال كهذه

وفي رأي اللجـنة أن حظـر نشـر جميـع الأفكـار القائمـة عـلى الـتفوق العنصـري أو الكـراهية العنصـرية إنما                          -٤
 مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق     ١٩نصـوص عـليه في المـادة    وهـذا الحـق م  . ينسـجم مـع الحـق في حـرية الـرأي والتعـبير      

وعلاقته .  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري��٨)د(٥الإنسـان، ومشار إليه في المادة   
وممارسـة المواطـن لهـذا الحـق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة، محددة في     .  مشـار إليهـا في المـادة ذاـا     ٤بالمـادة   
.  من الإعلان العالمي المذكور، يحظى بينها الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية بأهمية خاصة٢٩ من المادة ٢الفقرة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٠وتـود اللجـنة، عـلاوة عـلى ذلـك، أن توجـه نظـر الـدول الأطراف إلى المادة             
 دعـوة إلى الكـراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية تشكل             المدنيـة والسياسـية، الـتي توجـب أن تحظـر بالقـانون أيـة              

 .تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

 تمويـل الأنشـطة العنصـرية، التي تشمل في رأي اللجنة جميع الأنشطة المذكورة في    )أ(٤كمـا تعـاقب المـادة       -٥
وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى . والعنصرية أعـلاه، أي جميـع الأنشـطة المنبـثقة من الاختلافات الإثنية              ٣الفقـرة   

 .التحقيق فيما إذا كانت قوانينها الوطنية وكذا تنفيذها يستوفيان هذا المتطلب

وقـد أكـدت بعـض الـدول أن مـن غير الملائم في نظامها القانوني الإعلان عن عدم شرعية منظمة ما، قبل                    -٦
 تضع عبئا )ب(٤وفي رأي اللجنة أن المادة . ي أو بالتحريض عليهقيام أعضاء تلك المنظمة بالترويج للتمييز العنصر

فلا بد من إعلان عدم . أكبر على كاهل هذه الدول مؤداه أن تحرص على مجاة هذه المنظمات في أبكر وقت ممكن
وينبغي المعاقبة على   . شـرعية هـذه المـنظمات وكذلـك النشـاطات المـنظمة والنشـاطات الدعائيـة الأخـرى وحظرها                  

 .لمشاركة في هذه المنظماتا

فالسلطات العامة في جميع المستويات الإدارية، .  من الاتفاقية التزامات السلطات العامة)ج(٤وتحدد المادة  -٧
وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تكفل مراعاة هذه السلطات لهذه            . بما فيها البلديات، ملتزمة ذه الفقرة     

 .ير عن ذلكالالتزامات وأن تقدم تقار
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 *)١٩٩٣الدورة الثانية والأربعون، ( من الاتفاقية ٩التوصية العامة السادسة عشرة بشأن تطبيق المادة 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتعهد الدول الأطراف    ٩بموجـب المـادة      -١
رير لكي تنظر فيها اللجنة، بشأن التدابير التي اتخذا لإعمال بـأن تقـدم، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقا        

 .أحكام الاتفاقية

وفـيما يتعـلق بالـتزام الـدول الأطـراف المشـار إليـه، لاحظـت اللجـنة، في بعـض المناسبات، أن التقارير قد                          -٢
 .أوردت إشارات إلى حالات قائمة في دول أخرى

ــة بشــأن محــتويات  ٩ل الأطــراف بأحكــام المــادة  ولهــذا الســبب، تــود اللجــنة أن تذكّــر الــدو   -٣  مــن الاتفاقي
، التي تعد الوسيلة الاجرائية الوحيدة المتاحة للدول لتوجيه انتباه اللجنة إلى الحالات ١١تقاريرها، مع مراعاة المادة 

 .التي ترى فيها أن بعض الدول الأخرى لا تقوم بإعمال أحكام الاتفاقية

الدورة الثانية والأربعون، (اء مؤسسـات وطـنية لتيسـير تـنفيذ الاتفاقيـة      ـرة بشـأن إنش ـ التوصـية العامـة السـابعة عش ـ    
١٩٩٣(* 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 ممارسة الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز إذ تضع في اعتبارها 
 العنصري،

 لة التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، بضرورة مواصواقتناعا منها 

  الحاجة إلى زيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية،وإذ تؤكد 

 الـدول الأطـراف بأن تنشئ لجانا وطنية أو هيئات أخرى ملائمة، آخذة في اعتبارها، مع                 توصـي  -١ 
ت الوطنية والمرفقة بقرار لجنة حقوق الإنسان       مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال، المـبادئ المتعـلقة بمركـز المؤسسا                

 :، لكي تحقق، في جملة أمور، المقاصد التالية١٩٩٢مارس / آذار٣ المؤرخ ١٩٩٢/٥٤
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 من  ٥تعزيـز احـترام التمـتع بحقـوق الإنسـان دون أي تمييـز، عـلى الـنحو المـبين صـراحة في المادة                          )أ( 
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

 استعراض السياسات الحكومية الرامية إلى الحماية من التمييز العنصري؛ )ب( 

 رصد الامتثال التشريعي لأحكام الاتفاقية؛ )ج( 

 تثقيف الجمهور بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية؛ )د( 

 كومات على إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛مساعدة الح )ه ( 

 بأنه، حيثما تنشأ هذه اللجان، ينبغي إشراكها في إعداد التقارير وربما إشراكها أيضا توصي أيضا -٢ 
 .في الوفود الحكومية بغية تعزيز الحوار بين اللجنة والدولة الطرف المعنية

الدورة الرابعة (مـنة عشـرة بشـأن إنشـاء محكمـة دوليـة لملاحقـة الجـرائم المرتكـبة ضـد الإنسانية                 التوصـية العامـة الثا    
 *)١٩٩٤والأربعون، 

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 العـدد المـتزايد مـن المذابـح والفظـائع المرتكـبة بدوافـع عنصـرية وإثنية في مناطق مختلفة من                 إذ يـثير جـزعها     
 العالم،

  بأن إفلات المرتكبين من العقاب هو عامل رئيسي مساهم في وقوع وتكرار هذه الجرائم، منهاواقتناعا 

 بالحاجة إلى القيام، بأسرع ما يمكن، بإنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام لملاحقة جريمة واقتناعا منها 
ــيرة لاتفاق      ــتهاكات الخطـ ــانية والانـ ــد الإنسـ ــبة ضـ ــرائم المرتكـ ــة والجـ ــادة الجماعيـ ــام   الإبـ ــنيف لعـ ــات جـ  ١٩٤٩يـ

 ،١٩٧٧والبروتوكولات الاضافية الملحقة ا لعام 

 العمل الذي سبق أن أنجزته بشأن هذه المسألة لجنة القانون الدولي، والتشجيع الذي وإذ تأخذ في اعتبارها 
 ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ في ٤٨/٣١أعطته في هذا الصدد الجمعية العامة في قرارها 
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 القاضي ١٩٩٣مايو / أيار٢٥ المـؤرخ في  )١٩٩٣(٨٧٢ قـرار مجـلس الأمـن      وإذ تـأخذ في اعتـبارها أيضـاً        
بإنشـاء محكمـة دولية لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت                

 بقة،في إقليم يوغوسلافيا السا

 وجوب إنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام على وجه الاستعجال لملاحقة جريمة الإبادة ترى -١ 
الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والافناء والاستعباد والترحيل والسجن والتعذيب 

ك مـن الأفعـال اللاإنسـانية الموجهة ضد أي    والاغتصـاب والاضـطهاد لأسـباب سياسـية وعنصـرية وديـنية وغـير ذل ـ         
 وللبروتوكولات الاضافية الملحقة ١٩٤٩مجموعة من السكان المدنيين، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 

 ؛١٩٧٧ا لعام 

 الأمـين العـام عـلى توجيـه نظـر الأجهـزة والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها مجلس             تحـث  -٢ 
 إلى هذه التوصية؛الأمن، 

 المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يكفل قيام مركز حقوق الإنسان، بصورة منتظمة، ترجو من -٣ 
 لكـي تكون في متناول المحكمة الدولية بمجرد  ١بـتجميع جميـع المعـلومات المتصـلة بالجـرائم المشـار إليهـا في الفقـرة              

 .إنشائها

 *)١٩٩٥الدورة السابعة والأربعون، ( من الاتفاقية ٣ التوصية العامة التاسعة عشرة بشأن المادة

، التي تتعهد الدول   ٣تـلفت لجـنة القضـاء عـلى الـتمييز العنصـري انتـباه الـدول الأطراف إلى صياغة المادة                      -١
الأطـراف بموجـبها بمـنع وحظـر واستئصـال جميـع ممارسـات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة                 

قـد تكـون الإشـارة إلى الفصـل العنصري وجهت حصراً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بصيغتها              و. لولايـتها 
 .المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان

وتعـتقد اللجـنة أن الالـتزام باستئصـال جميـع الممارسـات الـتي هي من هذا النوع يشمل الالتزام باستئصال          -٢
 .مارسات التي اضطلعت أو تسامحت ا حكومات سابقة في الدولة أو فرضتها قوى من خارج الدولةنتائج هذه الم
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وتلاحـظ اللجـنة أنـه رغـم أن السياسـات الحكوميـة قـد تكـون هـي الـتي أوجدت أوضاع العزل العنصري              -٣
ن، فـإن وضـعا يمـارس فيـه العزل الجزئي يمكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غير                الكـامل أو الجـزئي في بعـض البـلدا         

مقصـود لتصـرفات الأفـراد، ففـي العديـد مـن المـدن، تتأثر الأنماط السكنية بالفروق في الدخل التي تصحبها أحياناً                  
ة ما ويعاني فـوارق في العـرق والـلون والنسـب والأصـل القومـي أو الإثـني، بحيـث يمكـن أن يوصـم السـكان بوصـم              

 .الأفراد شكلاً من أشكال التمييز تمتزج فيه الأسباب العنصرية بأسباب أخرى

وتؤكــد اللجــنة لذلــك أنــه يمكــن أيضــاً أن ينشــأ وضــع مــن أوضــاع العــزل العنصــري دون أي مــبادرة أو    -٤
لتي يمكن أن وهي تدعو الدول الأطراف إلى رصد جميع الاتجاهات ا. مشـاركة مباشـرة من جانب السلطات العامة       

تؤدي إلى نشوء العزل العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي إجراء كهذا في 
 .تقاريرها الدورية

 *)١٩٩٦الدورة الثامنة والأربعون، (التوصية العامة العشرون 

قوق والحريات المدنية والسياسية  من الاتفاقية التزام الدول الأطراف بضمان التمتع، بالح    ٥تتضـمن المـادة      -١
وينبغي ملاحظة أن الحقوق والحريات المذكورة في المادة . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز عنصري

ويتصدر هذه الحقوق والحريات تلك الحقوق والحريات الناشئة عن ميثاق الأمم       .  لا تشـكل قائمـة جامعة مانعة       ٥
وقد جرى تناول معظم هذه . المي لحقـوق الإنسـان، عـلى النحو المذكور في ديباجة الاتفاقية     المـتحدة والإعـلان الع ـ    

وعليه تكون جميع الدول الأطراف ملزمة بالإقرار . الحقوق بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
ة هذه الالتزامات إلى نظم قانونية   بحقـوق الإنسـان وبحماية التمتع ا وإن اختلف أسلوب الدول الأطراف في ترجم             

 من الاتفاقية، فضلا عن أا تقتضي ضمان أن تخلو ممارسة حقوق الإنسان من التمييز العنصري، لا           ٥والمادة  . لهـا 
تنشـئ مـن تـلقاء ذاـا حقوقـا مدنيـة أو سياسـية أو اقتصـادية أو اجـتماعية أو ثقافيـة، ولكـنها تفترض وجود هذه                 

وتلزم الاتفاقية الدول بحظر التمييز العنصري، في التمتع بحقوق الإنسان هذه والقضاء على . الحقوق والاعتراف ا
 .هذا التمييز
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 من الاتفاقية التي تنطبق في ظاهر الأمر ٥متى فرضت دولة ما قيدا على حق من الحقوق المدرجة في المادة              -٢
 كل شخص داخل ولايتها، وجب عليها أن تكفل ألا يكون القيد يوفي الغرض ولا في النتيجة، منافيا للمادة          ىـعل
واللجنة ملزمة، للتيقن في أن هذه هي .  من الاتفاقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المعايير الدولية لحقوق الإنسان١

د مـن أن أي قيـد مـن هـذا القـبيل لا يسـتتبع تمييــزا       الحـال، بإجـراء مـزيد مـن الـبحث والـتحقيق مـن أجــل أن تـتأك        
 .عنصريا

ويتعين أن يتمتع كل الأشخاص الذين يعيشون في كنف دولة ما بكثير من الحقوق والحريات المذكورة في  -٣
، مــثل الحــق في المســاواة في المعامــلة أمـام المحــاكم، أمــا غــير ذلــك مـن الحقــوق، مــثل الحــق في الاشــتراك في   ٥المـادة  

 .نتخابات وفي التصويت وفي الترشيح، فهي من حقوق المواطنينالا

وتوصـي الـدول الأطـراف بـتقديم تقاريـر عن التنفيذ اللاتمييزي لكل من الحقوق والحريات المشار إليها في                 -٤
 . من الاتفاقية، حقا محقا وحرية فحرية٥المادة 

.  من الاتفاقية وأي حقوق مماثلة  ٥ في المادة    وتـتولى الدولـة الطـرف حمايـة الحقـوق والحـريات المشار إليها              -٥
ويمكـن تحقيــق هــذه الحمايــة بأســاليب شــتى، ســواء باسـتخدام المؤسســات العامــة أو مــن خــلال أنشــطة المؤسســات   

والدولـة الطـرف المعـنية مـلزمة، عـلى كـل حـال، بكفالـة التنفيذ الفعلي للاتفاقية وبتقديم تقرير عن ذلك                . الخاصـة 
وبقدر ما يكون للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، . الاتفاقية من ٩بموجب المادة 

يـتعين عـلى الدولــة الطــرف أن تكفل ألا يكون هدف نتيجة ذلك التأثير ولا أثره إيجاد التمييز العنصري أو إدامة          
 .أمده

 *)١٩٩٦الدورة الثامنة والأربعون، (التوصية العامة الحادية والعشرون 

تلاحظ اللجنة أن الجماعات أو الأقليات العرقية أو الدينية كثيرا ما تتخذ من الحق في تقرير المصير أساسا  -١
 .وفي هذا الصدد تود اللجنة أن تعرب عن وجهات النظر التالية. للادعاء بالحق في الانفصال
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 من ١فقد ورد ذكره في المادة . الشعوب في تقرير المصير هو أحد مبادئ القانون الدولي الأساسيةإن حق  -٢
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الصكوك الدولية          ١ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة      

والسياسية على حق الشعوب في تقرير المصير وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية . الأخرى لحقوق الإنسان
ويـنص عـلاوة عـلى ذلـك عـلى حـق الأقـليات العـرقية أو الدينية أو اللغوية في التمتع بثقافتها أو في ااهرة بدينها             

 .وممارسة شعائره أو في استخدام لغتها

علقة بالعلاقات الودية تؤكـد اللجـنة عـلى أن مـن واجـب الـدول، وفقـا لإعـلان مبادئ القانون الدولي المت                     -٣
والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 

لكن  .، أن تقــــرر حـــق الشعوب في تقرير مصيرها         ١٩٧٠اكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٤ المـؤرخ    )٢٥ -د  ( ٢٦٢٥
ن كـل دولـة أن تعـزز، مـن خـلال الإجراءات المشتركة والإجراءات المنفصلة،               تـنفيذ مـبدأ تقريـر المصـير يقتضـي م ـ          

وفي هذا الصدد، تسترعي . الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة
أو إثنية وإلى أقليات دينية أو اللجنة انتباه الحكومات إلى الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨، المؤرخ ٤٧/١٣٥لغوية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 

فحـق الشـعوب في تقرير مصيرها له    . وفـيما يتعـلق بحـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها، ينـبغي تمييـز جانـبين          -٤
تحقيق نماهـا الاقتصـادي والاجتماعي والثقافي من دون       جـانب داخـلي أي حـق جميـع الشـعوب في السـعي بحـرية ل ـ                

وفي ذلـك الصـدد، توجـد صـلة بحـق كـل مواطـن في الإسـهام في إدارة الشـؤون العامة على جميع              . تدخـل خـارجي   
.  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)ج(٥على النحو المشار إليه في المادة  المستويات،

عـلى الحكومـات، بالـتالي، أن تمـثل السـكان كافـة دون تمييـز بسـبب العـرق أو اللون أو الأصل القومي أو                       ويـتعين   
ويعــني الجــانب الخــارجي لحــق تقريــر المصــير أن لجميــع الشــعوب الحــق في حــرية تقريــر مركــزها السياســي    . الإثــني

ير الشعوب من الاستعمار وبمنع إخضاع     ومكانـتها في اتمع الدولي استنادا إلى مبدأ تساوي الحقوق وتأسيا بتحر           
 .الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله

ومـن أجـل تحقيق الاحترام التام لحقوق جميع الشعوب في دولة ما، يتعين أن تدعى الحكومات مرة أخرى                     -٥
أشكال التمييز العنصري، إلى التقيد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

ويجب أن يكون الحرص على حماية حقوق الأفراد من دون تمييز لأسباب عرقية أو إثنية              . وإلى تـنفيذها تـنفيذا تاما     
 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميع     ٢فالمـادة  . أو قبـلية أو ديـنية أو غيرهـا هـو الموجـه لسياسـات الحكومـات        

ئق الدوليـة الأخـرى ذات الصـلة تقضـي بأنـه ينبغي للحكومات أن تراعي حقوق             أشـكال الـتمييز العنصـري والوثـا       
الأشخاص المنتمين لجماعات إثنية ولا سيما حقهم في العيش الكريم وفي المحافظة على ثقافتهم وفي المساواة في جني 

مات أيضا أن تنظر، في وينبغي للحكو. ثمار النمو القومي وفي القيام بدورهم في حكومة البلد الذي هم من مواطنيه
حـدود أطـرها الدسـتورية، في القيـام، حسـب الاقتضـاء، بمـنح الأشـخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية أو اللغوية                     
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والذيـن هـم مـن عـداد مواطـنيها، الحق في الاضطلاع بالأنشطة التي تتصل على وجه الخصوص بالحفاظ على هوية              
 .أولئك الأشخاص أو تلك الجماعات

د اللجنة على ألا يؤول أي من إجراءات اللجنة، بمقتضى الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية، على أنه وتؤك -٦
يا، أوصال السلامة الإقليمية أو الوحدة   ئتصـريح أو تشـجيع بشـأن إتيان أي عمل من شأنه أن يقطع، كليا أو جز                

وي حقـوق الشعوب وحقها في تقرير       السياسـية لـلدول ذات السـيادة والمسـتقلة والـتي تتصـرف بمقتضـى مـبدأ تسـا                  
مصـيرها والـتي لديهـا حكومـة تمـثل كـل السـكان الذيـن ينتمون لإقليمها من دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو                     

. وترى اللجنة أن القانون الدولي لم يعترف بحق عام للشعوب في أن تعلن منفردة الانفصــال عن دولــة مـا     . الـلون 
 وهي أن تفتت الدول ) وما بعدها١٧الفقرات  (" خطة السلام "للجنة بالآراء الواردة في     وفي هـذا الصـدد، تـأخذ ا       

بيد أن هذا لا يستبعد إمكانية وضع . قد يضر بحماية حقوق الإنسان فضلا عن ضرره بالحفاظ على السلم والأمن         
 .ترتيبات يتم التوصل إليها باتفاقات حرة بين جميع الأطراف المعنية

 *)١٩٩٦الدورة التاسعة والأربعون، ( الثانية والعشرون التوصية العامة

 ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

أو العـرقية قـد أدت إلى حـدوث تدفقات    / أن الصـراعات الأجنـبية العسـكرية وغـير العسـكرية و           إذ تـدرك   
 هائلة من اللاجئين وإلى تشريد أشخاص بسبب معايير عرقية في أجزاء كثيرة من العالم،

 أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميع أشكال                   وإذ تضـع في اعتـبارها      
الـتمييز العنصـري يعلـنان أن الـناس كافـة يولـدون أحـرارا ومتسـاويين في الكـرامة والحقـوق وأن لكل إنسان كافة             

لتمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الحقوق والحريات الواردة فيهما دونما تمييز أيا كان، ولا سيما ا          
 القومي أو الاثني،

 المتعـلقين بمركـز اللاجـئين باعتـبارهما المصــدر     ١٩٦٧ وبـروتوكول عــام  ١٩٥١ اتفاقيـة عـام   وإذ تشـير إلى  
 الرئيسي للنظام الدولي لحماية اللاجئين عموما،

قية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  من الاتفا٥ الدول الأطراف إلى المادة تسترعي انتباه - ١ 
، وتكرر التأكيد على أن الاتفاقية ٥ بشأن المادة )٤٨ -د  (العنصـري وكذلـك إلى التوصية العامة العشرين للجنة          

تــلزم الــدول الأطــراف بحظــر الــتمييز العنصــري في التمــتع بــالحقوق والحــريات المدنيــة والسياســية والاقتصــادية           
 لثقافية، وبالقضاء على هذا التمييز؛والاجتماعية وا
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 : في هذا الصدد على ما يليتؤكد - ٢ 

لكـل مـن هـؤلاء اللاجـئين والمشـردين الحق في العودة بحرية إلى دياره الأصلية في ظل ظروف من                    )أ( 
 الأمان؛

تكون عودة هؤلاء اللاجئين والمشردين عودة طوعية وباحترام الـدول الأطـراف ملزمة بكفالة أن       )ب( 
 مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وعدم إبعادهم؛

لكـل مـن هـؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في أن تعاد له ممتلكاته      )ج( 
. كات التي لا يمكن إعادا إليه تعويضا مناسباالـتي حـرم مـنها في سـياق الصـراع وفي أن يعـوض عن أي من الممتل              

 وتعتبر أي من الالتزامات أو البيانات المتعلقة ذه الممتلكات والمنتزعة منه بالتهديد لاغيا وباطلا؛

لكـل مـن هـؤلاء اللاجـئين والمشـردين، بعـد عودتـه إلى ديـاره الأصـلية، الحـق في المشـاركة التامة                          )د( 
عامة على شتى المستويات، وله الحق في الحصول، على قدم المساواة، على الخدمات العامة  والمتسـاوية في الشؤون ال    

 .وفي تلقي مساعدة لإنعاش حاله

 )*١٩٩٧الدورة الحادية والخمسون، (التوصية العامة الثالثة والعشرون بشأن حقــوق شعـوب الأصلية 

ام بالغين في ممارسة لجنة القضاء على التمييز ظـلت حالة الشعوب الأصلية مسألة تحظى دوما بعناية واهتم          -١
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع ٩العنصـري، ولا سـيما في الـنظر في تقاريـر الـدول الأطراف بموجب المادة        

وفي هـذا الصـدد، دأبت اللجنة على تأكيد أن التمييز ضد الشعوب الأصلية يندرج في                . أشـكال الـتمييز العنصـري     
 .قية وأن من المتعين اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة هذا التمييز والقضاء عليهنطاق الاتفا

 ١٠وإذ تلاحـظ اللجـنة أن الجمعيـة العامـة قـد أعلنت العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم ابتداء من                    -٢
يع أشكال التمييز العنصري    ، تعيد تأكيد أن أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جم         ١٩٩٤ديسمبر  /كانون الأول 

 .تسري على الشعوب الأصلية

وتـدرك اللجـنة أن الشعوب الأصلية، في مناطق عديدة من العالم، عانت وما زالت تعاني من التمييز ومن                 -٣
الحــرمان مــن حقوقهــا الإنســانية وحــرياا الأساســية ولا ســيما أــا فقــدت أرضــها ومواردهــا بفعــل المســتعمرين      

 .وبالتالي تعرض وما زال يتعرض للخطر حفظ ثقافتها وهويتها التاريخية. ارية ومؤسسات الدولةوالشركات التج

 :تدعو اللجنة الدول الأطراف بصفة خاصة إلى - ٤

أن تقـر وتحـترم الـثقافة والـتاريخ والـلغة وطـريقة العيـش المـتميزة الأصـلية باعتـبارها إغناء للهوية                        )أ( 
  حفظها؛الثقافية للدولة، وأن تشجع على

____________________ 
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أن تكفـل حـرية أفـراد الشـعوب الأصـلية وتمـتعهم بالمسـاواة في الكرامة والحقوق وبمنأى عن كل                    )ب( 
 تمييز، ولا سيما التمييز القائم على المنشأ أو الهوية الأصلية؛

ط التي تتيح تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى أن توفـر للشـعوب الأصـلية الشرو       )ج( 
 مع خصائصها الثقافية؛

أن تكفل مساواة أفراد الشعوب الأصلية في الحقوق فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة،  )د( 
 وعدم اتخاذ أي قرارات تتصل مباشرة بحقوقهم ومصالحهم دون موافقة منهم عن بينة؛

أن تكفــل إمكانيــة تمــتع اــتمعات المحــلية الأصــلية بحقوقهــا في ممارســة وإحيــاء تقاليدهــا وعاداــا    )ه( 
 .الثقافية، وحفظ لغاا وممارستها

وتدعـو اللجـنة الـدول الأطـراف، بصـفة خاصـة، إلى أن تقـر وتحمـي حقـوق الشـعوب الأصـلية في امتلاك                     - ٥
ا ومواردهـا المشاعة، وفي حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن   وتـنمية ومراقـبة واسـتخدام أراضـيها وأقالـيمه         

طيـب خاطـر وعـن بيـنة، مـن الأراضـي والأقالـيم الـتي كـانت تملكها تقليديا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة                       
 ولا تجوز الاستعاضة عن الحق في الاسترداد بالحق في. أخـرى، أن تـتخذ خطـوات لإعـادة تـلك الأراضـي والأقاليم          

وينبغي أن يكون ذلك التعويض في شكل . الـتعويض العـادل والمنصـف والفوري إلا إذا تعذر ذلك لأسباب واقعية         
 .أراض وأقاليم كلما كان ذلك ممكنا

تدعـو اللجـنة كذلك الدول الأطراف التي توجد في أقاليمها شعوب أصلية أن تدرج في تقاريرها الدورية               - ٦
 .شعوب، مراعية جميع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيةمعلومات كاملة عن حالة تلك ال

 )*١٩٩٩الدورة الخامسة والخمسون، ( من الاتفاقية ١التوصية العامة الرابعة والعشرون بشأن المادة 

تشـدد اللجـنة على أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفقا للتعريف الوارد                   -١
 منها تتصل بجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة أو مجموعات وطنية أو إثنية         ١المادة   من   ١في الفقـرة    

ومـن الأساسـي، إذا أريـد أن تكفل اللجنة النظر بشكل مناسب في التقارير الدولية      . مختـلفة أو إلى سـكان أصـليين       
مات عن وجود مثل تلك اموعات      لـلدول الأطـراف، أن توفـر الدول الأطراف للجنة أقصى قدر ممكن من المعلو              

 .داخل أراضيها
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 مـن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع        ٩ويـبدو مـن الـتقارير الدوريـة المقدمـة إلى اللجـنة بموجـب المـادة                   -٢
تي اسـتلمتها اللجـنة، أن عـددا من الدول الأطراف يعترف          أشـكال الـتمييز العنصـري، ومـن المعـلومات الأخـرى ال ـ            

. بوجـود بعـض اموعـات الوطـنية أو الإثـنية أو السـكان الأصـليين على أراضيها، بينما تتجاهل مجموعات أخرى           
وينـبغي تطـبيق معـايير بشـكل موحد على جميع اموعات، وخاصة عدد الأشخاص المعنيين، وكوم من عرق أو                    

 . أو أصل وطني أو إثني يختلف عن الأغلبية أو عن مجموعات أخرى داخل اموعة السكانيةلون أو سلالة

ولا تقـوم بعـض الـدول الأطـراف بجمع بيانات عن الأصل الإثني أو الوطني لمواطنيها أو لأشخاص آخرين                -٣
ت إثنية أو سكانا يقـيمون بأراضـيها، ولكـنها تقـرر حسـب تقديـرها الـذاتي مـا هي اموعات التي تشكل مجموعا                 

وتـرى اللجـنة أن هـناك معيارا دوليا يتعلق بالحقوق     . أصـليين يجـب الاعـتراف ـم ومعاملـتهم عـلى ذلـك الأسـاس               
المحددة للأشخاص المنتمين لتلك اموعات، إلى جانب معايير معترف ا عموما تتعلق بتساوي الجميع في الحقوق             

وفي . ة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريوبعـدم الـتمييز، بمـا في ذلـك الحقـوق المدرج        
نفـس الوقـت، توجـه اللجـنة نظـر الدول الأطراف إلى أن تطبيق معايير مختلفة من أجل تحديد اموعات الإثنية أو                    

 معاملة السـكان الأصـليين بمـا يـؤدي إلى الاعـتراف بالـبعض ورفـض الاعـتراف بالـبعض الآخر، يمكن أن يسفر عن                
 .مختلفة لشتى اموعات ضمن اموعة السكانية لبلد ما

 من ٨ وإلى الفقرة ١٩٧٣وتشـير اللجـنة إلى التوصية العامة الرابعة التي اعتمدا في دورا الثامنة في عام                 -٤
 من المادة ١رة المـبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفق      

، والــتي دعــت فيهــا الــدول الأطــراف إلى الســعي إلى أن تــدرج في تقاريــرها   (CERD/70/Rev.3) مــن الاتفاقيــة ٩
 من الاتفاقية، أي معلومات عن ١الدورية معلومات مناسبة عن التكوين الديمغرافي لسكاا، في ضوء أحكام المادة 

 .ثني، حسب الاقتضاءالعرق واللون والسلالة والأصل الوطني أو الإ
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 اابعر

 التوصيات العامة

 المعتمدة من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

 مـن اتفاقيـة القضاء على التمييز ضد المرأة، يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات        ٢١ مـن المـادة      ١وفقـا لـلفقرة      
وينبغي ادراج هذه الاقتراحات   . دول الأطراف وتوصيات عامة استنادا إلى بحث التقارير والمعلومات الواردة من ال         

وقد . والتوصـيات العامـة في تقريـر اللجـنة مـع التعـليقات الـواردة من الدول الأطراف، إن وجدت هذه التعليقات                   
 . توصية عامة٢٠اعتمدت اللجنة حتى الآن ما مجموعه 

 *)١٩٨٦الدورة الخامسة، ( ١  رقمالتوصية العامة

.  من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها١٨المادة  الأولية المقدمة بموجب    ينـبغي أن تغطـي التقارير      
وينـبغي بعـد ذلـك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل        

 .لعقباتالعوائق التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه ا

 **)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٢التوصية العامة 

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 أن اللجنة واجهت في عملها صعوبات ترجع إلى أن بعض التقارير الأولية المقدمة من إذ تضع في اعتبارها 
ف المعلومات المتاحة في الدولة الطرف المعنية       من الاتفاقية لم تجسد على نحو وا       ١٨الـدول الأطراف بموجب المادة      

 وفقا للمبادئ التوجيهية،

 :توصي بما يلي 

 من الاتفاقية، المبادئ التوجيهية ١٨أن تتبع الدول الأطراف، لدى إعدادها التقارير بمقتضى المادة  )أ( 
 موعدها؛من حيث شكل التقارير ومحتواها و) CEDAW/C/7 (١٩٨٣أغسطس /العامة المعتمدة في آب

 : بالصيغة التالية١٩٨٦أن تتبع الدول الأطــراف التوصيــة العامة المعتمدة في عام  )ب( 

 

 ــــــــــــــــــــ

 .A/41/45واردة في الوثيقة  * 

 .A/42/38واردة في الوثيقة  ** 
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ئمة حتى تاريخ  من الاتفاقية الحالة القا٨١ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة        "  
وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة على الأقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير الأول، . تقديمها

 ".على أن تشمل العقبات التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات

لدولة الطرف إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة أشهر على أن ترسل المعلومات الاضافية المكملة لتقرير ا )ج( 
 .الأقل من انعقاد الدورة التي يكون مقررا أن ينظر في التقرير أثناءها

 *)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٣  رقمالتوصية العامة

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 تقريرا مقدما من ٣٤ على التمييز ضد المرأة قد نظرت في         أن اللجـنة المعنية بالقضاء     إذ تضـع في اعتـبارها      
 ،١٩٨٣الدول الأطراف منذ عام 

 أنــه عــلى الــرغم مــن ورود هــذه الــتقارير مــن دول ذات مســتويات انمائيــة   ها كذلــكرضــع في اعتــباوإذ ت 
 عــن عوامــل مــتفاوتة، فإــا تعــرض ملامــح متبايــنة الدرجــات تشــير إلى وجــود تصــورات نمطيــة تجــاه المــرأة، ناجمــة 

  من الاتفاقية،٥اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بين الجنسين وتحول دون تنفيذ أحكام المادة 

 جميع الدول الأطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعلامية اعتمادا فعالا يساعد في القضاء على ألوان تحث 
 .جتماعية للمرأة على نحو تامالتحامل والممارسات الحالية التي تعرقل إعمال مبدأ المساواة الا

 **)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٤  رقمالتوصية العامة

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  في تقارير الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراا،وقد نظرت 

 هدف الاتفاقية وغايتها،، فيما يبدو، مع فى إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتناوإذ تعرب عن قلقها 

 ــــــــــــــــــــ

 .A/42/38واردة في الوثيقة  * 

 .A/43/38واردة في الوثيقة  ** 
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 بقـرار الـدول الأطـراف بـأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عام             تـرحب  
 .النظر في هذه التحفظات دف سحبها، وتقترح لهذه الغاية أن تعيد جميع الدول الأطراف المعنية ١٩٨٨

 *)١٩٨٨الدورة السابعة، ( ٥رقم التوصية العامة 

 تدابير خاصة مؤقتة

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن       إذ تحيط علما   
از تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات           كـان قد تم إحر    

 لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير دف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،

  من الاتفاقية،١-٤ إلى المادة وإذ تشير 

اف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الايجابي أو  بـأن تعمل الدول الأطر  توصـي  
 .المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل

 *)١٩٨٨الدورة السابعة، ( ٦رقم التوصية العامة 

 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية
 

 ،نة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةإن اللج
 

  في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وقد نظرت 
 ،١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ المؤرخ في ٤٢/٦٠ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإذ تلاحظ 
 : الدول الأطراف بما يليتوصي 
أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والاجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، /ة و إقام -١ 

 :مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل

 ــــــــــــــــــــ

 .A/43/38واردة في الوثيقة  * 
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 إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛ )أ( 

 الة المرأة بشكل شامل؛رصد ح )ب( 

وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية للقضـاء على التمييز  المسـاعدة في رسـم سياسـات جديـدة          )ج( 
 ؛ تنفيذاً فعالاًإلى القضاء على التمييز

اتخـاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة         -٢ 
 ير اللجنة بلغات الدول المعنية؛ وتقار١٨

 التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛ -٣ 

 .إدراج الاجراءات المتخذة فيما يتعلق ذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدورية -٤ 

 *)٩٨٨١الدورة السابعة، ( ٧  رقمالتوصية العامة

 الموارد

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

/٤٢ من القرار ١٤، وعلى وجه الخصوص الفقرة ٤١/١٠٨ و٤٠/٣٩ة ـة العامـ قرارات الجمعيإذ تلاحظ 
  التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،٦٠

 منه، التي تطلب من ١١، وعلى وجه الخصوص الفقرة ٤٢/١٠٥ قرار الجمعية العامة ارهاوإذ تضع في اعتب 
الأمـين العـام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية             

 دمات إلى الهيئات التعاهدية،التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخ

 : الدول الأطراف بما يليتوصي 

أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز  -١ 
 التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛

 ــــــــــــــــــــ

 A/43/38واردة في الوثيقة  * 
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 أن تؤيد المقترحات الداعية إلى اجتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛ -٢ 

أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدا  -٣ 
 لمساعدة اللجنة في التحضير في أداء مهامهـا بموجـب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين   

 لدوراا، وفي أثناء انعقادها؛

أن تضـمن تقـديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات                 -٤ 
 .الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة

 *)١٩٨٨، الدورة السابعة( ٨رقم التوصية العامة 

  من الاتفاقية٨تنفيذ المادة 

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  من الاتفاقية،١٨ في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة وقد نظرت 

تام  من الاتفاقية، لكفالة التنفيذ ال٤ الدول الأطراف باتخاذ مزيد من التدابير المباشرة، وفقا للمادة     توصـي  
 مـن الاتفاقيـة ولكفالـة فـرص تمـثيل المـرأة، عـلى قـدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، لحكومتها على             ٨لـلمادة   

 .المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

 **)١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ٩  رقمالتوصية العامة

 البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة

  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،إن اللجنة  

 أن المعـلومات الاحصـائية ضـرورية لـلغاية مـن أجل فهم الحالة الفعلية للمرأة في كل         اذ تضـع في اعتـبارها      
 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،

 حصاءات، أن العديد من الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة لا توفر اواذ لاحظت 
 ــــــــــــــــــــ

 A/43/38واردة في الوثيقة  * 

 .A/44/38واردة في الوثيقة  * 
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 الـدول الأطـراف بـأن تـبذل قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها الاحصائية الوطنية المسؤولة عن             توصـي  
غة استبياناا بحيث تخطيـط تعـدادات السـكان الوطـنية، وغيرهـا مـن الاستقصـاءات الاجـتماعية والاقتصادية، بصيا          

يمكـن تجـزئة الـبيانات حسـب الجـنس، سـواء مـن حيـث الأعـداد المطـلقة أو النسـب المـئوية، كـي يتمكن مستعملو                              
 .البيانات المهتمون من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بحالة المرأة في القطاع المعين الذي يهمهم

 *)٩١٩٨الدورة الثامنة، ( ١٠  رقمالتوصية العامة

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٨ أن اذ تضع في اعتبارها 
 أة،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر

 أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك         واذ تضع في اعتبارها أيضا     
 فعالية بين تلك التي اعتمدا الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول الأعضاء،

 ن الأجهزة الفعالة والدعاية، بشأ)١٩٨٨الدورة السابعة، (، ٦رقم  إلى توصيتها العامة وإذ تشير 

 : بأن تنظر الدول الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يليتوصي 

الاضـطلاع بـبرامج، بمـا في ذلـك تنظـيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية لاتفاقية القضاء على                 -١ 
 ومات عن الاتفاقية في بلداا؛جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير معل

ــنفيذها        -٢  ــة وت ــلقة بالاتفاقي ــة المتع ــتعاون في حمــلات الدعاي ــنية إلى ال ــنظماا النســائية الوط دعــوة م
 وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي على الدعاية للاتفاقية وتنفيذها؛

، التي تتعلق ٨ذ الكـامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصا المادة    تشـجيع اتخـاذ اجـراءات لضـمان التـنفي          -٣ 
 حدة ومنظومة الأمم المتحدة؛لمتبمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم ا

 ــــــــــــــــ

 .A/44/38واردة في الوثيقة  * 
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م بالتعاون مع الطـلب إلى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية عن طريق القيا             -٤ 
الوكـالات المتخصصـة، بنشـر وتوزيـع المـواد المطـبوعة، وغيرهـا من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغات                    

المتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقية، واتاحة الموارد اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في الأمم 
ات ـلا للمعلومـا، لكي تعد تحليـدة في فيينـم المتحـب الأمـع لمكتـة التابـؤون الانسانيـة والشـاعية الاجتمـز التنميـمرك
، الذي كان قــد نشر     )A/CONF.116/13(ة  ـن الـدول الأطـــراف، بغيـــة تحديــث ونشــر تقريــر اللجن          ـة م ـ ـ ــالمقدم

المساواة والتنمية والسلم،   : د الأمم المتحدة للمرأة   لأول مرة من أجل المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عق         
 .١٩٨٥الذي عقد في نيروبي في عام 

 )*١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ١١  رقمالتوصية العامة

 تقديم التقارير الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على        ٩٦، كانت   ١٩٨٩مارس  / آذار ٣أنه في    إذ تضـع في اعتـبارها      
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

  تقريرا دوريا ثانيا،١٩ تقريرا أوليا و٦٠ أنه ورد حتى هذا التاريخ في اعتبارهاضع وإذ ت 

، ١٩٨٩مارس / آذار٣لول  تقريرا دوريا ثانيا حان موعد تقديمها بح٣٦ تقريرا أوليا و٣٦ أن وإذ تلاحظ 
 ولكنها لم ترد بعد،

، بأن ينظم، في ٤٣/١١٥ من قرار الجمعية العامة ٩ بالطلب الموجه إلى الأمين العام، في الفقرة وإذ ترحب 
حدود الموارد المتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج الخدمات الاستشارية، مزيدا من الدورات التدريبية للبلدان التي       

 الصعوبات في الوفاء بالتزاماا الخاصة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،تعاني أشد 

 الـدول الأطـراف بـأن تشـجع وتسـاند المشـاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية التقنية، بما في ذلك                    توصـي  
دة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على   الحـلقات الدراسـية التدريبية، وأن تتعاون في هذا اال، من أجل مساع            

 . من الاتفاقية١٨الوفاء بالتزاماا الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 

____________________ 
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 )*١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ١٢  رقمالتوصية العامة

 العنف ضد المرأة

 ،ييز ضد المرأةإن اللجنة المعنية بالقضاء على التم

 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية ١٦ و١٢ و١١ و٥ و٢ أن المواد إذ تضع في اعتبارها 
 المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،

 ،١٩٨٨/٢٧دي والاجتماعي  قرار الس الاقتصافي اعتبارهاضع وإذ ت 

 : الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يليتوصي 

بما في (التشـريع الـنافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية                -١ 
 ؛)ان العمل، الخذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مك

 التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛ -٢ 

 وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الايذاء؛ -٣ 

 .بيانات احصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف -٤ 

 *)٩٨٩١الدورة الثامنة، ( ١٣  رقمالتوصية العامة

 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات ١٠٠ إلى الاتفاقية رقم إذ تشير 
دول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من ال

 أشكال التمييز ضد المرأة،

____________________ 
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 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من ٥١ في ١٩٨٣ إلى أا قد نظرت منذ عام وإذ تشير أيضا 
 الدول الأطراف،

ارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور    أنـه رغـم ما يرد في تق        وإذ تـرى   
الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عمليا، 

 بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،

 :اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي الدول الأطراف في اتفاقية القضتوصي 

توخيـا لتـنفيذ اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال الـتمييز ضـد المرأة تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع                -١ 
 ن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛ع الصادرة ١٠٠الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 

سة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد ينبغي لها النظر في درا -٢ 
الجنسـين، وتيسـر المقارنـة بـين قـيمة الوظـائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة          

التقارير التي تقدمها إلى الوظـائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في     
 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

ينـبغي لهـا أن تدعـم، مـا أمكـنها، إنشـاء أجهـزة للتـنفيذ، وأن تشـجع الجهـود الـتي تبذلها أطراف               -٣ 
 .الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

 *)١٩٩٠الدورة التاسعة، ( ١٤  رقمالتوصية العامة

 ختان الإناث 

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،إذ يقلقها 

ذه الممارســات، والتنظــيمات النســائية  أن الحكومــات في البــلدان الــتي توجــد فيهــا هــوإذ تلاحــظ بارتيــاح 
الوطـنية، والمـنظمات غـير الحكوميـة، والوكـالات المتخصصـة من مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة           

 لطفولة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن ل
 ــــــــــــــــــ
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أدركت بصورة خاصة أن لممارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء 
 والأطفال،

 بالدراسـة الـتي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر على   وإذ تحيـط عـلما مـع الاهـتمام        
  والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات التقليدية،صحة النساء

 بـأن النسـاء أنفسـهن بـدأن يـتخذن اجـراءات هامـة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الضارة                     وإذ تسـلم   
 بصحة ورفاه النساء والأطفال،

إلى بحاجة موعات المهتمة بالأمر باتخاذها  بـأن الاجـراءات الهامـة التي تقوم النساء وسائر ا   واقتـناعا مـنها    
 دعم وتشجيع من الحكومات،

ة ممارسات م أن هناك ضغوطا حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدا     وإذ تلاحظ بقلق بالغ    
 ضارة من قبيل ختان الإناث،

 : الدول الأطراف بما يليتوصي 

ء عـلى ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هذه          أن تـتخذ تدابـير ملائمـة وفعالـة بغيـة القضـا             )أ( 
 :التدابير

ــنية       ��١  ــتمريض، أو التنظــيمات النســائية الوط ــات ال ــات الطــبية أو جمعي ــات أو الجمعيــ ــام الجامعــ قي
 أو الهيئات الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛ 

لمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء على تقـديم الدعـم عـلى الصـعيدين الوطـني وا        ��٢ 
 ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة بالنساء؛ 

تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء اتمعات المحلية على جميع المستويات، بما             ��٣ 
 التأثير على الاتجاهات الرامية إلى في ذلـك العامـلون في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في            
 القضاء على ختان الإناث؛ 

الأخـذ بـبرامج تعلـيمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي      ��٤ 
 تنشأ عن ختان الإناث؛ 

 الإناث في أن تضمن سياساا الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة دف إلى القضاء على ختان )ب( 
ويمكـن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن          . الـرعاية الصـحية العامـة     

 فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
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مم المتحدة لدعم أن تطـلب المسـاعدة والمعـلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأ          )ج( 
 ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛

 من اتفاقية القضاء على جميع ١٢ و١٠أن تضـمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين           )د( 
 .أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث

 *)١٩٩٠الدورة التاسعة، ( ١٥  رقمالتوصية العامة

 لاتقاء ومكافحة تجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية 

 )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب 

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لمترتـبة عـلى كـل مـــن التفشي     ه انتـباههــا إليهـــا عـن الآثـار المحتمـلة ا      ج ـ في المعـلومات الـتي و      وقـد نظـرت    
 والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحتها بالنسبة إلى ممارسة المرأة )الإيـدز (العـالمــي لمـتلازمــة نقـص المـناعة المكتسـب       

 لحقوقها،

 على التقارير والمواد التي أعدا منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات وأجهزة وهيئات وقد اطلعت 
فـيما يتعـلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة الأمين العام إلى لجنة مركز المرأة                 الأمـم المـتحدة     

 بالنســبة إلى الــنهوض بالمــرأة والوثيقــة الخــتامية )الإيــدز(عــن الآثــار المترتــبة عــلى مــتلازمة نقــص المــناعة المكتســب  
حقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف في الفترة  و)الإيدز(للمشاورة الدولية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب 

 ،١٩٨٩يوليه / تموز٢٨ إلى ٢٦من 

، بشأن تجنب ١٩٨٨مايو / أيار٣١ المؤرخ في ٤٢-٤١ع . ص.  قرار جمعية الصحة العالمية جوإذ تلاحظ 
مة نقص الـتمييز فـيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من متلاز             

، بشأن عدم ١٩٨٩مارس / آذار٢، المؤرخ في ١٩٨٩/١١، وقرار لجنة حقوق الإنسان  )الإيدز(المـناعة المكتسـب     
الـتمييز في ميـدان الصـحة، وبصـورة خاصـة إعـلان بـاريس عـن النسـاء والأطفـال ومتلازمة نقص المناعة المكتسب                  

 ،١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، المؤرخ في )الإيدز(

 أن مـنظمة الصـحة العالميـة قـد أعلـنت أن شـعار اليـوم العـالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب               حـظ وإذ تلا  
 ،")الإيدز(المرأة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب " سيكون ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١ في )الإيدز(

 

 ــــــــــــــــــــ
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 : بما يليتوصي 

ف الدول الأطراف جهودها في نشر المعلومات من أجل زيادة الوعي العام بخطر الإصابة              أن تكـث   )أ( 
، ولا سيما بين صفوف النساء والأطفال،  )الإيدز(بفـيروس نقـص المـناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب            

 وبما لهما من آثار عليهم؛

 اهتماما خاصا لحقوق )الإيدز(ناعة المكتسب أن تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص الم )ب( 
وحاجـات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الانجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض اتمعات مما               

 يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

 في الرعاية الصحية الأولية وأن تتخذ تدابير      أن تكفـل الـدول الأطـراف المشـاركة الفعـلية للنسـاء             )ج( 
لتوسـيع دورهن كموفرات لهذه الرعاية وكعاملات صحيات ومثقفات في مجال اتقاء الاصابة بفيروس نقص المناعة      

 البشرية؛

 من الاتفاقية معلومات عن     ١٢أن تضـمن جميـع الـدول الأطـراف تقاريرها المقدمة بموجب المادة               )د( 
 عـلى حالـة المـرأة وعـن الاجـراءات المـتخذة لتلـبية حاجـات النساء         )الإيـدز ( المـناعة المكتسـب   آثـار مـتلازمة نقـص     

 .)الإيدز(المصابات ولمنع التمييز بصورة خاصة ضد المرأة عند التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب 

 )*١٩٩١الدورة العاشرة،  (١٦  رقمالتوصية العامة

 سرية في الريف والحضرالعاملات بلا أجر في المشاريع الأ

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد )ه ( و)د(، )ج(١١ و)ج(٢ المادتين إذ تضع في اعتبارها 
 لة المرأة، بشأن البيانات الاحصائية فيما يتعلق بحا)١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ٩المرأة والتوصية العامة رقم 

 أن هـناك نسـبة عاليـة مـن النساء في الدول الأطراف تعمل بلا أجر، ودون ضمان              وإذ تـأخذ في اعتـبارها      
 اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،

لى التمييز ضد المرأة لا تشير عموما الى المشكلة  أن التقارير المقدمة الى اللجنة المعنية بالقضاء عوإذ تلاحظ 
 الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،

 ــــــــــــــــــــ
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  أن العمل بلا أجر يشكل نوعا من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،وإذ تؤكد 

 : الدول الأطراف بما يليتوصي 

اج معــلومات في تقاريــرها المــرفوعة الى اللجــنة، بشــأن الحالــة القانونيــة والاجــتماعية للنســاء    إدر )أ( 
 العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛

جمـــع بيانــات احصــائية عــن النســاء الــلاتي يعمــلن بــلا أجــر، ودون ضــمان اجــتماعي، ودون           )ب( 
أفـراد الأسـرة، وادراج هـذه الـبيانات في تقرير الدولة         اسـتحقاقات اجـتماعية في المشـاريع الـتي يمتـلكها واحـد مـن                

 المرفوع الى اللجنة؛

اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء  )ج( 
 .اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة

 )*١٩٩١الدورة العاشرة،  (١٧  رقمتوصية العامةال

 اس وتقدير كمية الأنشطة المترلية غير المكافأة التي تقوم ا النساءقي

 والاعتراف ذه الأنشطة في الناتج القومي الاجمالي

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من اتفاقية القضا١١ المادة إذ تضع في اعتبارها 

  من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،١٢٠ الى الفقرة وإذ تشير 

 أن قيـاس وتقدير كمية الأنشطة المترلية غير المكافأة التي تقوم ا النساء والتي تسهم في التنمية               وإذ تؤكـد   
 صادي الفعلي للمرأة، في الكشف عن الدور الاقتاساعديفي كل بلد، سوف 

  أساسا لصوغ سياسات أخرى تتصل بالنهوض بالمرأة،ان بأن القياس والتقدير الكمي يتيحواعتقادا منها 
 مناقشات اللجنة الاحصائية، في دورا الحادية والعشرين بشأن التنقيح الحالي لنظام الحسابات وإذ تلاحظ 

 الوطنية وبشأن تطوير الاحصاءات عن المرأة،
 
 ــــــــــــــــــــ
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 : الدول الأطراف بما يليتوصي 
 

تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقييم الأنشطة المترلية غير المكافأة التي تقوم  )أ( 
ها الوطنية بشأن ـا المـرأة؛ وعـلى سـبيل المـثال باجـراء دراسـات استقصـائية عـن اسـتغلال الوقـت كجزء من برامج               

الاحصاءات المترلية، وعن طريق جمع الاحصاءات ازأة حسب الجنسين بشأن الوقت المستنفد في الأنشطة في المترل 
 وفي سوق العمل على السواء؛

 
اتخـاذ الخطوات، عملا بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستراتيجيات    )ب( 

 للـنهوض بالمـرأة، لتقدير حجم الأنشطة المترلية غير المكافأة التي تقوم ا المرأة وادراجها في الناتج               نـيروبي التطـلعية   
 القومي الاجمالي؛

 مــن الاتفاقيــة، عــن ١٨ في تقاريــر البــلدان المقدمــة بموجــب المــادة ،العمــل عــلى ادراج معــلومات )ج( 
الأنشطة المترلية غير المكافأة، وكذلك بشأن التقدم المحرز البحوث والدراسات التجريبية المضطلع ا لقياس وتقييم 
 .في ادماج الأنشطة المترلية غير المكافأة في الحسابات الوطنية

 )*١٩٩١الدورة العاشرة، ( ١٨  رقمالتوصية العامة

 النساء المعوقات

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،٣الخصوص المادة  على وجه إذ تأخذ في اعتبارها 

 تقريرا دوريا مقدمة من الدول الأطراف، وقد أدركت أن هذه التقارير       ٦٠ما يزيد على      في وقـد نظـرت    
 تقدم معلومات قليلة جدا عن النساء المعوقات،

انين من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن المعيشية  إزاء حالـة النسـاء المعوقات، اللائي ع  وإذ يسـاورها القـلق    
 الخاصة،

 مــن اســتراتيجيات نــيروبي التطــلعية للــنهوض بالمــرأة، والــتي تعتــبر فيهــا النســاء  ٢٩٦ الى الفقــرة وإذ تشــير 
 ،"مجالات الاهتمام الخاص"المعوقات فئة متضررة تحت عنوان 

 ،)١٩٨٢( دعمها لبرنامج العمل العالمي بشأن المعوقين وإذ تؤكد 

 
 ــــــــــــــــــــ
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 الدول الأطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة توصي 
مات لمعالجة حالتهن الخاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف، والخد
 .الصحية، والضمان الاجتماعي، والتأكد من امكانية مشاركتهن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية

 *العنف ضد المرأة: )١٩٩٢الدورة الحادية عشرة، ( ١٩التوصية العامة 

 معلومات أساسية

ة على التمتع بحقوقها الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأ       نوع  العـنف القـائم على أساس        -١
 .وحرياا على أساس المساواة مع الرجل

، بـأن تـدرج في تقاريـرها معـلومات عـن العـنف وعن       ١٩٨٩في عـام   الـدول   وكـانت اللجـنة قـد أوصـت          -٢
 .)، الدورة الثامنة١٢التوصية العامة (التدابير المتخذة لمعالجته 

صيص جزء من الدورة الحادية عشرة لإجراء مناقشة       تخ ١٩٩١ العاشرة المعقودة في عام      ـا وتقـرر في دور    -٣
ووقع .  مـن الاتفاقيـة وسـائر المواد المتصلة بالعنف ضد المرأة ومضايقتها جنسيا واستغلالها          ٦ودراسـة بشـأن المـادة       

  العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعية العامة عملا١٩٩٣الاختيار على هذا الموضوع تحسبا لمؤتمر عام 
 .١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٥/١٥٥بقرارها 

واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس على نحو كاف الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة  -٤
ويقتضي التنفيذ الكامل . الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية    نوع  والعـنف القـائم على أساس       

 .ة أن تتخذ الدول تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأةللاتفاقي

واقـترحت اللجنة على الدول الأطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساا، وعند تقديم تقاريرها    -٥
 .الجنسنوع بمقتضى الاتفاقية، التعليقات التالية للجنة بخصوص العنف القائم على أساس 

 مةتعليقات عا
نوع ويشـمل هـذا الـتعريف العـنف القـائم عـلى أسـاس          .  مـن الاتفاقيـة الـتمييز ضـد المـرأة          ١تعـرف المـادة      -٦

ويشمل الأعمال .  أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كوا امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر-الجنس
ديد ذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان الـتي تـلحق ضـررا أو ألمـا جسديا أو عقليا أو جنسيا ا، والته               

الجـنس قـد يخـرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما اذا       نـوع   والعـنف القـائم عـلى أسـاس         . مـن الحـرية   
 .كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره

 ــــــــــــــــــــ
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الجـنس الـذي يـنال مـن تمـتع المـرأة بحقـوق الإنسان والحريات الأساسية                 نـوع   م عـلى أسـاس      والعـنف القـائ    -٧
بموجــب القــانون الــدولي العمومــي أو بمقتضــى اتفاقيــات محــددة لحقــوق الإنســان، أو يــبطل تمــتعها بتــلك الحقــوق     

 :يات، على ما يليوتشتمل هذه الحقوق والحر.  من الاتفاقية١والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 

 الحق في الحياة؛ )أ( 

 الحق في ألا تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ )ب( 

 الحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الانسانية وقت التراعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛ )ج( 

 منها؛الحق في حرية شخصها وأ )د( 

 الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛ )ه ( 

 الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛ )و( 

 الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛ )ز( 

 .الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية )ح( 

وهــذا الــنوع مــن العــنف قــد يخــرق أيضــا . امــةوتنطــبق الاتفاقيــة عــلى العــنف الــذي ترتكــبه الســلطات الع -٨
التزامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي العمومي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى، بالإضافة الى 

 .كونه خرقا لهذه الاتفاقية

انظر (ها عـلى أنـه يجـدر الـتأكيد عـلى أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من الحكومات أو باسم         -٩
 مـن الاتفاقيـة تطـالب الـدول الأطـراف باتخـاذ جميـع التدابير        )ه (٢مـثال ذلـك أن المـادة    . )٥ و)و(٢ و)ه  (٢المـواد   

ويقضــي القــانون الــدولي . المناسـبة للقضــاء عــلى الـتمييز ضــد المــرأة مــن جـانب أي شــخص أو مــنظمة أو مؤسسـة    
الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية العمومـي وعهـود معيـنة لحقـوق الإنسـان بامكانية مساءلة             

 .الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض
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 التعليقات على أحكام محددة في الاتفاقية

 ٣ و٢المادتان  

ضافة الى الالتزامات المحددة  الـتزاما شـاملا بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله، بالا   ٣ و ٢تفـرض المادتـان      -١٠
 .١٦ إلى ٥الواردة في المواد 

 )ج(١٠ و٥و) ه (٢اد والم 

إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي  -١١
راه، والوفيات بسبب المهر الذي عـلى العـنف أو الإكـراه، مـثل العـنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإك           

وأوجـه التعصـب والممارسـات هذه قد تبرر العنف    . تدفعـه الـزوجة، والهجمـات بإلقـاء الحوامـض، وخـتان الإنـاث           
والأثر الذي يتركه هذا العنف في   . الجـنس على أساس أنه شكل من حماية المرأة أو التحكم فيها           نـوع   القـائم عـلى     

ها مـن المسـاواة في التمـتع بحقـوق الإنسـان والحريات الأساسية، ومن ممارستها             سـلامة المـرأة جسـديا ونفسـيا يحـرم         
وفي حـين أن هـذا التعـليق يتـناول أساسا العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج التي تنطوي              . والعـلم ـا   

أدوار تابعة، وتساعد على الجنس تساعد على إبقاء المرأة في نوع عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس 
 .انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراا وفرص عملها

كمــا تســاهم هــذه المواقــف في نشــر الإباحيــة وتصــوير المــرأة واســتغلالها تجاريــا باعتــبارها أدوات جنســية    -١٢
 .الجنسنوع  وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس. وليست بشرا سويا

 ٦المادة  

 من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة      ٦تطـلب المـادة      -١٣
 .المرأة

وبالاضـافة الى الأشـكال المعهودة للاتجار، هناك أشكال     . ويـزيد الفقـر والـبطالة مـن فـرص الاتجـار بالمـرأة              -١٤
 السياحة الجنسية، وتوظيف العاملين في المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم       جديـدة للاسـتغلال الجنسـي مـثل       

وهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي . المتقدم النمو، والزيجات المنظمة بين نساء العالم النامي والمواطنين الأجانب
 في خطـر خـاص مـن العنف وإساءة          فهـي تضـع المـرأة     . المـرأة في التمـتع بـالحقوق، ومـع احـترام حقوقهـا وكرامـتها              

 .المعاملة



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 202 

 

والبغايا بالذات . كمـا أن الفقـر والـبطالة يـرغمان كـثيرا مـن النساء ومنهن الفتيات الصغيرات على البغاء          -١٥
وهن . سـريعات الـتعرض للعـنف لأن مركـزهن الـذي قـد يكـون غـير مشـروع يميـل الى وضعهن في مكانة هامشية                          

 .القوانين لهن من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرىبحاجة الى المساواة في حماية 

وكثيرا ما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة واحتلال الأراضي الى زيادة البغاء والاتجار بالنساء والاعتداء  -١٦
 .الجنسي عليهن، مما يستدعي تدابير وقائية وجزائية معينة

 ١١المادة  

الجنس، مثل نوع ة في العمالـة عـندما تتعرض المرأة لعنف أساسه   يمكـن أن تحـدث إسـاءة بالغـة الى المسـاوا           -١٧
 .المضايقة الجنسية في مكان العمل

وتشـمل المضــايقة الجنســية أي ســلوك مقيـت ومــتعمد أساســه الجــنس، مـثل الملامســات الــبدنية والعــروض     -١٨
ويمكن .  سواء بالقول أو بالفعلالمادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية

أن يكون هذا السلوك مهينا ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة 
 .أن اعتراضها يسيء الى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية

 ١٢المادة  

 مــن الــدول الأطــراف أن تــتخذ الــتدابير الــتي تضــمن الحصــول بالتســاوي عــلى الــرعاية    ١٢تطــلب المــادة  -١٩
 .وممارسة العنف ضد المرأة تعرض صحتها وحياا للخطر. الصحية

. وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء والأطفال -٢٠
قيود الغذائية التي تفرض على الحوامل، وتفضيل الذكور من الأطفال، وختان الإناث   ومـن جملة هذه الممارسات ال     

 .أو بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية

 ١٤المادة  

الجنس نتيجة لاستمرار المواقف التقليدية فيما      نوع  تـتعرض المـرأة الـريفية لخطـر العـنف القائم على أساس               -٢١
وتتعرض فتيات اتمعات الريفية . اقف تترسخ في كثير من اتمعات الريفية      وهـذه المو  . يتعـلق بـدور المـرأة كـتابع       

 .لخطر عنف خاص ولاستغلال جنسي عندما يغادرن اتمع الريفي بحثا عن العمالة في المدن
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 )٥والمادة ( ١٦المادة  

 وفيهما انتهاك لحقوقها إن للتعقيم أو الاجهاض القسريين أثرا سيئا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، -٢٢
 .في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر

وفي إطــار . وهــو يســود في جميــع اــتمعات. والعــنف الأســري مــن أشــد أشــكال العــنف ضــد المــرأة خبــثا  -٢٣
ب، وغيره العلاقـات الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصا       

وعدم . مـن أشـكال الاعـتداء الجنسـي، والعـنف النفسـي وغـيره مـن أشـكال العـنف التي ترسخها المواقف التقليدية           
وتحلل الرجال من مسؤوليام الأسرية    . الاسـتقلال الاقتصـادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف            

الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف وهذه  . يمكـن أن يعتـبر شـكلا من أشكال العنف والإكراه          
 .قدرا على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة

 توصيات محددة

 :وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما يلي -٢٤

مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير  )أ( 
 الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا؛نوع أساس 

ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة،                )ب( 
الجـنس، حمايـة كافية لجميع     نـوع   والاغتصـاب، والاعـتداء الجنسـي وغـيره مـن أشـكال العـنف القـائم عـلى أسـاس                     

كما أن تدريب   . وينـبغي توفـير خدمـات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا         . النسـاء، واحـترام سـلامتهن وكرامـتهن       
العامـلين في القضـاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الاحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي        

 لفعالية تنفيذ الاتفاقية؛

ينـبغي أن تشـجع الـدول الأطراف جمع الاحصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه                )ج( 
 وآثاره، وعن فعالية الاجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له؛

 ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الاعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها؛ )د( 

ول الأطـراف في تقاريـرها طـبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات التي    ينـبغي أن تحـدد الـد       )ه ( 
وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر . تديم العنف ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه

 هذه التدابير؛
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نـبغي أن تستحدث الدول  وي. ينـبغي اتخـاذ تدابـير فعالـة للتغـلب عـلى هـذه المواقـف والممارسـات             )و( 
التوصية (بـرامج للتـثقيف والإعـلام الجمـاهيري للمسـاعدة في القضـاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة              

 ؛)١٩٨٧ لعام ٣رقم 

 من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي؛ )ز( 

 تقارير الدول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل     ينـبغي أن تصـف       )ح( 
 المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء أو تتعرض للاتجار والأشكال الأخرى         - بمـا في ذلـك الأحكـام الجزائية          -

 كما ينبغي وصف فعالية هذه الاجراءات؛. من الاستغلال الجنسي

 إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض؛ينبغي كفالة  )ط( 

ينـبغي للدول الأطراف أن تضمن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة               )ي( 
 لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو الاكراه في مكان العمل؛

اف أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب ينبغي للدول الأطر )ك( 
تدريب الجنس، بما فيها خدمات المأوى، و     نوع  والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس           

 ، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة؛موظفي الصحة تدريباً خاصاً

 الــتدابير للتغــلب عــلى هــذه الممارســات وأن تــأخذ في الاعتــبار ينــبغي لــلدول الأطــراف أن تــتخذ )ل( 
  لدى الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالصحة؛)١٤التوصية رقم (توصيات اللجنة بشأن ختان الإناث 

ينـبغي لـلدول الأطـراف أن تكفـل اتخـاذ تدابـير لمـنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والانجاب، وأن           )م( 
رأة الى اللجوء الى الاجراءات الطبية غير المأمونة كالاجهاض غير المشروع بسبب الافتقار الى تكفل عدم اضطرار الم

 الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة؛

ينـبغي أن تذكـر الـدول الأطـراف في تقاريـرها مـدى حدوث هذه المشاكل وأن تشير الى التدابير              )ن( 
 التي اتخذت وأثرها؛

الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية        وضع  دول الأطـراف أن تكفـل       ينـبغي لـل    )س( 
 عند الاقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛ توفر وأن 
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ينبغي أن تشتمل تدابير حماية أولئك من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف  )ع( 
 ؛العمالة بالنسبة للعاملات في المنازل

ينـبغي أن تبـلغ الـدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف            )ف( 
والإسـاءة الـلذين يتعرضـن لهمـا، وحاجـتهن لـلدعم وغيره من الخدمات وقدرن على الحصول عليها، وعن فعالية                    

 التدابير الرامية الى التغلب على العنف؛

 :للتغلب على العنف الأسري ما يليمة لازوتشمل التدابير ال )ص( 

 فرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء ووسائل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المترلي؛ ��١ 

 الأسرة الإناث أو سـن تشـريعات لإبطـال دفـاع الشـرف فـيما يتعـلق بالاعتداء على إحدى أفراد            ��٢ 
 قتلها؛ 

ايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد      تقـديم الخدمـات الـتي تكفل سلامة وأمن ضح          ��٣ 
 وإعادة التأهيل؛ 

 وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المترلي؛ ��٤   

 دعم الخدمات المقدمة للأسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي؛ ��٥ 

 المترلي والاعتداء الجنسي، وعن التدابير      وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ عن مدى حدوث العنف         )ق( 
 الوقائية والعقابية والعلاجية المتخذة؛

لـتوفير حماية فعالة    لازمـة   ينـبغي أن تـتخذ الـدول جميـع الـتدابير القانونيـة وغيرهـا مـن الـتدابير ال                   و )ر( 
 :الجنس، والتي تشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلينوع للنساء من العنف القائم على أساس 

اتخـاذ الـتدابير القانونيـة الفعالـة، بمـا فيهـا الجـزاءات الجـنائية وسـبل الانتصـاف المدنيـة، والأحكام                   ��١ 
التعويضـية لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف وإساءة       
 عمل؛المعاملة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان ال 

اتخـاذ الـتدابير الوقائيـة، بمـا في ذلـك بـرامج الاعلام الجماهيري والتثقيف الرامية الى تغيير المواقف             ��٢ 
 بشأن دور الرجال والمرأة ومركز كل منهما؛ 
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اتخـاذ تدابـير الحمايـة، بمـا في ذلـك توفير خدمات المأوى والارشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء          ��٣ 
 ية للعنف أو يتعرضن لخطر العنف؛اللائي يقعن ضح 

الجنس، وأن نوع ينـبغي أن تبـلغ الـدول الأطـراف عـن جميـع أشـكال العـنف القائم على أساس                و )ش( 
تحـتوي تقاريـرها عـلى جميع البيانات المتاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على          

 النساء اللائي يقعن ضحية له؛

وي تقاريــر الــدول الأطــراف عــلى معـلومات عــن الــتدابير القانونيــة وتدابــير الوقايــة  ينـبغي أن تحــت  )ت( 
 .والحماية التي اتخذت للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالية هذه التدابير

 *تحفظات تتعلق بالاتفاقية: )١٩٩٢الدورة الحادية عشرة، ( ٢٠  رقمالتوصية العامة

لى الـتمييز ضــد المــرأة الى القـرار الصــادر عــن الاجـتماع الــرابع لــلدول    أشـارت اللجــنة المعـنية بالقضــاء ع ــ  -١
 . للجنة٤، التي رحبت ا التوصية العامة رقم ٢-٢٨الأطراف بشأن التحفظات على الاتفاقية في اطار المادة 

الدول  أوصت اللجنة ١٩٩٣وفـيما يتعـلق بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان لعام        -٢
 :بما يلي

مسـألة شـرعية الـتحفظات عـلى اتفاقيـة القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأثر       إثـارة    )أ( 
 القانوني لتلك التحفظات في سياق التحفظات المتعلقة بالمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان؛

 ت حقوق الإنسان؛اعادة النظر في تلك التحفظات بغرض تعزيز تنفيذ جميع معاهدا )ب( 

الـنظر في إدخال إجراء بشأن التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           )ج( 
 .يماثل ما هو متبع بالنسبة للمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان

 **المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية: )الدورة الثالثة عشرة( ٢١  رقمالتوصية العامة
 المساواة )، المرفق٣٤/١٨٠قرار الجمعية العامة (تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -١

وتحتل الاتفاقية مركزا هاما بين المعاهدات الدولية المتعلقة . بين المرأة والرجل في حقوق الانسان في اتمع والأسرة
 .بحقوق الانسان

____________________ 
 .A/47/38دة في الوثيقة وار * 
 .A/49/38واردة في الوثيقة  ** 
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الإعلان العالمي  : ومنها. وثمـة اتفاقيات وإعلانات أخرى تعطي أيضا أهمية بالغة للأسرة ولمركز المرأة فيها             -٢
؛ والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسية     ))٣ -د  ( ألـف    ٢١٧قـرار الجمعيـة العامـة       (لحقـوق الانسـان     

، )١١ -د ( ١٠٤٠القرار (، والاتفاقيـة المتعـلقة بجنسـية المـرأة المتزوجة           )، المـرفق  )٢١ -د  ( ألـف    ٢٢٠٠القـرار   (
 -د (ف ـ أل١٧٦٣رار ـالق(ة الرضـا بالـزواج، والحـد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج              ــ واتفاقي )رفق ــالم

؛ واستراتيجيات نيروبي التطلعية ))٢٠ -د ( ٢٠١٨ار القر(، والتوصـية اللاحقـة لهـا في هـذا الشـأن        )، المـرفق  )١٧
 .للنهوض بالمرأة

 
وتذكّـر اتفاقيـة القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحقوق المرأة غير القابلة للتصرف التي وردت                    - ٣

 الــثقافة مــن قــبل في الاتفاقيــات والإعلانــات المذكــورة أعــلاه، ولكــنها تذهــب الى أبعــد مــن ذلــك فتعــترف بأهميــة  
 .والتقاليد في تشكيل تفكير الرجل والمرأة وسلوكهما ودورهما الهام في تقييد ممارسة المرأة للحقوق الأساسية

 خلفية

وتنـتهز اللجنة هذه الفرصة     .  سـنة دوليـة للأسـرة      ١٩٩٤ سـنة    ٤٤/٨٢أعلـنت الجمعيـة العامـة في قـرارها           - ٤
ل الأسـرة، باعتـبار ذلـك أحـد الاجـراءات التي تدعم وتشجع             لـتؤكد أهميـة الـتقيد بـالحقوق الأساسـية لـلمرأة داخ ـ            

 .الاحتفالات التي ستنظم على الصعيد الوطني

وإذ قـررت اللجـنة لذلـك أن تحـتفل بالسنة الدولية للأسرة، فإا تود أن تحلل ثلاث مواد من الاتفاقية لها              -٥
 :أهمية خاصة من حيث مركز المرأة في الأسرة

 ٩المادة 

دول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو     تمـنح ال ـ   -١  
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج            . الاحـتفاظ ا  

 .أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

 .ح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماتمن -٢   

 التعليق

. وعموما، تعطي الدولة الجنسية للمولودين في البلد     . الجنسـية لا غـنى عـنها للمشـاركة الكامـلة في اتمع             -٦
وعندما لا تتمتع المرأة بمركز . ةويمكن اكتساب الجنسية أيضا بالاقامة أو منحها لأسباب انسانية مثل انعدام الجنسي

الـرعية أو المواطـنة، فإـا تحـرم مـن  حـق التصـويت أو التقدم لشغل وظيفة عامة، وقد تحرم من المنافع العامة ومن                
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وينـبغي أن تكـون المـرأة الراشـدة قادرة على تغيير جنسيتها، وينبغي عدم التعسف في إلغائها     . اخـتيار محـل إقامـتها     
 .سخ الزواج أو تغيير الزوج أو الأب لجنسيتهبسبب الزواج أو ف

 ١٥المادة 

 .تساوي الدول الأطراف بين المرأة والرجل أمام القانون -١ 

تمـنح الـدول الأطـراف المـرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص                -٢ 
وية لحقــوق الــرجل في إبــرام العقــود وادارة  وهــي بوجــه خــاص تعطــي لــلمرأة حقوقــا مســا  . ممارســة تــلك الأهــلية 

 .الممتلكات، وتعاملها بالمساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم واالس القضائية

توافـق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني                 -٣ 
 .لمرأة باطلة ولاغيةيستهدف تقييد الأهلية القانونية ل

تمـنح الـدول الأطـراف الـرجل والمـرأة نفـس الحقـوق مـن حيـث القـانون المتعـلق بتنقل الأشخاص                         -٤ 
 .وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم

 التعليق

عندما تكون المرأة غير قادرة على ابرام عقد على الاطلاق أو لا تستطيع الحصول على ائتمان مالي، أو لا  -٧
وأي . ك إلا بموافقة أو ضمان من زوجها أو من ذكر من أقربائها، تكون محرومة من الاستقلال القانونيتستطيع ذل

قيـد مـن هـذا الـنوع يمـنعها مـن الانفراد بحيازة الملكية ويمنعها من الادارة القانونية لأعمالها التجارية الخاصة، ومن                    
ل خطير من قدرة المرأة على إعالة نفسها ومن هم وهذه القيود تحد بشك   . ابـرام أي شكل آخر من أشكال العقود       

 .في كنفها

في بعض البلدان، يقيد القانون حق المرأة في اقامة الدعاوى أو يقيده عدم استطاعتها الحصول على المشورة  -٨
وفي دول أخرى، يكون لمركزها كشاهدة أو لشهادا احترام أو وزن           . القانونيـة أو الـتماس الانصاف من المحكمة       

وهذه القوانين أو الأعراف تحد فعلا من حق المرأة في السعي إلى الحصول         . أقـل مـن احـترام أو وزن شهادة الرجل         
عـلى نصـيبها العـادل مـن الأمـوال أو في الاحـتفاظ ا، وتقلل مكانتها كعضو مستقل ومسؤول وموضع تقدير في                        

انونية للمرأة أو تسمح للأفراد أو المؤسسات بذلك،        وعندما تسمح البلدان لقوانينها بأن تقيد الأهلية الق       . مجتمعها
 .فإا تحرم المرأة من حقوقها في المساواة مع الرجل، وتقيد قدرا على إعالة نفسها ومن هم في كنفها
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الموطـن في البـلدان الـتي تـأخذ بالقـانون العـام يعـني البـلد الـذي يعتزم المرء أن يقيم فيه وأن يخضع                      مفهـوم    -٩
ويكتسب الطفل في الأصل موطنه من والديه، ولكن الموطن يعني في سن الرشد البلد الذي يقيم . ائيةلسلطته القض 

وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه    . فيـه الشـخص عـادة ويعـتزم الاقامـة فيه دائما           
 المرأة الراشدة قادرة على تغيير موطنها       وينـبغي أن تكون   . ليـس مسـموحا دائمـا لـلمرأة قانونـا بـأن تخـتار موطـنها               

وأي تقييـد لحـق المـرأة في اخـتيار موطنها على قدم      . بإرادـا، مـثل جنسـيتها، بصـرف الـنظر عـن حالـتها الـزوجية               
المساواة مع الرجل قد يحد من وصولها إلى المحاكم في البلد الذي تقيم فيه أو يمنعها من دخول أو مغادرة البلد بحرية 

 .ها الشخصيوبحكم حق

بنفس حقوق الرجال في بالتمتع ينبغي السماح للنساء المهاجرات اللائي يعشن و يعملن مؤقتا في بلد آخر  -١٠
 .حق جلب أزواجهن أو شركائهن أو أطفالهن للانضمام إليهن

 ١٦المادة 

الأمور المتعلقة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة  -١ 
 :بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بوجه

 نفس الحق في التزوج؛ )أ( 

 نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ )ب( 

 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 

ــنظ   )د(  ــدة، بصــرف ال ــزوجية، في الأمــور المتعــلقة   نفــس الحقــوق والمســؤوليات كوال ــتها ال ر عــن حال
 بأطفالها، وفي كل الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

نفـس الحقـوق في أن تقـرر بحـرية وبشـعور مـن المسـؤولية عـدد أطفالهـا والفـترة بـين إنجـاب طفـل               )ه ( 
 ارسة هذه الحقوق؛وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مم

نفـس الحقـوق والمسـؤوليات فـيما يتعـلق بالولايـة والقوامـة والوصـاية عـلى الأطفـال وتبنيهم، أو                       )و( 
ماشـابه ذلـك مـن الأنظمة حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال                  

 هي الراجحة؛
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، بمـا في ذلـك الحـق في اخـتيار اسـم الأسـرة، والمهنة،                 نفـس الحقـوق الشخصـية لـلزوج والـزوجة          )ز( 
 والوظيفة؛

نفـس الحقــوق لكــلا الــزوجين فـيما يتعــلق بمــلكية وحيــازة الممتـلكات والاشــراف عــليها وإدارــا     )ح( 
 .والتمتع ا والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة

تخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، ليس لخطبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وت -٢ 
 .لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا

 التعليق

 الحياة العامة والخاصة 

وفي جميع . شـهد الـتاريخ اخـتلافا في الـنظر الى النشاط الانساني العام والخاص، وجرى تنظيمه تبعا لذلك             -١١
انت أنشطة المرأة التي تؤدي دورها التقليدي في الحياة الخاصة أو المترلية، تعتبر في مترلة أدنى منذ زمن اتمعات، ك

 .طويل

وحيـث أن هـذه الأنشـطة لا تقـدر بـثمن لبقاء اتمع، فلا يمكن تبرير الأخذ بقوانين أو أعراف مختلفة أو                    -١٢
فهي تمنع . الت هناك بلدان لا وجود للمساواة فيها قانوناوتكشف تقارير الدول الأطراف أنه ماز  . تمييـزية إزاءهـا   

وحتى عند وجود . المـرأة مـن تكـافؤ فـرص الحصـول عـلى المـوارد، ومـن التمـتع بتساوي المركز في الأسرة واتمع                  
هاك لمبدأي وذه الطريقة، هناك انت. المساواة قانونا، تسند جميع اتمعات إلى المرأة أدوارا مختلفة تعتبر أدنى مكانة  

 . من الاتفاقية٢٤ و٥ و٢ وأيضا في المواد ١٦العدل والمساواة الواردين بالذات في المادة 

 مختلف أشكال الأسرة 

وأيا كان . يمكن أن يختلف شكل الأسرة ومفهومها بين دولة وأخرى، بل بين منطقة وأخرى داخل الدولة -١٣
لعرف أو التقاليد داخل البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة داخل شـكلها، وأيـا كـان الـنظام القـانوني، أو الدين أو ا        

الأسرة سواء من القانون أو في الحياة الخاصة مع مبدأي المساواة والعدل بين جميع الناس، كما اشترطت ذلك المادة 
 . من الاتفاقية٢
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 تعدد الزوجات 

وتعدد الزوجات . رس في عدد من البلدانتكشف أيضا تقارير الدول الأطراف عن أن تعدد الزوجات يما -١٤
له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد   يخـالف حـق المـرأة في المسـاواة بالـرجل، وقد تكون            

وتلاحــظ اللجــنة بقــلق أن بعــض الــدول الأطــراف الــتي تضــمن  . يســتوجب عــدم تشــجيع هــذه الــزيجات وحظــرها 
وهذا ينتهك . دد الزوجات وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو للقانون العرفيدساتيرها تساوي الحقوق، تسمح بتع

 . من الاتفاقية)أ(٥الحقوق الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة 

 )ب( و)أ(١)١(، ١٦المادة 

دم رغـم أن معظـم البـلدان تفيد بأن دساتيرها وقوانينها الوطنية تتقيد بالاتفاقية، فإن عرفها وتقاليدها وع          -١٥
 .تنفيذها لهذه القوانين يخالف هذه الاتفاقية فعلا

. إن حـق المـرأة في اخـتيار زوجها وفي التزوج بحرية هو حق أساسي لحياا ولكرامتها ومساواا كانسان                 -١٦
وتـبين دراسة تقارير الدول الأطراف وجود بلدان تسمح بتزويج المرأة أو إعادة تزويجها قسرا بناء على العرف أو                

وهناك بلدان أخرى تسمح بتدبير زواج المرأة لقاء . تقدات الدينية أو الأصول العرقية لجماعات معينة من الناسالمع
ويجب صون . المـال أو نيـل الحظـوة، وفي بـلدان أخرى، يرغم الفقر المرأة على الزواج من أجنبي سعيا للأمان المالي        

ص الذي تتزوجه، وإنفاذ ذلك قانونا، رهنا بقيود معقولة     حـق المـرأة في الموافقـة على مبدأ الزواج وموعده والشخ           
 .على هذا الحق تستند مثلا الى حداثة سن المرأة أو قرابة الدم التي تربطها بالشريك

 )ج)(١( ١٦المادة 

تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أن كثيرا من البلدان تنص في نظمها القانونية على حقوق ومسؤوليات  -١٧
عتمادا على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الديني أو العرفي، بدلا من التقيد بالمبادئ الواردة في     الـزوجين، ا  

ولهـذه الـتفاوتات في القوانين والممارسات المتعلقة بالزواج عواقب واسعة المدى على المرأة، وتقيد دائما           . الاتفاقيـة 
 وهـذه القيـود كـثيرا ما تؤدي إلى إعطاء الزوج مركز رب         .حقوقهـا في تسـاوي المركـز والمسـؤولية داخـل الـزواج            

 .الأسرة وصاحب الكلمة الأولى في اتخاذ القرارات، وبالتالي تخالف أحكام الاتفاقية

وينبغي الاقرار بمساواة المرأة . كما أن المعاشرة بحكم الواقع لا تلقى عموما أية حماية قانونية على الاطلاق -١٨
. العلاقة في المركز مع الرجل سواء في الحياة الأسرية أو من حيث تقاسم الدخل والممتلكاتالتي تعيش في ظل هذه 

 .وينبغي أن يتساوى هؤلاء النساء مع الرجال في حقوق ومسؤوليات رعاية وتربية الأطفال المعالين أو أفراد الأسرة
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 )و( و)د)(١( ١٦المادة 

بمـبدأ تقاسـم الوالدين المسؤولية تجاه أطفالهما من حيث   ، )ب( ٥تعـترف معظـم الـدول وفقـا لـنص المـادة         -١٩
في اتفاقية حقوق " إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول "ب وقد أدرج المبدأ القائل . الرعاية والحماية والإعالة

عض البلدان لا بيد أن ب. ، ويبدو أنه أصبح مقبولا على الصعيد العالمي)، المرفق٤٤/٥٢قرار الجمعية العامة (الطفل 
ومن ثم فإن . تلتزم، في الممارسة العملية، لا تلتزم بمبدأ منح الوالدين مركزا متساويا لا سيما إذا كانا غير متزوجين

الأطفـال الذيـن تثمرهم روابط من هذا القبيل لا يتمتعون دوما بنفس الوضع الذي يتمتع به الأطفال المولودون في           
ن الآبـاء لا يشاركون في مسؤولية رعاية أطفالهم وحمايتهم وإعالتهم إذا كانت  كـنف الـزوجية، كمـا أن الكـثير م ـ       

 .الأمهات مطلقات أو يعشن منفصلات

ــة يجــب إنفاذهــا بحكــم القــانون، وحســب       -٢٠ والحقــوق والمســؤوليات المشــتركة المنصــوص عــليها في الاتفاقي
وينبغي للدول الأطراف أن تكفل . ة والوصاية والتبنيالاقتضاء، من خلال المفاهيم القانونية المتصلة بالولاية والقوام

بموجب قوانينها، المساواة بين الوالدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية وعما إذا كانا يعيشان مع أطفالهما أم لا 
 .في الحقوق والمسؤوليات تجاه أطفالهما

 )ه )(١( ١٦المادة 

ية الأطفال على حقها في الحصول على التعليم والعمل وغير        تؤثـر مسـؤوليات المـرأة المتعـلقة بـالحمل وتـرب            -٢١
كمـا أن تلك المسؤوليات تلقي على عاتق المرأة أعباء مجحفة من          . ذلـك مـن الأنشـطة المتصـلة بـتطورها الشخصـي           

وعـدد الأطفـال والفـترة بـين إنجـاب طفل وآخر لهما أثر مماثل على حياة المرأة ويؤثران أيضا على صحتها                       . العمـل 
ولهذه الأسباب يحق للمرأة أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب . نية والعقـلية، وكذلـك على صحة أطفالها    الـبد 

 .طفل وآخر

وتكشـف بعـض الـتقارير عـن ممارسـات قسـرية تـترك في المـرأة آثـارا خطـيرة، مثل الحمل أو الاجهاض أو                 -٢٢
فال من عدمه بالتشاور مع الزوج أو الشريك، فيجب   ولئن كان يفضل اتخاذ قرار إنجاب الأط      . التعقـيم الاجـباري   

وكـيما تتخذ المرأة قرارا  . مـع ذلـك ألا يقيـد الـزوج أو الوالـد أو الشـريك أو الحكومـة الحـق في اتخـاذ هـذا القـرار                     
مسـتنيرا بشـأن وسـائل مـنع الحمل المأمونة والموثوق فيها، يجب أن تتوفر لها معلومات عن وسائل منع الحمل وعن           

مها، وأن يكفـل لهـا الحصـول عـلى الـثقافة الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة، حسبما تنص على ذلك المادة             اسـتخدا 
 . من الاتفاقية)ح(١٠

وثمـة اتفـاق عام على أنه حيثما توافرت دون قيود الوسائل الملائمة لتنظيم النسل الطوعي، تحسنت صحة                -٢٣
 تــلك الخدمــات تــؤدي إلى تحســن نوعيــة حيــاة الســكان وفضــلا عــن ذلــك، فــإن. ونمــاء ورفــاه جميــع أفــراد الأســرة
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وصـحتهم بوجـه عـام، كمـا أن التنظـيم الطوعـي لـنمو السكان يساعد على صون البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية              
 .والاجتماعية المستدامة

 )ز)(١( ١٦المادة 

يـق الـذات لكـل فـرد من     إن الأسـرة المسـتقرة هـي الأسـرة الـتي تنـبني عـلى مـبادئ الإنصـاف والعـدل وتحق            -٢٤
ومـن ثم، يجـب أن يكـون لكـل شـريك الحـق في اخـتيار المهـنة أو الوظيفـة الـتي تناسـب قدراتـه ومؤهلاته                          . أفـرادها 

وفضلا عن ذلك، ينبغي أن     .  من الاتفاقية  )ج( و )أ(١١وتطـلعاته عـلى أفضل وجه، حسبما تنص على ذلك المادة            
لذي يحافظ به على فرديته وهويته في اتمع المحلي، ويميزه عن غيره يكون لكل من الشريكين الحق في اختيار اسمه ا

وعندما تضطر المرأة بموجب القانون أو العرف إلى تغيير اسمها عند الزواج أو عند فسخه، فإا . مـن أفـراد اـتمع    
 .تحرم من هذه الحقوق

 )ح)(١(١٦المادة 

 التي )٢(١٥كامل مع الحقوق المنصوص عليها في المادة تـتداخل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتت        -٢٥
 .تلزم الدول بمنح المرأة حقوقا مساوية للدخول في التعاقدات وإبرام العقود وإدارة الممتلكات

وحق المرأة في حيازة الممتلكات وإدارا .  لـلمرأة المسـاواة مع الرجل أمام القانون       )١(١٥وتضـمن المـادة      -٢٦
رف فيها هو المحور الذي يدور حوله حق المرأة في التمتع بالاستقلال المالي، وفي كثير من البلدان       والتمتع ا والتص  

سـيكون لهـذا الحـق أهمية حاسمة فيما يتعلق بقدرة المرأة على كسب عيشها وعلى توفير سكن ملائم وتغذية كافية               
 .لنفسها ولأسرا

صلاح الزراعي أو إعادة توزيع للأرض فيما بين الفئات ذات     وفي البلدان التي يجري فيها تنفيذ برنامج للإ        -٢٧
الأصول العرقية المختلفة، ينبغي أن يراعى بدقة حق المرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في أن تمتلك حصة من 

 .عاد توزيعها مساوية لحصة الرجلالمُُمثل هذه الأرض 

لعازبـات أو المطـلقات وكـثير مـنهن يتحملن وحدهن         وتوجـد في معظـم البـلدان نسـبة كـبيرة مـن النسـاء ا                -٢٨
ولذا فإن أي تمييز في تقسيم الممتلكات يقوم على أساس أن الرجل وحده مسؤول عن إعالة   . مسؤولية إعالة أسرة  

المـرأة والأطفـال في أسـرته، وأنـه يسـتطيع ويعـتزم أن يؤدي هذه المسؤولية بشرف، إنما هو تمييز غير واقعي بشكل                 
تالي فإن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقا في حصة من الممتلكات أكبر من حصة المرأة عند إاء           وبال. واضـح 

الزواج أو علاقة المعاشرة بحكم الواقع أو عند وفاة قريب، إنما هو قانون تمييزي وسوف يكون له تأثير خطير على  
 . في كرامة كشخص مستقلاستطاعة المرأة عمليا طلاق زوجها، وإعالة نفسها أو أسرا، والعيش
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 .وينبغي ضمان جميع هذه الحقوق بصرف النظر عن الحالة الزوجية للمرأة -٢٩

 الممتلكات الزوجية

ثمـة بـلدان لا تعـترف بحـق المـرأة في أن تمتـلك حصـة مـن الممتـلكات مسـاوية لحصة الزوج أثناء الزواج أو               -٣٠
ويسلّم كثير من البلدان بذلك الحق ولكن      . أو تلك العلاقة  علاقـة المعاشـرة بحكـم الواقع وعند انتهاء ذلك الزواج            

 .قدرة المرأة عمليا على ممارسته قد تكون مقيدة بسوابق قانونية أو بالعرف

وحـتى عـندما تكـون هـذه الحقوق القانونية ثابتة للمرأة، وتقوم المحاكم بإنفاذها، فإن الرجل هو الذي قد           -٣١
وفي كثير من الدول، بما فيها تلك الدول التي يوجد . ة أثناء الزواج أو عند الطلاقيدير الممتلكات التي تملكها المرأ

فيهـا نظـام المـلكية المشـتركة، ليـس ثمـة حكـم قـانوني يشـترط استشـارة المـرأة عـند بيع الممتلكات التي كان يملكها                         
وهذا يقيد . متلكات بشكل آخرالطـرفان أثناء الزواج أو علاقة المعاشرة بحكم الواقع، أو عند التصرف في تلك الم       

 .قدرة المرأة على مراقبة التصرف في الممتلكات أو الدخل المتحصل منها

وفي بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إلى المساهمات المالية            -٣٢
الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء في المـلكية المكتسـبة أثـناء الـزواج، بيـنما ينـتقص مـن قـدر الإسـهامات            

وهذه الإسهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثيرا ما تمكّن الزوج . المسنين وأداء الواجبات المترلية
 .فيجب إعطاء الإسهامات المالية وغير المالية نفس الوزن. من كسب الدخل ومن زيادة الأصول المالية

 مـن البـلدان لا يعـامل القـانون الممتـلكات التي تراكمت أثناء المعاشرة بحكم الواقع نفس معاملة         وفي كـثير   -٣٣
ففي جميع الحالات تكون الحصة التي تحصل عليها المرأة عند انقطاع تلك العلاقة . الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج
 الملكية التي تميز على هذا النحو ضد المرأة   ولذا ينبغي إبطال ونبذ قوانين وأعراف     . أقـل بكـثير مـن حصـة شـريكها         

 .المتزوجة أو غير المتزوجة، التي لديها أو ليس لديها أطفال

 الإرث

ينـبغي لـتقارير الـدول الأطـراف أن تتضـمن تعــليقات عـلى الأحكـام القانونيـة أو العـرفية المتعـلقة بقوانــين            -٣٤
لى ذلك في الاتفاقية وفي قرار الس الاقتصادي الإرث مـن حيـث تأثيرهـا عـلى مركـز المـرأة كمـا هـو منصوص ع           

، الذي يوصي فيه الس الدول بضمان أن يكون للرجل والمرأة اللذين تجمعهما )٣٤ -د ( دال ٨٨٤والاجتماعي 
نفس الدرجة من القرابة بشخص متوفي الحق في الحصول على حصص متساوية في التركة، والحق في مرتبة متساوية 

 .وهذه الأحكام لم تنفذ عموما. ثةفي ترتيب الور
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وهـناك العديـد مـن البـلدان التي تؤدي قوانينها وممارساا المتعلقة بالإرث والممتلكات إلى تمييز خطير ضد            -٣٥
ونتـيجة لهـذه المعامـلة غـير المتكافـئة يمكـن أن تحصـل الـزوجة عـلى حصـة مـن ممتلكات الزوج أو الأب عند                     . المـرأة 

وفي بعـض الأحـوال، تمـنح المرأة حقوق محدودة     .  عـليه الـرجال الأرامـل والأبـناء الذكـور          الوفـاة، أصـغر ممـا يحصـل       
وفي كثير من الأحيان، لا تراعى في حقوق النساء الأرامل في   . ومقيـدة فـلا تحصـل إلا عـلى إيراد من أملاك المتوفي            

ام تخـالف الاتفاقيـة ولا بد من     وهـذه الأحك ـ  . الإرث مـبادئ المسـاواة في حيـازة الممتـلكات المكتسـبة أثـناء الـزواج               
 .الغائها

 )٢(١٦المادة 

يحـث إعـلان وبـرنامج عمـل فييـنا الـلذين اعـتمدهما المؤتمـر العـالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد في فيينا في                       -٣٦
ــن   ــترة م ــران٢٥ الى ١٤الف ــه / حزي ــراف       ١٩٩٣يوني ــبذ الأع ــة ون ــة القائم ــين والأنظم ــاء القوان ــلى إلغ ــدول ع ، ال

 والأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تمنع )٢(١٦والمادة  . التي تميز ضد الطفلة وتسبب لها أذى      والممارسـات   
. الدول الأطراف من السماح بالزواج للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد ومن المصادقة على صحة هذا الزواج      

عشرة من عمره، ما لم يكن سن الرشد    يعـني الطفـل كـل انسان لم يبلغ الثامنة           "وفي سـياق اتفاقيـة حقـوق الطفـل          
وبصرف النظر عن هذا التعريف، ومع أخذ اللجنة أحكام إعلان      ". محـددا بـأقل مـن ذلـك في القـانون المنطبق عليه            

ذلك .  سنة لكل من الرجل والمرأة١٨فييـنا في الاعتـبار، فهي ترى وجوب أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو               
وبالتالي ينبغي ألا يسمح بالزواج قبل بلوغهما سن النضج . ب عليهما مسؤوليات هامةأن زواج الرجل والمرأة يرت

وتفيـد مـنظمة الصـحة العالميـة بأنـه عـندما يـتزوج القصـر، ولا سيما الفتيات         . الكـامل والأهـلية الكامـلة للتصـرف     
صــبح اســتقلالهن ونتــيجة لذلــك، ي.  يمكــن أن تتضــرر ويمكــن أن يــتعطل تعلــيمهن نويــنجبن أطفــالا، فــإن صــحته 

 .الاقتصادي مقيدا

وهـذا لا يؤثـر عـلى المـرأة شخصـيا فحسـب بـل يحـد أيضـا مـن تنمية مهاراا واستقلالها ويقلل من فرص                     -٣٧
 .حصولها على العمل، ومن ثم يؤثر تأثيرا ضارا على أسرا ومجتمعها المحلي

 وبما أن مثل تلك الأحكام تنطوي على .وتحدد بعض البلدان سنا لزواج الرجل تختلف عن سن زواج المرأة -٣٨
افــتراض خــاطئ مــؤداه أن معــدل الــنمو الفكــري لــدى المــرأة يختــلف عــنه لــدى الــرجل، أو أن طــور الــنمو الــبدني    

وفي بلدان أخرى يسمح بقيام أفراد الأسرة بإجراء خطوبة . د الزواج لا أهمية له، فلا بد من الغائها  ـوالفكـري عـن  
ومثل تلك التدابير لا تخالف الاتفاقية فحسب بل وتتعارض أيضا مع . لزواج نيابة عن الفتاةالفتيات أو بالمواعدة با

 .حق المرأة في أن تختار شريكها بحرية
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وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تشترط تسجيل جميع الزيجات سواء كانت بعقود مدنية أو بعقود عرفية              -٣٩
ة أن تكفل الامتثال للاتفاقية وأن تقيم المساواة بين الشريكين وتضع فـبذلك يمكن للدول . أو وفقـا للشـرائع الديـنية    

 .حدا أدنى لسن الزواج، وتمنع الجمع بين زوجتين وتعدد الزوجات وتكفل حماية حقوق الطفل

 التوصيات

 العنف ضد المرأة 

الدورة ( ١٩وصية العامة بالنظر إلى مكانة المرأة في الحياة الأسرية، تود اللجنة التأكيد على أن لأحكام الت -٤٠
 المتعـلقة بالعـنف ضـد المـرأة أهميـة كـبرى في تمكـين المـرأة مـن التمـتع بـالحقوق والحـريات على قدم              )الحاديـة عشـرة   

وتحـث اللجـنة الـدول الأطراف على الاستجابة لتلك التوصية العامة حتى تضمن عدم تعرض       . المسـاواة مـع الـرجل     
سـرية للعـنف القـائم عـلى نـوع الجـنس الـذي يعوق إلى حد خطير قدرن على          النسـاء في الحيـاة العامـة والحيـاة الأ         
 .ممارسة حقوقهن وحريان كأفراد

 التحفظات 

 كلها أو جزء منها،     ١٦ الدول الأطراف التي أدخلت تحفظات على المادة         ةرثلاحظـت اللجـنة بانزعاج ك      -٤١
عيـة أن الامتـثال يمكـن أن يـتعارض مع رؤية عامة     ، مد٢ولا سـيما عـند قيامهـا أيضـا بـإبداء تحفظـات عـلى المـادة            

 .للأسرة تنبني ضمن جملة أمور على المعتقدات الثقافية أو الدينية أو على الوضع الاقتصادي أو السياسي للبلد

وفي بعض . وكـثير مـن هـذه البـلدان يؤمـن بالـنظام الأبـوي للأسـرة الـذي يحـابي الأب أو الـزوج أو الإبـن                -٤٢
ت الآراء الأصـولية أو غيرهـا مـن الآراء المـتطرفة أو الضائقة الاقتصادية على العودة إلى القيم                البـلدان حيـث شـجع     

وفي بلدان أخرى يعترف فيها بأن اتمع الحديث . والتقاليد القديمة، تدهورت مكانة المرأة في الأسرة تدهورا حادا
مشاركة جميع البالغين على حد سواء، بغض       يعـتمد في تقدمـه الاقتصـادي وفي تحقيـق الصـالح العـام للجماعة على                 

 .النظر عن نوع الجنس، جرى نبذ هذه المحرمات والأفكار الرجعية أو المتطرفة بصورة تدريجية

 بالذات، تطلب اللجنة من جميع الدول الأطراف أن تسعى إلى         ٢٤ و ٣ و ٢وتمشـيا بوجه خاص مع المواد        -٤٣
د، من خلال النبذ الصارم للأفكار القائلة بعدم مساواة المرأة بالرجل الوصـول تدريجيا إلى مرحلة يقوم فيها كل بل  

 . من الاتفاقية١٦ و١٥ و٩في المترل، بسحب تحفظاته وبخاصة على المواد 

وينـبغي لـلدول الأطراف أن تنبذ بحزم أية أفكار تدعو إلى عدم مساواة المرأة بالرجل، وتقرها القوانين أو              -٤٤
وانين الخاصة أو الأعراف وأن تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تسحب فيها التحفظات وبخاصة الشرائع الدينية أو الق

 .١٦على المادة 
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ولاحظـت اللجـنة، عـلى أسـاس دراستها للتقارير الدورية الأولية واللاحقة، أنه في بعض الدول الأطراف                   -٤٥
 الواقع قوانين معينة، ولا سيما التي تتناول في الاتفاقية التي صدقت عليها أو انضمت إليها دون تحفظ، لا تتمشى في

 .الأسرة، مع أحكام الاتفاقية في الواقع

ولا تــزال قوانيــنها تتضــمن كــثيرا مــن الــتدابير الــتي تميــز ضــد المــرأة عــلى أســاس العــرف والعــادة والــتحيز    -٤٦
عل من الصعب على اللجنة أن وهذه الدول، بسبب موقفها المحدد فيما يتعلق ذه المواد، تج         .  الثقافي -الاجتماعي  

 .تقيم وأن تفهم مركز المرأة

 من الاتفاقية، أن تبذل تلك الدول الأطراف الجهود    ٢ و ١وتطـلب اللجـنة، وبخاصـة عـلى أسـاس المادتين             -٤٧
التي اللازمة لدراسة الحالة القائمة فعلا فيما يتعلق ذه القضايا وأن تستحدث التدابير اللازمة في تشريعاا الوطنية 

 .لا تزال تتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة

 التقارير 

 :بالاستعانة بالتعليقات الواردة في هذه التوصية العامة، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقاريرها ما يلي -٤٨

ا ذكر المرحلة التي تم بلوغها في سعي البلد إلى إزالة جميع التحفظات المبداة على الاتفاقية ولا سيم )أ( 
 ؛١٦التحفظات على المادة 

 وما إذا كانت ١٦ و١٥ و٩تـبيان مـا إذا كـانت قوانيـنها تـراعى فيهـا المـبادئ الـواردة في المواد             )ب( 
 .مراعاة القانون أو الامتثال للاتفاقية يصطدمان بمعوقات سببها الشريعة الدينية أو القوانين الخاصة أو العرف

 التشريعات 

، أن ١٦ و١٥ و٩ف، حيثما اقتضى الأمر الامتثال للاتفاقية وبخاصة الامتثال للمواد  ينـبغي لـلدول الأطرا     -٤٩
 .تسن تشريعات في هذا الصدد وتنفذها

 تشجيع الامتثال للاتفاقية 

، ينبغي للدول ٢٤ و٣ و٢بالاستعانة بالتعليقات الواردة في هذه التوصية العامة، وحسبما تقضي به المواد  -٥٠
تدابير لتشجيع الامتثال الكامل لمبادئ الاتفاقية، لا سيما عندما يتعارض القانون الديني أو  الأطـراف أن تستحدث     

 .الخاص أو العرف مع تلك المبادئ
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 * من الاتفاقية٢٠تعديل المادة : )الدورة الرابعة عشرة( ٢٢التوصية العامة 

 ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ول الأطــراف فــي اتفاقيـــة القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ستجتمع، بناء             أن الــد   إذ تلاحـظ   
  من الاتفاقية،٢٠ للنظر في تعديل المادة ١٩٩٥على طلب الجمعية العامة، في عام 

  إلى مقررها الذي سبق أن اتخذته في دورا العاشرة، القاضي بكفالة الفعالية في أعمالها والحيلولةوإذ تشير 
 دون حدوث تأخير غير مستصوب، في النظر في تقارير الدول الأطراف،

 الاتفاقيـة تشـكل أحـد الصـكوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي صدق عليها أكبر عدد من               وإذ تذكّـر بـأن     
 الدول الأطراف،

 اليومية  مـواد الاتفاقية تتناول ما للمرأة من حقوق الإنسان الأساسية في جميع جوانب حياا   وإذ تـرى أن    
 وفي جميع مجالات اتمع والدولة،

 إزاء عـبء العمـل الواقـع عـلى اللجـنة مـن جـراء تـزايد عدد التصديقات، بالإضافة إلى                      وإذ تشـعر بالقـلق     
 تراكم التقارير التي لم ينظر فيها بعد، كما هو مبين في المرفق الأول، 

 بين تقديم تقارير الدول الأطراف والنظر فيها،       إزاء انقضاء فترة طويلة من الوقت      وإذ تشـعر بالقلق أيضا     
 مما يؤدي إلى ضرورة تقديم الدول معلومات إضافية لأجل إستكمال تقاريرها،

 أن اللجـنة المعـنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي الوحيدة من هيئات الإشراف   وإذ تضـع في اعتـبارها     
ن فترة اجتماعها، وأن هذه الفترة هي أقصر فترة لاجتماع أي عـلى معاهدات حقوق الإنسان التي تحد اتفاقيتها م        

 من هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان، كما هو مبين في المرفق الثاني،

 أن القيـد المفروض على مدة الدورات، بالشكل الوارد في الاتفاقية، قد تحول إلى عقبة كأداء          وإذ تلاحـظ   
 نحو فعال في إطار الاتفاقية؛تواجه أداء اللجنة لمهامها على 

 من الاتفاقية فيما يتعلق ٢٠ بـأن تـنظر الـدول الأطـراف، بعين التشجيع، في تعديل المادة         توصــي  -١ 
بمدة إجتماع اللجنة، حتى تمكنها من الاجتماع سنويا وللمدة اللازمة لأدائها الفعال لمهامها بموجب إطار الاتفاقية، 

  باستثناء ما تقرره الجمعية العامة؛دون النص على أي تقييد بعينه،

____________________ 

 .A/50/38واردة في الوثيقة  * 
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 بأن تأذن الجمعية العامة للجنة، إلى حين إكمال عملية التعديل، بأن تجتمع على نحو        توصي أيضا  -٢ 
 قة العاملة فيما قبل الدورة؛ في دورتين، تمتد كل منهما ثلاثة أسابيع ويسبقها اجتماع الأفر١٩٩٦استثنائي في عام 

ــرا شــفويا مــن رئيســة اللجــنة بشــأن      توصــي كذلــك  -٣  ــدول الأطــراف تقري ــلقى اجــتماع ال ــأن يت  ب
 الصعوبات التي تصادفها اللجنة في أداء مهامها؛

 بـأن يقـدم الأمـين العـام إلى الـدول الأطـراف، في اجـتماعها، جميع المعلومات ذات الصلة                     توصـي  -٤ 
 .والمعلومات المشاة فيما يتصل بسائر هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الانسانبعبء عمل اللجنة 

 )*١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، ( ٢٣التوصية العامة 

 الحياة السياسية والعامة

تـتخذ الـدول الأطـراف جميـع الـتدابير المناسـبة للقضـاء عـلى الـتمييز ضـد المرأة في الحياة السياسية والعامة                     
 :جه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيللبلد، وبو

التصـويت في جميـع الانـتخابات والاسـتفتاءات العامـة، وأهلية انتخاا لعضوية جميع الهيئات التي                   )أ( 
 ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

امة وتأدية جميع المشـاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف الع         )ب( 
 المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

 .المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد )ج( 

 معلومات أساسية

.  العامة لبلدهاتولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أهمية خاصة لمشاركة المرأة في الحياة -١
 :ومما تنص عليه ديباجة الاتفاقية ما يلي

 إلى أن الـتمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة فــي الحقــوق واحترام كرامة              وإذ تشـير  "  
الإنسان، وعقبـة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعيــة 

ادية والـثقافية، ويعـوق نمـو رخـاء اـتمع والأسـرة، ويزيد مــن صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات        والاقتص ـ
 ".المرأة في خدمة بلدها والبشرية

____________________ 

 .A/52/38واردة في الوثيقة  * 
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قرار، وذلك على وتكرر الاتفاقية كذلك في ديباجتها، التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع ال             -٢
 :النحو التالي

 بـأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا              واقتـناعا مـنها   "  
 ".أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين

 :بأنه يعني" التمييز ضد المرأة"لح  من الاتفاقية، يفسر مصط١علاوة على ذلك، ففي المادة  -٣

أي تفـرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم عـلى أسـاس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف                 " 
لــلمرأة، عــلى أســاس تســاوي الــرجل والمــرأة، بحقــوق الإنســان والحــريات الأساســية في الميــادين السياســية  

دنية أو في أي ميدان آخر، أو ابطال الاعتراف للمرأة ذه الحقوق           والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والم   
 ".أو تمتعها ا وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية

وتولي اتفاقيات واعلانات وتحليلات دولية أخرى أهمية كبيرة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وتضع إطارا  -٤
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  )١(يـنها الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسان    لـلمعايير الدوليـة للمسـاواة، ومـن ب       

، )٥( من إعلان ومنهاج عمل بيجين١٣ والفقرة )٤(، وإعلان فيينا)٣(للمرأة، واتفاقية الحقوق السياسية )٢(والسياسية
، )٧(ه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  الذي اعتمدت  ٢٥والتعليق العام    )٦( في إطار الاتفاقية   ٨ و ٥والتوصيتان العامتان   

 )٨(والتوصـية الـتي اعـتمدها مجـلس الاتحـاد الأوروبي بشـأن المشـاركة المـتوازنة لـلمرأة والرجل في عملية صنع القرار           
 .)٩("كيف نخلق توازنا بين الجنسين في مجال صنع القرار السياسي"ووثيقة اللجنة الأوروبية 

 باتخــاذ جميــع الــتدابير المناســبة للقضــاء عــلى الــتمييز ضــد المــرأة في الحيــاة   الــدول الأطــراف٧وتــلزم المــادة  -٥
ويشمل الالتزام المحدد في . السياسـية والعامـة للبـلد وكفالـة تمـتعها بالمسـاواة مـع الـرجل في الحياة السياسية والعامة          

 )ب( و)أ( في الفقرات الفرعية  جميـع مجـالات الحيـاة العامة والسياسية وليس مقتصرا على االات المحددة            ٧المـادة   
فهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية، وخاصة . والحيـاة السياسـية والعامـة لبـلد مـا مفهـوم واسـع النطاق              . )ج(و

ويشمل المصطلح جميع جوانب الإدارة العامة وصياغة      . ممارسـة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية      
ويشمل المفهوم أيضا العديد من جوانب      . الأصـعدة الـدولي والوطـني والاقلـيمي والمحلي        السياسـات وتـنفيذها عـلى       

اــتمع المــدني، بمــا في ذلــك الهيــئات العامــة واــالس وأنشــطة المــنظمات مــن قــبيل الأحــزاب السياســية والــنقابات   
 من المنظمات المعنية بالحياة العامة والرابطات المهنية أو الصناعية، والمنظمات النسائية، والمنظمات اتمعية وغيرها    

 .والسياسية
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ولكي تكون هذه المساواة فعالة، تتوخى الاتفاقية وجوب أن يتم تحقيقها في اطار نظام سياسي يتمتع فيه           -٦
كــل مواطــن بــالحق في التصــويت وفي أن ينــتخب في انــتخابات دوريــة نــزيهة تجــرى عــلى أســاس التصــويت العــام    

ريقة تضمن التعبير الحر عن إرادة جمهور الناخبين، وفق ما تنص عليه ذلك الصكوك الدولية وبالاقتراع السري، بط
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٥ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ٢١لحقـوق الانسـان، مـثل المادة       

 .المدنية والسياسية

فرص وفي المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار باللجنة وقد دفع تشديد الاتفاقية على أهمية المساواة في ال -٧
ــادة   ــنها     ٧إلى أن تســتعرض الم ــبار، لــدى استعراضــها لقواني ــأخذ في الاعت ــدول الأطــراف أن ت  وأن تقــترح عــلى ال

 .وسياستها ولدى تقديم التقارير بموجب الاتفاقية، التعليقات والتوصيات المبينة أدناه

 تعليقات

وقد . لنشاط البشري يعتبران دوما متميزين، وقد جرى تنظيمهما وفقا لذلكلعام والخاص اـالان ال  ظـل    -٨
أســند لــلمرأة دائمــا اــال الخــاص أو المــترلي، المرتــبط بالانجــاب وتــربية الأطفــال، وتعــامل هــذه الأنشــطة في جميــع   

لاحترام والتقدير، طائفة واسعة وعلى عكس ذلك، تشمل الحياة العامة التي تحظى با. اتمعات على أا أقل درجة
وقد كان الرجل يسيطر على مدى التاريخ على الحياة العامة ويمارس        . مـن الأنشـطة خـارج اـال الخـاص والمـترلي           

 .سلطة كانت تمكنه من حصر المرأة وإخضاعها داخل اال الخاص

مع، ومشاركتها في عملية التنمية، ورغـم الـدور الأساسي الذي تؤديه المرأة في كفالة معيشة الأسرة وات          -٩
فقـد اسـتبعدت مــن الحيـاة السياسـية وعمــلية صـنع القــرار، اللـتين تحـددان مــع ذلـك نمـط حياــا اليوميـة ومســتقبل           

 .وقد كتم هذا الاستبعاد صوت المرأة، وخاصة وقت الأزمات، وطمس مساهمتها وتجارا. اتمعات

التي تكبح قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة، كانت تتمثل في وفي جميع البلدان، فإن أهم العوامل  -١٠
الإطـار الـثقافي للقـيم والمعـتقدات الدينية، وانعدام الخدمات، وتخلف الرجل عن تقاسم المهام المتصلة بتنظيم الأسر                 

يع البلدان دورا في حصر المرأة وأدت التقاليد الثقافية والمعتقدات الدينية، في جم. المعيشية وبرعاية الأطفال وتربيتهم
 .في مجالات النشاط الخاصة واستبعادها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة

ومـن شــأن إعفــاء المــرأة مــن بعــض أعــباء العمــل المـترلي أن يمكــنها مــن المشــاركة عــلى نحــو أكــبر في حيــاة    -١١
ن اتخاذ القرارات السياسية الهامة ومن المشاركة على نحو    وتبعية المرأة الاقتصادية للرجل غالبا ما تمنعها م       . مجتمعها

وعبء المرأة المزدوج، المتمثل في العمل وتبعيتها الاقتصادية، إلى جانب طول ساعات العمل . فعال في الحياة العامة
 .أو عدم مرونتها في اال العام والسياسي، كل ذلك يمنعها من أداء دور أكثر فعالية
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لـب، بمـا في ذلـك القوالب التي تبثها وسائط الإعلام، دور المرأة في الحياة السياسية في قضايا             وتحصـر القوا   -١٢
. مـثل البيـئة والأطفـال والصـحة، وتسـتبعدها مـن المسـؤولية عـن الشؤون المالية والتحكم بالميزانية وحل المنازعات             

وفي البلدان التي . نها السياسيون عقبة أخرىويمكن أن يخلق انخفاض درجة مشاركة المرأة في المهن التي يختار من بي
تمسك فيها الزعيمات بزمام السلطة بالفعل فإن ذلك يكون بفضل نفوذ الآباء، أو الأزواج أو الأقارب من الذكور 

 .وليس بفضل نجاحها في الانتخابات بما لها من حق خاص

 النظم السياسية

.  دساتير وقوانين معظم البلدان وفي جميع الصكوك الدوليةجرى تأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في  -١٣
ومـع ذلـك، فـإن المـرأة لم تحقـق في السـنوات الخمسـين الماضـية المسـاواة بل تعززت اللامساواة بانخفاض مستويات           

والسياسـات الـتي يضـعها الـرجل وحده والقرارات التي يتخذها بمفرده لا              . مشـاركتها في الحيـاة العامـة والسياسـية        
ويتطلب التنظيم العادل والفعال للمجتمع إدماج جميع أفراده        . تعكـس إلا جـزءا مـن الـتجربة والإمكانات البشرية          

 .ومشاركتهم

ومع أن . ولا يمـنح أي نظـام سياسـي المـرأة حـق المشـاركة الكامـلة المتساوية والاستفادة منها على السواء                 -١٤
ــلمرأة    ــتاحة ل ــراطية حســنت الفــرص الم ــد مــن الحواجــز    الأنظمــة الديمق ــإن العدي ــاة السياســية، ف  للمشــاركة في الحي

وحتى الديمقراطيات . الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية الـتي مـا زالـت تواجههـا تقيـد مشـاركتها عـلى نحـو خطير                 
المسـتقرة تاريخيـا قـد أخفقـت في إدمـاج آراء ومصـالح نصف السكان الذي تشكله المرأة إدماجا كاملا وعلى قدم                     

. واـتمعات الـتي تسـتبعد المـرأة من الحياة العامة ومن عملية صنع القرار لا يمكن وصفها بأا ديمقراطية                  . اةالمسـاو 
ولـن يكـون لمفهـوم الديمقراطية معنى حقيقي وفعال وتأثير دائم إلا إذا كانت عملية صنع القرار السياسي مشتركة               

وتبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه . على قدم المساواةبين المرأة والرجل وتأخذ في الاعتبار مصالح كل منهما 
في البلدان التي تشارك فيها المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار، يتحسن 

 .مدى إعمال حقوقها ومدى الامتثال للاتفاقية

 تدابير خاصة مؤقتة

فعدم تحقيق مشاركة المرأة    . ت القائمـة بحكم القانون فإن ذلك لا يكفي        بالـرغم مـن ضـرورة إزالـة العقـبا          -١٥
بالكـامل وعـلى قـدم المسـاواة يمكـن أن يكـون غـير مقصـود ونتـيجة لممارسات وإجراءات بالية تعزز مركز الرجل                  

المادتين  تشجع الاتفاقية على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بغية إعمال أحكام ٤فبموجب المادة . بصورة غير مقصودة
وفي الحـالات الـتي وضـعت فيهـا البـلدان اسـتراتيجيات مؤقـتة فعالـة في محاولة لتحقيق         .  عـلى الـنحو الكـامل   ٨ و ٧

المســاواة في المشــاركة، تم تــنفيذ طائفــة واســعة مــن الــتدابير، مــنها تعيــين مرشــحات ومســاعدن ماليــا وتدريــبهن،  
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 تحقيـق المساواة في المشاركة، وتحديد أهداف وحصص        وتعديـل الإجـراءات الانـتخابية، وتنظـيم حمـلات تسـتهدف           
عدديـة، وتدابير دف إلى تعيين نساء في مناصب عامة مثل الجهاز القضائي أو الفئات الفنية الأخرى التي تضطلع              

وإزالة العقبات رسميا واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع مشاركة         . بـدور أساسـي في الحياة اليومية لكل اتمعات        
 من الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحياة العامة تمعاما شروط مسبقة أساسية لتحقيق مساواة حقيقية             كـل 

بيد أنه من أجل التغلب على هيمنة الذكور على االات العامة هيمنة دامت قرونا فإن المرأة . في الحيـاة السياسـية   
لتحقيق المشاركة التامة والفعلية، وهو تشجيع ينبغي أن تقوده أيضا بحاجة إلى تشجيع ودعم جميع قطاعات اتمع 

ومن واجب الدول الأطراف . الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، وكذلـك الأحـزاب السياسية والمسؤولون الحكوميون          
التي كفالـة أن تكون التدابير الخاصة المؤقتة مصممة بوضوح لدعم مبدأ المساواة فتمتثل بالتالي للمبادئ الدستورية    

 .تضمن المساواة لجميع المواطنين

 موجز

 في الــثغرة القائمــة بــين القــانون ،)٥(بــيجينتتمــثل المســألة الحــرجة، الــتي تم الــتأكيد عــليها في مــنهاج عمــل  -١٦
وتظهر . والواقـع، أي حـق المـرأة في المشـاركة في الحياة السياسية والعامة بوجه عام، بالمقارنة بواقع هذه المشاركة                    

، يتحقق )"الكتلة الحرجة"وهو ما يسمى عموما ( في المائة ٣٥إلى  ٣٠أنه إذا بلغت نسبة مشاركة المرأة الـبحوث   
 .تأثير فعلي في أسلوب الحياة السياسية، وفي محتوى القرارات، ويتم تنشيط الحياة السياسية

ا المساواة الكاملة مع الرجل ومـن أجل تحقيق تمثيل واسع النطاق للمرأة في الحياة العامة، يجب أن تتوفر له      -١٧
في ممارسـة السـلطة السياسـية والاقتصـادية؛ ويجـب أن تشـارك مشـاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القرارات          
عـلى جميـع المسـتويات، وعـلى الصـعيد الوطـني والـدولي عـلى السـواء، حـتى يتسنى لها أن تشارك في تحقيق أهداف                      

 ووجـود مـنظور يتعـلق بنوع الجنس بالغ الأهمية من أجل تحقيق هذه الأهداف                .المسـاواة والتـنمية وإحـلال السـلام       
ولهذه الأسباب من الأساسي، إشراك المرأة في الحياة العامة للاستفادة من مساهمتها،            . وكفالة إقامة ديمقراطية حقة   

. لنظر عن نوع الجنسولكفالة حماية مصالحها، للوفاء بضمان أن التمتع بحقوق الإنسان حق لجميع الناس بصرف ا
 .إن مشاركة المرأة مشاركة تامة أمر أساسي، لا لتمكينها فحسب، بل أيضا للنهوض باتمع ككل

 ))أ(، الفقرة ٧المادة (الحق في التصويت وفي الترشيح للانتخاب 

تع المرأة، على تـلزم الاتفاقيـة الـدول الأطـراف باتخاذ الخطوات الملائمة في دساتيرها أو تشريعاا لكفالة تم        -١٨
. أسـاس المسـاواة مـع الـرجل، بحـق التصـويت في جميـع الانـتخابات والاستفتاءات العامة، وفي أن ترشح للانتخاب                      

 .ويجب أن يكون التمتع ذه الحقوق قانونيا وفعليا على السواء
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أحكامــا وتظهــر دراســة تقاريــر الــدول الأطــراف أنــه بالــرغم مــن أن جميــع هــذه الــدول تقريــبا اعــتمدت     -١٩
دسـتورية، أو غـير ذلـك مـن الأحكام القانونية، تمنح كلا من المرأة والرجل المساواة في الحق في التصويت في جميع                   

 .الانتخابات والاستفتاءات العامة، لا تزال المرأة تواجه صعوبات في ممارسة هذا الحق في كثير من الدول

 : ما يليوتشمل العوامل التي تحول دون إعمال هذه الحقوق -٢٠

كـثيرا مـا يكـون وصـول المـرأة إلى المعـلومات المتعـلقة بالمرشحين، وبالبرامج السياسية للأحزاب،                    )أ( 
. تــزودها ــا الحكومـات والأحــزاب السياســية لا وبإجـراءات التصــويت أقـل مــنه بالنســبة لـلرجل وهــي معـلومات     
ا في التصويت ممارسة كاملة وعلى قدم المساواة، وتشـمل العوامل الهامة الأخرى التي تحول دون ممارسة المرأة لحقه       

عــدم إلمامهــا بالقــراءة والكــتابة، وعــدم معرفــتها وفهمهــا للــنظم السياســية أو مــا يــترتب عــلى المــبادرات السياســية  
إن عــدم فهــم الحقــوق والمســؤوليات والفــرص المــتاحة للــتغيير الــتي يمــنحها حــق . والسياسـات مــن أثــر عــلى حياــا 

  بصوا؛ أيضا أن المرأة ليست دائما مسجلة للإدلاءالانتخاب يعني

ومـن شـأن العـبء المزدوج الذي ترزح تحته المرأة والمتمثل في العمل والضغوط المالية، أن يحد مما         )ب( 
 يتاح للمرأة من وقت أو فرص لكي تتابع الحملات الانتخابية وتكون لها حرية تامة في الإدلاء بصوا؛

القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية في بلدان كثيرة تثني المرأة عن ممارسة حقها في إن التقاليد و )ج( 
وكثير من الرجال يؤثرون على أصوات النساء أو يتحكمون فيها من خلال الإقناع أو الضغط المباشر، . التصويت

 وينبغي منع أي من هذه الممارسات؛. بما في ذلك التصويت بالنيابة عنهن

بـين العوامـل الأخـرى التي تمنع في بعض البلدان مشاركة المرأة في الحياة العامة أو السياسية              ومـن    )د( 
ـتمعها القيـود المفروضـة عـلى حريـتها في الحـركة وحقهـا في المشـاركة، والمواقـف السلبية السائدة تجاه المشاركة                      

وبالإضافة الى ذلك، تعتبر بعض  . أييده لهن السياسـية للمرأة، أو لانعدام ثقة جمهور الناخبين في المرشحات وعدم ت           
 .النساء المشاركة في العمل السياسي أمرا مكروها وتتجنب المشاركة في الحملات السياسية

وتفسـر هـذه العوامل، إلى حد ما على الأقل، المفارقة المتمثلة في أن المرأة التي تمثل نصف مجموع الناخبين         -٢١
شـكل تكتلات من شأا أن تعزز مصالحها أو تغير الحكومة أو تلغي السياسات         لا تمـارس سـلطتها السياسـية ولا ت        

 .التمييزية

ولطـريقة التصـويت وتوزيـع المقـاعد في الـبرلمان، واخـتيار الدوائـر آثـار هامـة عـلى نسبة النساء المنتخبات               -٢٢
تسعى الى تحقيق التوازن في ويجب أن تحتضن الأحزاب السياسية مبادئ تساوي الفرص والديمقراطية وأن    . للـبرلمان 

 .عدد المرشحين من الذكور والإناث
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إن تمـتع المرأة بالحق في التصويت ينبغي ألا يخضع لقيود أو شروط لا تنطبق على الرجل أو تكون لها آثار             -٢٣
، أو من ذلك مثلا أن قصر حق التصويت على الأشخاص الذين بلغوا مستوى تعليميا معينا. غير متناسبة على المرأة

المسـتوفين لـلحد الأدنى مـن شـرط المـلكية، أو ليسـوا أميـين ليـس أمـرا غـير معقـول فحسـب، بل قد ينتهك ضمان                       
ومن المرجح أيضا أن تترتب عليه آثار غير متناسبة بالنسبة للمرأة وأن يتعارض بالتالي مع . حقوق الإنسان للجميع

 .أحكام الاتفاقية

 ))ب( الفقرة ٧المادة (كومة الحق في المشاركة في صياغة سياسة الح

ورغم التقدم  . ما زالت مشاركة المرأة في الحكومة على مستوى صياغة السياسات منخفضة بصورة عامة             -٢٤
 . الهام الذي تم إحرازه، وتحقيق المساواة في بعض البلدان، فقد انخفضت مشاركة المرأة في الواقع في بلدان كثيرة

ن الـدول الأطـراف أن تكفـل لـلمرأة الحـق في المشاركة التامة والتمثيل في            م ـ )ب( ٧وتطـلب أيضـا المـادة        -٢٥
ومن شأن ذلك أن ييسر إدماج القضايا المتعلقة . صـياغة السياسة العامة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات      

م السياسة بـالفوارق بـين الجنسـين في الأنشـطة الرئيسـية وأن يسـاهم في تحديـد مـنظور يـراعي نـوع الجـنس في رس ـ                   
 .العامة

وتتحمل الدول الأطراف، إذا كان ذلك في حدود إمكاناا، مسؤولية تعيين المرأة في المناصب العليا لصنع  -٢٦
القـرار وكذلـك، بطـبيعة الحـال، مسؤولية التشاور مع الجماعات التي تمثل على نطاق واسع آراء المرأة ومصالحها،          

 .والأخذ بنصائحها

طـراف التزام آخر وهو ضمان تحديد وتخطي الحواجز التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة  وعـلى الـدول الأ    -٢٧
وتشمل هذه الحواجز الاكتفاء بالتعيين الرمزي للمرأة، كما تشمل المواقف التقليدية . في صياغة السياسة الحكومية

طاق واسع في المستويات العليا في الحكومة، وعندما لا تكون المرأة ممثلة على ن. المألوفة التي تثني المرأة عن المشاركة
 .أو عندما لا تستشار بصورة كافية أو لا تستشار إطلاقا، لا تكون سياسة الحكومة شاملة وفعالة

وفي حين تتمتع الدول الأطراف عموما بسلطة تعيين المرأة في المناصب الرئيسية الوزارية والإدارية، تتحمل  -٢٨
ؤولية ضـمان إدراج المـرأة في القوائـم الحـزبية، وترشـيحها للانـتخاب في المناطق التي       الأحـزاب السياسـية أيضـا مس ـ     

وينــبغي أن تســعى الــدول الأطــراف أيضــا الى ضــمان تعيــين المــرأة في الهيــئات  . يــرجح أن تفــوز فيهــا بالانــتخابات
حسب الاقتضاء، آراء الاستشـارية الحكوميـة عـلى قـدم المسـاواة مـع الـرجل وأن تـأخذ هـذه الهيـئات في الاعتبار،                      

وتقع على الحكومات مسؤولية أساسية وهي تشجيع هذه المبادرات على قيادة وتوجيه          . الجماعـات الممثـلة لـلمرأة     
 .الرأي العام وعلى تغيير المواقف التي تتسم بالتمييز ضد المرأة أو لا تحبذ مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة
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تخذهـا عـدد مـن الـدول الأطـراف لضـمان المشـاركة المتسـاوية مـن جـانب المرأة في                  وتشـمل الـتدابير الـتي ا       -٢٩
إقرار قاعدة : الوظـائف الوزاريـة أو الإداريـة الـرفيعة المسـتوى كعضـوات في الهيئات الاستشارية الحكومية، ما يلي       

مفادها ضرورة ألا مفادها ضرورة تفضيل المرشحة عند تساوي مؤهلات الأشخاص المحتمل تعيينهم واعتماد قاعدة 
 في المائة من أعضاء أي هيئة عامة؛ وتخصيص حصة للمرأة في مجلس الوزراء ٤٠يشـكل أي مـن الجنسـين أقـل مـن        

ولتعييـنها في الوظـائف العامـة؛ والتشـاور مـع المنظمات النسائية بما يكفل ترشيح النساء المؤهلات لعضوية الهيئات           
ت لهـؤلاء النسـاء، مـن أجل تسهيل ترشيح المرأة توطئة لتعيينها في             والوظـائف العامـة، وإنشـاء والاحـتفاظ بسـجلا         

ــئات والوظــائف العامــة  ــبغي أن تشــجع الــدول الأطــراف هــذه المــنظمات عــلى ترشــيح النســاء المؤهــلات     . الهي وين
 .والمناسبات لعضوية الهيئات الاستشارية عند تعيين أعضاء في تلك الهيئات بناء على ترشيح منظمات خاصة

 ))ب( الفقرة ٧المادة (ل وظائف عامة وأداء جميع المهام العامة، حق شغ

تثـبت دراسـة تقاريـر الدول الأطراف أن المرأة مستبعدة من أعلى المناصب في الوزارات، والخدمة المدنية،              -٣٠
ذ، وفي حين أن والإدارة العامة، والقضاء، وأنظمة العدالة، ومن النادر أن تعين المرأة في هذه المناصب أو ذات النفو

عددهـن في بعـض الـدول آخـذ في الازدياد في الرتب الدنيا، وفي الوظائف المرتبطة عادة بالمترل أو الأسرة، فهن لا        
يشـكلن إلا أقـلية ضـئيلة في مناصـب صـنع القـرار المعـنية بالسياسـة الاقتصـادية أو التنمية أو الشؤون السياسية، أو              

 .تسوية المنازعات، أو تفسير المسائل الدستورية والبت فيهاالسلام، أو إحلال الدفاع، أو بعثات 

وتـبين دراسـة تقاريـر الدول أيضا أن القانون يستثنى المرأة في حالات محددة من ممارسة السلطات الملكية،         -٣١
شتراك في ومن العمل قاضيات في المحاكم الدينية أو التقليدية الموكل إليها الاختصاص بالنيابة عن الدولة، أو من الا

وهـذه الأحكـام تشـكل تمييـزا ضـد المـرأة، وتحـرم اـتمع مـن المـزايا التي تتيحها مشاركتها                . الجيـش مشـاركة تامـة     
 .ومهاراا في هذه االات في حياة مجتمعها، وتتعارض مع مبادئ الاتفاقية

 ))ج( الفقرة ،٧المادة (حق المشاركة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات العامة والسياسية 

تـبين دراسـة تقاريـر الـدول الأطـراف أنـه في الحـالات القليـلة الـتي تقـدم فيهـا معلومات متعلقة بالأحزاب                       -٣٢
ولما كانت . السياسـية، يتضـح أن تمـثيل المـرأة أقـل مما يجب، أو أن المرأة تتركز في أدوار أقل تأثيرا من دور الرجل                  

لات صنع القرار، لذا ينبغي أن تشجع الحكومات الأحزاب السياسية على الأحزاب السياسية تمثل أداة هامة في مجا    
أن تدرس الى أي مدى تشارك المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في أنشطة تلك الأحزاب، وأن تتولى، إذا لم يكن    

 المعلومات وينبغي تشجيع الأحزاب السياسية على اعتماد تدابير فعالة تشمل توفير. الأمـر كذلك، تحديد الأسباب   
والمـوارد الماليـة وغيرهـا، للتغـلب عـلى العقـبات الـتي تعترض مشاركة المرأة وتمثيلها بصورة كاملة وضمان الفرص                  

 .المتكافئة للمرأة في الحياة العملية، لتعمل كمسؤولة في الحزب، ولترشيحها للانتخاب
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 أدنى معين أو نسبة مئوية معينة من       وتشـمل الـتدابير الـتي اعـتمدا بعـض الأحزاب السياسية تخصيص حد              -٣٣
الوظــائف لــلمرأة في هيــئاا التــنفيذية، بمــا يضــمن الــتوازن بــين عــدد المرشــحين مــن الذكــور والإنــاث، الذيــن يــتم  
تسميتهم للانتخابات، وبما يكفل عدم القيام بتخصيص دوائر انتخابية للمرأة تكون أقل مواتاة لها أو أقل المناصب 

ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل السماح بمثل هذه التدابير       . ئمـة الحـزبية وذلك بصفة دائمة      فـائدة لهـا في القا     
 .الخاصة المؤقتة، بصورة محددة في إطار تشريع لمناهضة التمييز، أو ضمانات دستورية أخرى للمساواة

بمبدأ المساواة بين  ومـن واجـب المـنظمات الأخـرى كالـنقابات والأحـزاب السياسـية أن تعـبر عـن التزامها                      -٣٤
الجنســين في دســاتيرها وفي تطــبيق تــلك القواعــد، وفي تشــكيل عضــويتها بتمــثيل مــتوازن بــين الجنســين في مجالســها  
التنفيذية حتى يمكن لهذه الهيئات أن تستفيد من المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع قطاعات اتمع ومن مساهمات 

ســاحة قــيمة لــتدريب المــرأة عــلى اكتســاب المهــارات السياســية والمشــاركة وتوفــر هــذه المــنظمات أيضــا . الجنســين
 .والقيادة، شأا في ذلك شأن المنظمات غير الحكومية

 )الصعيد الدولي( ٨المادة 

تـتخذ الـدول الأطـراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز،               
 .على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدوليةفرصة تمثيل حكوماا 

 التعليقات

، تلـتزم الحكومـات بضـمان وجـود المـرأة على جميع المستويات وفي كل مجالات الشؤون                  ٨بموجـب المـادة      -٣٥
ية وهــذا يتطــلب إشــراكها في المســائل الاقتصــادية والعســكرية، في كــل مــن الدبلوماســية المــتعددة والثــنائ   . الدوليــة

 .الأطراف، وكذلك في الوفود الرسمية الى المؤتمرات الدولية والإقليمية

ــثيلا ناقصــا بشــكل صــارخ في الســلكين          -٣٦ ــلة تم ــرأة ممث ــدول الأطــراف أن الم ــر ال ــن دراســة تقاري ويتضــح م
وقــد درجــت العــادة عــلى تعيــين المــرأة في . الدبلوماســي والخــارجي لمعظــم الحكومــات، ولا ســيما في أعــلى الــرتب

سـفارات أقـل أهميـة بالنسـبة للعلاقات الخارجية للبلد، وفي بعض الحالات تتعرض المرأة للتمييز عند تعيينها بسبب          
وفي حالات أخرى لا تتاح الاستحقاقات الزوجية والعائلية الممنوحة للدبلوماسيين . القيود المتصلة بوضعها العائلي

كثير من الأحيان حرمان المرأة من فرص الاشتغال بالعمل الدولي ويتم في . الذكور للمرأة التي تشغل مناصب مماثلة
سرة سيمنعها من   الأبسـبب افتراضـات متعـلقة بمسـؤولياا المترليـة، بمـا في ذلك الافتراض بأن رعاية المعالين داخل                    

 .قبول التعيين
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ظمات الدولية أي امرأة،  ليس بين دبلوماسيي كثير من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المن             -٣٧
وتسود الحالة نفسها في اجتماعات مؤتمرات الخبراء التي تحدد . ويوجـد عـدد قـليل جـدا مـن النسـاء في رتـب عالية           

وقد أصبحت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومختلف الهياكل        . الأهـداف والخطـط والأولويـات الدوليـة والعالميـة         
الصعيد الإقليمي جهات دولية عامة هامة في مجال التوظيف، غير أن النساء الاقتصادية والسياسية والعسكرية على 

 .بقين فيها أيضا أقلية مركزة في مناصب من رتب دنيا

قليـلة هـي الفـرص المتسـاوية المتاحة للمرأة والرجل لتمثيل الحكومات على الصعيد الدولي وللمشاركة في                   -٣٨
نتيجة عدم وجود معايير وعمليات موضوعية للتعيين والترقية في         عمـل المـنظمات الدوليـة، وكـثيرا مـا يكـون ذلك              

 .المناصب ذات الصلة وفي الوفود الرسمية

وتـزيد عولمـة العـالم المعاصـر مـن أهميـة إشـراك المرأة في المنظمات الدولية ومساهمتها في أعمالها، على قدم                        -٣٩
 الجنس وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في جدول والحكومات ملزمة بإدماج منظور يراعي نوع. المساواة مع الرجل

ويـتخذ كـثير مـن القـرارات الحاسمـة بشـأن القضايا العالمية، مثل صنع السلام وحل                  . أعمـال جميـع الهيـئات الدوليـة       
ــادة الهيكــلة         ــة وإع ــة الخارجي ــئة، والمعون ــنمية والبي ــنووي، والت ــزع الســلاح ال ــنفقات العســكرية ون ــنازعات، وال الم

ويقع هذا في تناقض صارخ مع مشاركتها في هذه االات على الصعيد         .  بمشـاركة محـدودة مـن المرأة       الاقتصـادية، 
 .غير الحكومي

وســيؤدي إشــراك كتــلة حــرجة مــن النســاء في المفاوضــات الدوليــة، وأنشــطة حفــظ الســلام، وعــلى جميــع   -٤٠
الحة الاجتماعية، ومفاوضات السلام، ونظام مستويات الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، والمساعدة الإنسانية، والمص

وعند التصدي للمنازعات المسلحة أو غيرها من المنازعات، لا بد من      . العدالـة الجـنائية الـدولي، الى إحـداث تغيـير          
 .)١٠(وجود منظور وتحليل يراعيان نوع الجنس بغية فهم آثارهما المختلفة على المرأة والرجل

 التوصيات

 ٨ و٧المادتان 

 ٨ و٧ينـبغي أن تكفـل الـدول الأطـراف امتـثال دسـاتيرها وتشـريعاا لمبادئ الاتفاقية، ولا سيما المادتان                   -٤١
 .منها

الدول الأطراف ملتزمة باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها سن تشريعات مناسبة تمتثل لأحكام دساتيرها  -٤٢
ابات التي قد لا تخضع مباشرة لالتزامات بموجب الاتفاقية لكفالـة عـدم قيام منظمات مثل الأحزاب السياسية والنق    

 .٨ و٧بالتمييز ضد المرأة ولكفالة احترامها للمبادئ الواردة في المادتين 
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ينـبغي للدول الأطراف أن تحدد وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة تكفل التمثيل المتساوي للمرأة في جميع الميادين      -٤٣
 .٨ و٧المشمولة بالمادتين 

 وأن تشير الى ٨ أو ٧نـبغي لـلدول الأطـراف أن توضـح سـبب، ونتيجة، إبداء أي تحفظات على المادتين       ي -٤٤
االات التي تعكس فيها تلك التحفظات أية مواقف تقليدية أو عرفية أو نمطية تجاه دور المرأة في اتمع، إضافة الى 

نبغي للدول الأطراف أن تبقي ضرورة التمسك بتلك وي. الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف لتغيير تلك المواقف
 .التحفظات قيد الاستعراض الوثيق وأن تدرج في تقاريرها جدولا زمنيا لسحب تلك التحفظات

 ٧المادة 

فعالية الرصد لأغراض تحقيق ذ وتفَّند وتحدت، تشـمل التدابير التي ينبغي أن  ٧ مـن المـادة     )أ(طـبقا لـلفقرة      -٤٥
 : الرامية الىالتدابيرتلك 

 ذين يشغلون مناصب عامة عن طريق الانتخاب؛لتحقيق توازن بين النساء والرجال ا )أ( 

 كفالة فهم المرأة لحقها في التصويت، وأهمية هذا الحق وكيفية ممارسته؛ )ب( 

ة كفالـة تذليـل العقـبات الـتي تقـف في طـريق المسـاواة، بمـا فيهـا العقـبات الناشئة عن الأمية واللغ                )ج( 
 والفقر والعقبات التي تعيق حرية تحرك المرأة؛

 .مساعدة المرأة المحرومة من هذه الامتيازات في أن تمارس حقها في التصويت وأن تنتخب )د( 

 :، تشمل التدابير المشار إليها التدابير الرامية الى كفالة٧ من المادة )ب(وطبقا للفقرة  -٤٦

 اسة الحكومة؛تساوي تمثيل المرأة في صياغة سي )أ( 

 تمتع المرأة بممارسة الحق المتساوي في شغل الوظائف العامة؛ )ب( 

 .اتباع ممارسات توظيف موجهة نحو المرأة تكون مفتوحة وخاضعة للطعن )ج( 

 :، تشمل التدابير المشار إليها التدابير الرامية الى٧ من المادة )ج(وطبقا للفقرة  -٤٧

 ظر التمييز ضد المرأة؛كفالة سن تشريعات فعالة تح )أ( 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 230 

 

تشـجيع المـنظمات غـير الحكوميـة والـرابطات العامة والسياسية على اعتماد استراتيجيات تشجع                 )ب( 
 .تمثيل ومشاركة المرأة في عملها

 :لدول الأطراف القيام بالتاليل، ينبغي ٧وعند تقديم تقرير بموجب المادة  -٤٨

 ؛٧لحقوق الواردة في المادة وصف الأحكام القانونية الخاصة بإعمال ا )أ( 

تقـديم تفاصـيل عـن أي قيـود عـلى تـلك الحقـوق، سـواء كـانت ناشئة عن أحكام قانونية أو عن                          )ب( 
 ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية؛

 وصف التدابير المتخذة والرامية الى تذليل العقبات التي تقف في سبيل ممارسة تلك الحقوق؛ )ج( 

صـائية مصـنفة حسـب الجـنس وتظهـر النسـبة المـئوية للنساء اللائي يتمتعن ذه           إدراج بيانـات اح    )د( 
 الحقوق بالمقارنة بالرجال؛

وصـف أنواع صياغة السياسات، بما في ذلك ما يرتبط منها ببرامج التنمية التي تشارك المرأة فيها        )ه ( 
 ومستوى تلك المشاركة ومداها؛

نظمات النسائية المبما فيها  .  غـير الحكومية في بلدهن     وصـف مـدى مشـاركة النسـاء في المـنظمات           )و( 
 .٧ من المادة )ج(وذلك في إطار الفقرة 

تحـليل مـدى كفالـة الدولـة الطـرف استشـارة تـلك المـنظمات وأثر مشورا على جميع مستويات                      )ز( 
 صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة؛

ــناقص للنســاء ك    )ح(  ــثيل ال ــلومات عــن التم ــديم مع ؤولات في الأحــزاب السياســية  مســوك ءعضــاأتق
 . النقصوالنقابات ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، وتحليل العوامل التي تسهم في ذلك

 ٨المادة 

رصد لأغراض تحقيق الفعالية التدابير الرامية الى كفالة تحسين    ذ وت د وتنفَّ حدتتشمل التدابير التي ينبغي أن       -٤٩
عضـوية جميـع هيـئات الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الرئيسية للجمعية العامة والس    الـتوازن بـين الجنسـين في        

الاقتصـادي والاجـتماعي وهيـئات الخبراء، ومن ضمنها الهيئات المنشأة بمعاهدات، وفي التعيينات في الأفرقة العاملة      
 .المستقلة أو تعيينهن بصفة مقررة قطرية أو مقررة خاصة
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 :لدول الأطرافل، ينبغي ٨قرير بموجب المادة وعند تقديم ت -٥٠

أن تقـدم احصـائيات، مصـنفة حسـب الجـنس، تظهـر النسـبة المـئوية للنسـاء العـاملات في السلك                     )أ( 
الخارجي أو المشتغلات بصــورة منتظمة في التمثيل الدولي أو العاملات بالنيابة عــن الدولة، بما في ذلك عضويتهن     

لى المؤتمـرات الدوليـة وترشـيحهن لمهـام حفــظ السـلام أو تسـوية التراعات ومعلومات عن                  فـــي الوفـود الحكوميـة ا      
 أقدميتهن في القطاع ذي الصلة؛

أن تـبين الجهـود الـرامية الى وضــــع معـايير وعمـليات موضوعيــة لتعيين وترقية المرأة في المناصب                )ب( 
 والوفود الرسمية ذات الصلة؛

ــة    أن تــبين الخطــوات المــتخ  )ج(  ــتزامات الدولي ذة لتنشــر عــلى نطــاق واســع المعــلومات المتعــلقـــة بالال
لـلحكومة والـتي تمـس المـرأة، ونشـر الوثـائق الـرسمية الـتي تصـدرها المحـافل المتعددة الأطراف، ولا سيما الى الهيئات                 

 الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن النهوض بالمرأة؛

ضــد المــرأة بســبب أنشــطتها السياســية، ســــواء كــانت بصــفتها  أن تقــــدم معــلومات عــن الــتمييز  )د( 
 .الفردية أو بصفتها عضوا في منظمة نسائية أو غيرها

 الحواشي

 .)٣ -د ( ألف ٢١٧العامة قرار الجمعية  )١( 

 .، المرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة  )٢( 

 .)٧ -د ( ٦٤٠قرار الجمعية العامة  )٣( 

) CONF/A.157/24 ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥-١٤تمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا،      تقريـر المؤ   )٤( 
 .، الفصل الثالث))الجزء الأول(

 CONF/A.77/20( ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤أة، بيجين، رر العالمي الرابع المعني بالمتقرير المؤتم )٥( 
 .، المرفق الأول١ الفصل الأول، القرار Add.1)و

، )A/43/38 (٣٨ائق الـرسمية لـلجمعية العامـة، الـدورة الثالـثة والأربعون، الملحق رقم               الوث ـانظـر    )٦( 
 .الفصل الخامس

 )٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧، المؤرخة. 
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 )تابع (الحواشي

 )٨( 96/694/EC ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٢، بروكسل، المؤرخة. 

 .)١٩٩٦مارس /آذار( V/1206/96-ENاللجنة الأوروبية، الوثيقة  )٩( 

 مـن مـنهاج العمـل الـذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في                ١٤١انظـر الفقـرة      )١٠( 
ــن    ــترة م ــيجين في الف ــلول١٥ الى ٤ب ــرار  )(A/CONF.177/20 ١٩٩٥ســبتمبر / أي ــرفق ١، الفصــل الأول، الق ، الم

ووصول المرأة الى هياكل السلطة ومشاركتها الكاملة فيها على     : "اء فيها  التي ج  ١٣٤وانظر أيضا الفقرة    . )الـثاني 
قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية 

 ".لصون وتعزيز السلام والأمن

 )*١٩٩٩، الدورة العشرون( ٢٤  رقمالتوصية العامة

  صحة المرأة-أشكال التمييز ضد المرأة   من اتفاقية القضاء على جميع١٢المادة  

بعد أن أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية،             -١
رت في دورا بما فيها الصحة الإنجابية، حق أساسي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قر

 . من الاتفاقية١٢، أن تعد توصية عامة بشأن المادة ٢١العشرين، عملا بالمادة 

 معلومات أساسية

.  مـن الاتفاقيـة أمـرا ذا أهميـة رئيسـية لصـحة المرأة ورفاهها               ١٢يشـكل امتـثال الـدول الأطـراف لـلمادة            -٢
 في مجال الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتقضي تلك المادة بأن تقوم الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

ويتبين من النظر في . طوال دورة الحياة، وبخاصة في مجال تنظيم الأسرة وفي فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة
 مـن الاتفاقية أن صحة المرأة مسألة معترف بكوا شاغلا      ١٨الـتقارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف عمـلا بالمـادة               

وإفادة للدول الأطراف وللمهتمين والمنشغلين بصفة خاصة بالمسائل        .  في مجـال تعزيز صحة المرأة ورفاهها       جوهـريا 
، وإلى تناول التدابير الرامية إلى ١٢المحيطـة بصحة المرأة، دف هذه التوصية العامة إلى توضيح فهم اللجنة للمادة             

 .أعلى مستوى ممكن من مستويات الصحةالقضاء على التمييز، من أجل إعمال حق المرأة في بلوغ 

____________________ 

 .، الفصل الأولA/54/38/Rev.1واردة في الوثيقة  * 
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ــة المعقــودة مؤخــرا     -٣ ــتها أيضــا مؤتمــرات الأمــم المــتحدة العالمي وأخــذت اللجــنة في . وهــذه الأهــداف تناول
لة المعتمدة في مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية، الاعتـبار، لـدى إعـداده هـذه التوصـية العامـة، برامج العمل ذات الص           

، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية   ١٩٩٣وبخاصـة بـرامج العمـل الصـادرة عـن المؤتمـر العالمي لحقوق الإنسان لسنة                 
كما أحاطت اللجنة علما بأعمال منظمة الصحة . ١٩٩٥، والمؤتمـر العـالمي الـرابع المعني بالمرأة لسنة      ١٩٩٤لسـنة   
وقد تعاون مع اللجنة في إعداد هذه       . لميـة وصـندوق الأمـم المـتحدة للسـكان وغيرهمـا من هيئات الأمم المتحدة               العا

 .التوصية العامة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة الخاصة في مجال صحة المرأة

وعلى توفير الظروف   وتلاحـظ اللجنة تشديد بعض صكوك الأمم المتحدة الأخرى على الحق في الصحة               -٤
ومن هذه الصكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق . التي تتيح التمتع بالصحة الجيدة

الاقتصـادية والاجــتماعية والــثقافية، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة حقــوق الطفــل،  
 .التمييز العنصريواتفاقية القضاء على جميع أشكال 

ــناعة        -٥ ــيروس نقـــص المـ ــاث، وفـ ــتان الإنـ ــأن خـ ــابقة بشـ ــة السـ ــياا العامـ ــا إلى توصـ ــنة أيضـ ــير اللجـ وتشـ
، والنسـاء المعوقات، والعنف ضد المرأة، والمساواة في العلاقات          )الإيـدز (مـتلازمة نقـص المـناعة المكتسـب         /البشـرية 

 . من الاتفاقية١٢تجزأ من الامتثال التام للمادة الأسرية، التي تشير كلها إلى مسائل تعتبر جزءا لا ي

وبيـنما يمكن أن تؤدي الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل إلى اختلافات في الحالة الصحية، توجد    -٦
ولهذا السبب، . عوامـل اجـتماعية تحـدد الحالـة الصـحية لـلمرأة والـرجل ويمكـن أن تتـباين فيما بين النساء أنفسهن                 

ء اهـتمام خـاص إلى الاحـتياجات والحقـوق الصـحية لـلمرأة الـتي تنتمي إلى فئات ضعيفة ومحرومة، مثل              ينـبغي إيـلا   
المهاجـرات واللاجـئات والمشـردات داخـليا، والطفـلات، والمسـنات، والممارسـات لـلدعارة، والنساء المنتميات إلى                  

 .الشعوب الأصلية، والمعوقات جسديا أو عقليا

مال التام لحق المرأة في الصحة لا يمكن أن يتحقق إلا حين تفي الدول الأطراف   وتلاحـظ اللجنة أن الإع     -٧
بالـتزامها باحـترام وحمايـة وتعزيـز حـق المـرأة الأساسـي في الصـحة الـتغذوية طوال فترات حياا عن طريق الإمداد            

ول الأطراف أن تتخذ الخطوات وتحقيقـا لهذه الغاية، ينبغي للد . بالأغذيـة المأمونـة المغذيـة الملائمـة لـلظروف المحـلية        
اللازمة لتيسير إمكانية الوصول ماديا واقتصاديا إلى الموارد الإنتاجية، لا سيما للريفيات، والعمل بطرق أخرى على 

 .تلبية الاحتياجات التغذوية الخاصة لجميع النساء اللائي تشملهن ولاياا

 ١٢المادة 

 :١٢فيما يلي نص المادة  -٨
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 الأطـراف جميـع الـتدابير المناسـبة للقضـاء عـلى الـتمييز ضـد المـرأة في ميـدان الرعاية           تـتخذ الـدول    -١" 
الصــحية مــن أجــل أن تضــمن لهــا، عــلى أســاس تســاوي الــرجل والمــرأة، الحصــول عــلى خدمــات الــرعاية   

 .الصحية، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة

كفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما    من هذه المادة، ت    ١بالـرغم من أحكام الفقرة       -٢" 
يتعـلق بـالحمل والـولادة وفـترة مـا بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات اانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية            

 ".الكافية أثناء الحمل والرضاعة

تشمل " المرأة"فإن كلمة   ومن ثـم،   . وتشـجع الـدول الأطراف على الاهتمام بمسألة صحة المرأة طوال فترة عمرها            
وستبين هذه التوصية العامة تحليل اللجنة للعناصر الرئيسية للمادة . لأغراض هذه التوصية العامة الفتيات والمراهقات

١٢. 

 العناصر الرئيسية

 )١( ١٢المادة 

 تؤثر تعتبر الدول الأطراف بحكم وضعها أفضل من يستطيع تقديم التقارير عن أهم المسائل الصحية التي               -٩
ومـن ثم فلكي تتمكن اللجنة من تقييم ما إذا كانت التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز         . عـلى المـرأة في بـلداا      

ضـد المــرأة في ميـدان الــرعاية الصـحية تدابــير مناسـبة، يجــب أن تقـدم الــدول الأطـراف بشــأن تشـريعاا وخططهــا        
ضـمن بيانـات موثوقـة ومـبوبة حسـب الجـنس بشأن معدلات الإصابة       وسياسـاا الصـحية المتعـلقة بالمـرأة تقاريـر تت       

بالأمـراض ومـدى شـدا والأحـوال الـتي تعـرض صـحة المرأة وتغذيتها للخطر، وبشأن مدى توافر التدابير الوقائية                     
 ويجـب أن تبرهن التقارير المقدمة إلى اللجنة على أن التشريعات والخطط . والعلاجيـة وفعاليـتها مـن حيـث التكـلفة       

والسياسات الصحية مستندة إلى بحوث علمية وأخلاقية وإلى تقييم للحالة الصحية والاحتياجات الصحية للمرأة في 
 .البلد المعني وتراعي أي تباينات إثنية أو إقليمية أو مجتمعية أو أي ممارسات مبنية على الدين أو التقاليد أو الثقافة

يـرها معـلومات عن الأمراض والأحوال الصحية والظروف      وتشـجع الـدول الأطـراف عـلى تضـمين تقار           -١٠
الخطرة على الصحة التي تؤثر على النساء أو بعض فئان تأثيرا مختلفا عن تأثيرها على الرجال، فضلا عن معلومات 

 .عن التدخلات التي يمكن القيام ا في هذا الصدد

رأة غير مناسبة إذا كان نظام الرعاية الصحية مفتقرا وتعتبر التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الم -١١
وإنه لمن . إلى الخدمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي لا تصيب إلا المرأة وللكشف عن تلك الأمراض ومعالجتها

لى وع. قـبيل الـتمييز أن تـرفض الدولـة الطرف أن تكفل قانونا للمرأة أداء خدمات معينة في مجال الصحة الإنجابية         
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سبيل المثال، إذا رفض مقدمو الخدمات الصحية أداء تلك الخدمات بدافع الاستنكاف الضميري، تعين اتخاذ التدابير 
 .الكفيلة بإحالة المرأة إلى جهات بديلة توفر تلك الخدمات

 وينـبغي لـلدول الأطراف أن تقدم تقارير عن كيفية معالجة سياسات الرعاية الصحية وتدابيرها للحقوق      -١٢
الصـحية لـلمرأة مـن منظور احتياجات المرأة وشواغلها، وكيفية معالجتها للسمات والعوامل المميزة التي تختلف في                   

 :حالة المرأة عن حالة الرجل، وذلك من قبيل

العوامـل الـبيولوجية المختـلفة في حالـة المـرأة عـن حالـة الـرجل، مـثل الـدورة الشـهرية، والوظيفــة             )أ( 
ومــن الأمثــلة الأخــرى عــلى ذلــك تعــرض المــرأة بدرجــة أكــبر لخطــر الإصــابة   . انقطــاع الحيــضالإنجابيــة لــلمرأة، و

 بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

 الاقتصـادية الـتي تختـلف في حالـة النسـاء بوجـه عـام وبعـض فـئان بوجه                  -العوامـل الاجـتماعية      )ب( 
رأة والرجل في المترل وفي مكان العمل يمكن أن تؤثر      ومـن ذلك مثلا أن علاقات القوة غير المتكافئة بين الم          . خـاص 

ويمكن للمرأة أيضا أن تتعرض إلى أشكال العنف المختلفة التي يمكن أن تؤثر . على تغذية المرأة وصحتها تأثيرا سلبيا
ا، وكثيرا ما تكون الطفلات والمراهقات معرضات للإيذاء الجنسي من الرجال وأفراد الأسرة الأكبر سن. في صحتها

كما أن بعض الممارسات   . ممـا يجعـلهن معرضـات لمخاطر الأذى البدني والنفسي وللحمل غير المرغوب فيه والمبكر              
الـثقافية والتقـليدية الـتي مـن قـبيل تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، تحمـل في طياـا قـدرا كبيرا من خطر الوفاة                            

 والإعاقة؛

 تختـلف في حالـة المـرأة عـن حالـة الـرجل، وتشمل الإصابة        الاجـتماعية الـتي  -العوامـل النفسـانية     )ج( 
بالاكتئاب عموما والاكتئاب فيما بعد الولادة بوجه خاص، وغير ذلك من الأحوال النفسية، التي من قبيل الأحوال 

 التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات الأكل التي من نوع فقدان الشهية أو الإصابة بالشره المرضي؛

 أن قـلة الاحترام لسرية خصوصيات المرضى تؤثر على الرجل بقدر ما تؤثر على المرأة،   وفي حـين   )د( 
ولهذا . فإـا يمكـن أن تـثني المـرأة عـن الـتماس المشـورة والعلاج وأن تؤثر بالتالي تأثيرا سلبيا على صحتها ورفاهها                 

الجهاز التناسلي، أو منع الحمل، أو      السـبب، تصـبح المـرأة أقـل اسـتعدادا لالـتماس الـرعاية الطـبية المتعـلقة بأمراض                    
 .حالات الإجهاض غير المكتمل، وفي الحالات التي تتعرض فيها لعنف جنسي أو بدني

والواجـب الـذي تـتحمله الـدول الأطـراف بـأن تضمن للمرأة، على أساس المساواة مع الرجل، الحصول             -١٣
رام حقوق المرأة في الرعاية الصحية وحماية تلك عـلى خدمـات الـرعاية الصحية والتثقيف، يعني ضمنا الالتزام باحت      

والدول الأطراف مسؤولة عن كفالة تقيد التشريعات والإجراءات التنفيذية والسياسات ذه . الحقـوق والوفـاء ا   
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وعدم القيام بذلك يشكل   . وعـليها أيضـا أن تقـيم نظامـا يكفـل الإجـراءات القضـائية الفعالـة                . ةـالالـتزامات الـثلاث   
 .١٢ للمادة انتهاكا

والالـتزام باحـترام الحقـوق يقتضـي من الدول الأطراف أن تمتنع عن إعاقة ما تفعله المرأة سعيا إلى بلوغ           -١٤
وينـبغي لـلدول الأطـراف أن تقـدم تقاريـر عن كيفية وفاء الجهات التي توفر الرعاية الصحية في          . أهدافهـا الصـحية   

وعلى سبيل  . بحماية حقوق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية       القطـاعين العـام والخـاص بواجـباا فـيما يتعـلق             
المـثال، ينـبغي ألا تقيـد الـدول الأطراف إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية أو إلى العيادات التي توفر هذه                  

 أو لأا غير الخدمات بحجة أن المرأة ليس لديها إذن بذلك من الزوج أو القرين أو الوالدين أو السلطات الصحية،
والعقـبات الأخـرى الـتي تحـول دون حصـول المـرأة عـلى الرعاية الصحية المناسبة تشمل        . ، أو لأـا امـرأة   *مـتزوجة 

 .القوانين التي تجرم الإجراءات الطبية التي لا تحتاج إليها إلا المرأة، والتي تعاقب من تجرى لهن تلك الإجراءات

ة بصحة المرأة يقتضي من الدول الأطراف ومن وكلائها ومسؤوليها اتخاذ والالتزام بحماية الحقوق المتصل -١٥
الإجـراءات اللازمـة لمـنع انـتهاك تـلك الحقـوق مـن جـانب الأشـخاص العـاديين والمـنظمات، وفرض الجزاءات على                

بغي ولمـا كـان العـنف القـائم عـلى أسـاس الجـنس يمثل قضية صحية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمرأة، ين                 . مرتكـبيها 
 :للدول الأطراف أن تكفل

ســن القوانــين وإنفاذهــا بفعاليــة ورســم السياســات، بمــا في ذلــك بــروتوكولات الــرعاية الصــحية    )أ( 
والإجـراءات المتـبعة في المستشـفيات، للتصـدي للعنف ضد المرأة والاعتداء الجنسي على الطفلات وتوفير الخدمات             

 الصحية المناسبة؛

لفوارق بين الجنسين لتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية من اكتشاف التدريب الذي يراعي ا )ب( 
 ومعالجة الآثار المترتبة على العنف القائم على أساس الجنس؛

إجــراءات تتســم بالإنصــاف وتوفــر الحمايــة للــنظر في الشــكاوى وفــرض الجــزاءات المناســبة عــلى    )ج( 
  يعتدون جنسيا على النساء المريضات؛المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين

سـن القوانـين الـتي تحظـر تشـويه الأعضـاء الجنسية للإناث وزواج الطفلات، وإنفاذ تلك القوانين         )د( 
 .على نحو فعال

 ـــــــــــــــــــ

، A/49/38) (٣٨انظـر الوثـائق الـرسمية لـلجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم                * 
 .٢٩، الفقرة ٢١ الأول، الفرع ألف، التوصية العامة رقم الفصل
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ينـبغي لـلدول الأطـراف أن تكفـل توفـير مـا يكفـي مـن الحماية والخدمات الصحية للمرأة، بما في ذلك               و -١٦
العـلاج مـن الصـــدمات وتقـديم المشـورة بشـأا، لـلمرأة الـتي تواجه ظروفا جد صعبة، مثل المرأة الواقعة في ورطة                     

 .لح، واللاجئاتصراع مس

وواجـب الوفـاء بـالحقوق يضـع عـلى كـاهل الـدول الأطـراف التزاما باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية                      -١٧
والإدارية والميزنية والاقتصادية، وغيرها من التدابير المناسبة، إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، لكفالة تمتع         

 والدراسات التي تؤكد ارتفاع معدلات الوفيات والاعتلال بين الأمهات في جميع. المرأة بحقوقها في الرعاية الصحية
نحـاء العـالم، وضـخامة أعـداد الأزواج الذيـن يريدون الحد من حجم أسرهم ولكن لا سبيل لهم إلى أي شكل من                    أ

نتهاكات أشـكال وسـائل مـنع الحمـل، أو لا يستخدمون تلك الوسائل، توفر للدول الأطراف مؤشرا هاما على الا             
كمــا تطــلب اللجــنة إلى الــدول . المحتمــلة لواجــباا الــتي تقتضــي مــنها كفالــة حصــول المــرأة عــلى الــرعاية الصــحية 

الأطـراف أن تقـدم تقارير عما فعلته للتصدي لجسامة مشكلة اعتلال صحة المرأة، ولا سيما حين يكون ناجما عن              
ويساور اللجنة القلق من تعاظم الأدلة    . الإيدز/اعة البشرية أمراض يمكن الوقاية منها، مثل السل وفيروس نقص المن        

ولا يمكن أن تتخلى الدول الأطراف . على تقليص الدول لالتزاماا، بنقلها لمهام الدولة الصحية إلى هيئات خاصة
. ئاتعـن مسـؤولياا في هـذه االات بتفويض هذه الصلاحيات إلى هيئات القطاع الخاص أو بنقلها إلى تلك الهي                    

ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عما فعلته لتنظيم العمليات الحكومية وجميع الهياكل التي تمارس من 
وينـبغي لهـا أن تـدرج في تـلك الـتقارير معـلومات عـن التدابير        . خلالهـا السـلطة العامـة لـتعزيز وحمايـة صـحة المـرأة            

 لحقوق المرأة، ولحماية صحتها، وعن التدابير التي اتخذا تلك الدول الإيجابية المتخذة للحد من انتهاك أطراف ثالثة
 .لضمان توفير هذه الخدمات

مـتلازمة نقـص المناعة المكتسب وغير ذلك من الأمراض المنقولة       /ولقضـايا فـيروس نقـص المـناعة البشـرية          -١٨
ففي كثير من البلدان، تفتقر . نسـية بالاتصـال الجنسـي أهميـة كـبرى بالنسـبة لحقـوق المـرأة والمـراهقة في الصـحة الج                 

ونتيجة . المراهقة والمرأة إلى إمكانية التوصل بشكل كاف إلى المعلومات والخدمات اللازمة لضمان الصحة الجنسية
لعلاقـات عـدم تكـافؤ القـوى القائم على أساس الجنس، غالبا ما تعجز المرأة والمراهقة عن رفض ممارسة الجنس أو                

كما أن الممارسات التقليدية الضارة، من قبيل تشويه الأعضاء . الجنسـية المأمونـة والمسـؤولة   التمسـك بالممارسـات     
الجنسـية للإنـاث وتعـدد الـزوجات، فضـلا عـن الاغتصـاب في إطـار الـزواج، قـد تعـرض الفـتيات والنسـاء لمخاطـر               

مراض المنقولة بالاتصال   مـتلازمة نقـص المناعة المكتسب وغير ذلك من الأ         /الإصـابة بفـيروس نقـص المـناعة البشـرية         
وينبغي للدول الأطراف أن تكفل، دون . كما أن النساء الممارسات للدعارة يتعرضن بشدة لهذه الأمراض. الجنسي

تحيز أو تمييز، الحق في الحصول على المعلومات والتربية والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية لجميع النساء والفتيات، 
وعلى وجه التحديد، ينبغي . ن، حتى ولو كن غير مقيمات في البلد بطريقة قانونية      بمـن فيهـن مـن جـرى الاتجـار           
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لـلدول الأطـراف أن تكفـل لـلمراهقات والمـراهقين الحـق في الـتربية الصـحية الجنسـية والإنجابيـة، عـلى أيـدي أفراد                    
 .والسريةحاصلين على تدريب ملائم، وذلك في إطار برامج مرسومة خصيصا تحترم الحق في الخصوصية 

وينـبغي للدول الأطراف أن تحدد في تقاريرها الاختبار الذي تقيم به حصول المرأة على الرعاية الصحية         -١٩
وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها،    . ١٢عـلى أسـاس التساوي مع الرجل، وذلك إثباتا للامتثال للمادة            

ومن ثم ينبغي أن تشمل التقارير تعليقات على تأثير     . فاقية من الات  ١لـدى تطـبيق هـذه الاختـبارات، أحكـام المادة            
 .السياسات والإجراءات والقوانين والبروتوكولات الصحية على المرأة، مقارنا بتأثيرها على الرجل

وللمرأة الحق في أن تحصل من موظفين مدربين تدريبا سليما على معلومات كاملة عن الخيارات المتاحة                 -٢٠
ة على تلقي العلاج أو إجراء البحوث، بما في ذلك الفوائد والآثار الضارة المحتملة التي يمكن أن تنجم لها لدى الموافق

 .عن الإجراءات المقترحة، والبدائل المتاحة

وينـبغي أن تقـدم الـدول الأطـراف تقاريـر عـن الـتدابير المـتخذة لإزالـة الحواجـز الـتي تجابه المرأة في مجال                       -٢١
لـرعاية الصحية وعن التدابير التي اتخذا لكفالة حصول المرأة في حدود القدرة على تلك            الحصـول عـلى خدمـات ا      

وهـذه الحواجـز تشـمل المتطلبات أو الشروط التي تنتقص من إمكانية حصول المرأة               . الخدمـات في الوقـت المناسـب      
لية من الزوج أو الوالد أو عـلى تلك الخدمات، مثل ارتفاع رسوم خدمات الرعاية الصحية، واشتراط الموافقة الأو   

عد المسافة عن المرافق الصحية، وعدم توفر وسائل نقل عام مريحة وميسورةسلطات المستشفيات، وب. 

وينـبغي لـلدول الأطـراف أيضـا أن تقدم تقارير عن التدابير المتخذة لكفالة الحصول على خدمات جيدة               -٢٢
والخدمات المقبولة هي الخدمات التي تقدم على نحو يكفل        . أةلـلرعاية الصـحية، وذلـك، مـثلا، بجعـلها مقبولة للمر           

موافقـة المـرأة وعـن عـلم تام؛ وهي التي تحترم كرامتها، وتضمن سرية خصوصياا، وتتسم بالحساسية لاحتياجاا                  
قة وينـبغي لـلدول الأطـراف ألا تسـمح بأشكال القسر التي تنتهك حقوق المرأة في إعطاء المواف               . والـتفهم لمـنظورها   

المسـتنيرة والتمـتع بالكـرامة، مـثل التعقـيم بدون الرضا والفحص الإلزامي لاكتشاف الأمراض التي تنتقل بالاتصال            
 .الجنسي والفحص الإلزامي للحمل كشرط للتوظيف

وينـبغي لـلدول الأطـراف أن تذكـر في تقاريـرها الـتدابير الـتي اتخذا لكفالة الحصول في الوقت المناسب                -٢٣
 . عــة الخـدمــات المتصــلة بتنظــيم الأســرة بوجــه خــاص، والمتصــلة بالصــحة الجنســية والإنجابيــة بوجــه عــامعـلى مجـمو 
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وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى التثقيف الصحي للمراهقين، بما فيه تقديم المعلومات وإسداء المشورة عن جميع طرق 
 .*تنظيم الأسرة

قـلق اللجنة، لا رد أن المرأة تعمر أكثر من الرجل         وتـثير ظـروف خدمـات الـرعاية الصـحية للمسـنات              -٢٤
ومن الأرجح أن تعاني أكثر مما يعانيه من الأمراض المزمنة المعوقة وأمراض الشيخوخة مثل ترقق العظام والعته، بل           

ولذلــك، ينــبغي أن تــتخذ الــدول . لأن المــرأة تــتحمل في كــثير مــن الأحيــان عــبء رعايــة زوجهــا المســن في المــترل  
طراف التدابير الملائمة لتكفل للمسنات الحصول على الخدمات الصحية لمعالجة العاهات وحالات العجز المرتبطة الأ

 .بالشيخوخة

وفي كـثير مـن الأحيـان، تعـاني المعوقـات مهمـا كـان سـنهن، مـن صـعوبة الوصـول، فعليا، إلى الخدمات                      -٢٥
عقلي، بينما لا يوجد سوى تفهم محدود بصفة عامة وتعاني من ذلك بصفة خاصة النساء المصابات بعجز . الصحية

لـلمجموعة الكـبيرة مـن مخاطـر الصـحة العقـلية الـتي تـتعرض لهـا المـرأة على نحو غير متناسب نتيجة للتمييز ضدها،             
وينبغي أن تتخذ الدول  . والأشـكال الأخرى للحرمان الاجتماعي    . والعـنف، والفقـر، والصـراع المسـلح، والتشـرد         

بير الملائمـة لـتكفل مـراعاة الخدمـات الصـحية لاحـتياجات المعوقـات واحـترامها لحقوقهن الإنسانية                   الأطـراف الـتدا   
 .ولكرامتهن

 )٢(١٢المادة 

ينبغي أن تتضمن التقارير أيضا التدابير التي اتخذا الدول الأطراف لكفالة توافر الخدمات المناسبة للمرأة  -٢٦
وينبغي أن تشمل التقارير كذلك معلومات عن المعدلات التي       . د الولادة فـيما يتعـلق بـالحمل والـولادة وفترة ما بع          

خفضت ا هذه التدابير معدلات الوفاة والاعتلال بين الأمهات في بلداا بوجه عام، وفي المناطق واتمعات المحلية 
 .المعرضة للخطر بوجه خاص

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

قين أن يتناول، فيما يتناول، المساواة بين الجنسين، والعنف،         ينـبغي أيضا للتثقيف الصحي للمراه      * 
 .ومنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية
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وينـبغي أن تـبين الـدول الأطراف في تقاريرها كيف توفر الخدمات اانية عند الاقتضاء لكفالة السلامة            -٢٧
ويـتعرض كـثير مـن النسـاء لخطـر الوفاة أو الإعاقة من جراء             . دة ومـا بعـد الـولادة      لـلمرأة في فـترات الحمـل والـولا        

الأسـباب المتصلة بالحمل، وذلك لأن يفتقرن إلى ما يلزم من المال للحصول على الخدمات الضرورية أو للوصول    
ن واجب الدول وتلاحـظ اللجـنة أن م ـ  . إليهـا، وتشـمل هـذه خدمـات مـا قـبل الـولادة والـولادة ومـا بعـد الـولادة             

الأطـراف أن تكفـل حق المرأة في الأمومة المأمونة وخدمات الولادة الطارئة وأن تخصص لهذه الخدمات أقصى قدر           
 .من الموارد المتاحة

 المواد الأخرى ذات الصلة في الاتفاقية
للامتثـال للمادة تحـث الـدول الأطراف على أن تدرك، فيمـا تقدمـه مــن تقاريـر عــن التدابيـر المتخـذة              -٢٨
 ٥وتشمل هذه المــواد الأخرى المادة . ، ارتـباط تـلك المادة بمواد أخرى في الاتفاقية لهـا تأثير على صحـة المـرأة     ١٢

الـتي تقتضـي مـن الـدول الأطـراف كفالـة أن تتضـمن الـتربية الأسـرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة                        ،  )ب(
من الدول الأطراف كفالة تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وبذلك تمكن المرأة  التي تقتضي ١٠اجتماعية؛ والمادة 

مـن الحصـول عـلى الـرعاية الصـحية بسـهولة أكـبر، وخفـض معـدلات تـرك الدراسة بين الطالبات، الذي ينجم في                     
ف للمرأة  التي تنص على أن تتيح الدول الأطرا  ١٠ من المادة    )ح(معظـم الأحيـان عـن الحمل قبل الأوان؛ والفقرة           

والفـتاة إمكانيــة الوصــول إلى معــلومات تــثقيفية محــددة لمســاعدما عــلى ضــمان رفــاه الأســرة، بمــا فيهــا معــلومات  
بحماية صحة المرأة وسلامتها في ظروف العمل، بما في ' جزئيا'، التي تتعلق ١١ومشورة بشأن تنظيم الأسرة؛ والمادة 

ن أنواع العمل الضارة خلال فترة الحمل، وتوفير إجازة الأمومة ذلـك حمايـة وظيفـة الإنجـاب، والحمايـة الخاصـة م ـ            
ة ـ التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل للمرأة في المناطق الريفي١٤ من المادة )ب( ٢المدفوعة الأجر؛ والفقرة 

 )ح( الأسرة، ونيـل تسـهيلات العـناية الصـحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم              
الـتي تـلزم الـدول الأطـراف باتخـاذ جميـع الـتدابير المناسـبة التي تكفل للمرأة التمتــع بظــروف معيشيــة ملائمة، ولا                
سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات، وكلها أمور بالغة الأهمية              

 التي تقتضي من الدول الأطراف ١٦ من المادة )ه ( ١عاية الصحية الجيدة؛ والفقرة    لـلوقاية مـن الأمراض ونشر الر      
أن تكفـل للمرأة حقوقا متساوية مع حقوق الرجل تجعلها تقرر بحرية وبشعور بالمسؤولية عدد أطفالها والفترة بين                 

. ن ممارسة هذه الحقوق   إنجـاب طفـل وآخـر، وفي الحصـول عـلى المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها م                
 تحـرم خطـبة الأطفـال وزواجهـم، وهذا التحريم عامل هام في منع الضرر البدني       ١٦ مـن المـادة      ٢كمـا أن الفقـرة      

 .والنفسي الذي ينجم عن الإنجاب المبكر
 توصيات للحكومات لتتخذ إجراءات

ويتضمن ذلك  . رأة طيلة حياا  ينـبغي أن تـنفذ الدول الأطراف استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة الم             -٢٩
تدخـلات تـرمي إلى الوقايـة مـن الأمـراض وعلاجهـا، ومـنع الظـروف الـتي تؤثـر في المـرأة والتصدي لها، فضلا عن                             
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التصـدي للعـنف الموجـه ضـد المـرأة، كمـا تـرمي هـذه الـتدخلات إلى كفالة حق المرأة العام في الحصول على جميع                     
 .مكن تحمل تكاليفها، بما في ذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابيةأشكال الرعاية الصحية الجيدة والم

وينـبغي أن تخصـص الدول الأطراف ميزانية وموارد إدارية بشرية كافية، للتأكد من أن الرعاية الصحية                  -٣٠
ها الرجل، على الـتي تتلقاها المرأة تحظى بنصيب من الميزانية الصحية العامة مماثل لنصيب الرعاية الصحية التي يتلقا        

 .أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهما

 :كما ينبغي، بصفة خاصة، للدول الأطراف -٣١

أن تضـع منظورا جنسانيا في صميم سياساا وبرامجها التي تؤثر في صحة المرأة، وأن تشرك المرأة             )أ( 
 ، وفي توفير الخدمات الصحية للمرأة؛في التخطيط لهذه السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها

ــيم،         )ب(  ــات الصــحية، والتعل ــرأة عــلى الخدم ــتي تعــوق حصــول الم ــع الحواجــز ال ــة جمي أن تكفــل إزال
والمعـلومات، في جميـع اـالات بمـا في ذلك مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبصفة خاصة تخصيص موارد للبرامج                  

متلازمة /مراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشريةالموجهة إلى المراهقات لمنع وعلاج الأ
 نقص المناعة البشرية؛

لمــنع الحمــل غــير المــرغوب فيــه، عــن طــريق تنظــيم الأســرة والتــثقيف الجنســي  الأولويــة أن تعطــى  )ج( 
وينبغي القيام، كلما . دةوخفـض معـدلات وفيـات الأمهـات بفضـل خدمـات الأمومـة المأمونة والمساعدة قبل الولا             

أمكـن، بـتعديل التشـريعات الـتي تجـرم الإجهـاض، بغيـة سـحب التدابير العقابية المفروضة على النساء اللائي يجري               
 اجهاضهن؛

أن تـراقب أنشـطة المـنظمات العامـة وغـير الحكوميـة والخاصـة الـتي تقـدم خدمات صحية للمرأة،                  )د( 
 لرعاية الصحية؛ للتأكد من تكافؤ فرص الوصول ونوعية ا

أن تقتضـي أن تكـون جميـع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق الإنسانية للمرأة، بما فيها حقوقها          )ه ( 
 في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية، والاختيار؛ 

لــزامية، أن تــتأكد مــن أن مــناهج تدريــب العامــلين الصــحيين تتضــمن دورات دراســية شــاملة، وإ  )و( 
 .تراعي الفوارق بين الجنسين تتناول صحة المرأة وحقوقها الإنسانية، لا سيما العنف على أساس الجنس
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 اخامس

  مناهضة التعذيبلجنةالمعتمد من التعليق العام  

، إنشاء فريق عامل ١٩٩٦مايو /  أيار١٠قـررت لجـنة مناهضـة التعذيب في دورا السادسة عشرة، في             -١
الفردية التي وردت في البلاغات ولاحظت اللجنة أن معظم .  من الاتفاقية٢٢ و٣سائل المتعلقة بالمادتين لدراسة الم

 بقضايا أشخاص تلقوا أوامر بالترحيل أو الإعادة أو    ت مـن الاتفاقيـة، تعـلق      ٢٢السـنوات الأخـيرة، بموجـب المـادة         
 اللجنة أنه أتور. رحيلهم أو إعادم أو تسليمهمالتسليم، وادعوا أم قد كانوا سيتعرضون لخطر التعذيب لو تم ت

، في سياق ٣يجب تقديم بعض التوجيهات للدول الأطراف ولأصحاب البلاغات لتمكينهم من تطبيق أحكام المادة 
، ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١ وفي . مـن الاتفاقيـة، بصورة صحيحة  ٢٢الإجـراءات المنصـوص عـليها في المـادة          

 في الوثيقــة ٢٥٨ مــن الاتفاقيــة، الفقــرة ٢٢ في ســياق المــادة ٣تعــليق العــام بشــأن تطــبيق المــادة اعــتمدت اللجــنة ال
A/53/44. 

 *٢٢ من الاتفاقية في سياق المادة ٣تنفيذ المادة : ١رقم عام التعليق ال 

سية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القا         ٢٢ من المادة    ٤بالنظر إلى شروط الفقرة      
 في  ٢٢في البلاغات الواردة بموجب المادة      "أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب              

 ، "ضوء جميع المعلومات التي يوفرها لها مقدم البلاغ أو من ينوب عنه وتوفرها الدولة الطرف المعنية

 من النظام الداخلي للجنة             ١١١ن المادة        م   ٣وبالنظر إلى الحاجة الناشئة نتيجة لتطبيق الفقرة                       
(CAT/C/3/Rev.2)           ٢٢ بموجب الإجراء المتوقع في المادة       ٣ ، وبالنظر إلى الحاجة إلى مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 

 من الاتفاقية،

 تشرين   ٢١ المعقودة في       ٣١٧الجلسة   في   اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب، في دورا التاسعة عشرة،                  
 : ، التعليق العام التالي بغرض توجيه الدول الأطراف ومقدمي البلاغات١٩٩٧بر نوفم/الثاني

 مقتصرة في تطبيقها على الحالات التي يوجد فيها سبب وجيه للاعتقاد بأن الفاعل                  ٣إن المادة    -١ 
 . من الاتفاقية١سيتعرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 

____________________ 

 .، المرفق التاسعA/53/44 الوثيقة وارد في * 
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 تشير إلى الدولة التي يطرد إليها الشخص ٣الواردة في المادة " دولة أخرى"ترى اللجنة أن عبارة      -٢ 
 .المعني، أو يعاد أو يسلم، وكذلك أي دولة يطرد إليها الفاعل فيما بعد، أو يعاد، أو يسلم

نمط مطرد من الانتهاكات الخطيرة "، ل ٣ من المادة ٢قرة ، المعيار، المذكور في الف١عملا بالمادة  -٣ 
تشير فقط إلى الانتهاكات التي يرتكبها موظف رسمي أو أي             " أو الصارخة أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان          

 . شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تحدث بموافقته أو رضاه

 المقبولية

 ٢٢م البلاغ أن يقدم أدلة كافية كي يقبل بلاغه بموجب المادة            ترى اللجنة أن من مسؤولية مقد      -٤ 
 .  من النظام الداخلي للجنة١٠٧من الاتفاقية، وذلك بالوفاء بكل شرط من شروط المادة 

 تاوغسلما

 من الاتفاقية على وقائع قضية ما، يقع العبء على مقدم البلاغ في                 ٣فيما يتعلق بتطبيق المادة       -٥ 
ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس وقائعي لموقف مقدم البلاغ يكفي لأن                     . لمناقشةعرض قضية قابلة ل    

 . يستدعي ردا من الدولة الطرف

إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة إلتزاما بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب                   و -٦ 
 أعيد أو سلم، يجب أن يقدر خطر التعذيب على جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو

 . غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقا لاختبار مدى احتمال وقوعه. أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك

وعلى الفاعل أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن أسباب اعتقاده جوهرية حسبما يصفها،  -٧ 
ويجوز لأي من الطرفين أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة التي لها أثر في هذه                . وأن هذا الخطر شخصي ومحدق    

 .المسألة

 : والمعلومات التالية لها أهمية، رغم أا قد لا تكون شاملة -٨ 

هل يوجد، بشأن الدولة المعنية، دليل على حدوث نمط مطرد من الانتهاكات الخطيرة أو                                )أ( 
 ؟؛)٢، الفقرة ٣انظر المادة (قوق الإنسان الصارخة أو الواسعة النطاق لح
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هل عذب الفاعل تعذيبا أو أسيئت معاملته من قبل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف                      )ب( 
بصفة رسمية أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو رضاه، في الماضي؟ وإذا كان ذلك، هل حدث هذا                                 

 التعذيب في الماضي القريب؟؛

ة طبية أو أدلة مستقلة أخرى تؤيد الزعم القائل بأن الفاعل تعرض للتعذيب أو                     هل توجد أدل    )ج( 
 لسوء المعاملة في الماضي؟ وهل كانت لهذا التعذيب آثار لاحقة؟؛

؟ وهل تغيرت الحالة الداخلية فيما يتعلق بحقوق              )أ(هل تغيرت الحالة المشار إليها في الفقرة               )د( 
 الإنسان؟؛

في النشاط السياسي أو في سواه من الأنشطة داخل أو خارج الدولة المعنية مما هل اشترك الفاعل  )ه ( 
 يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إلى خطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم إلى الدولة المعنية؟؛

 هل يوجد دليل على مصداقية الفاعل؟؛ )و( 

 .هل لها صلة بالموضوع؟هل توجد مفارقات وقائعية فيما يدعيه الفاعل؟ وإذا وجدت،  )ز( 

وإذا وضع في الاعتبار أن لجنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة  -٩ 
 :إدارية، بل هي هيئة رصد أوجدا الدول الأطراف نفسها بسلطات إعلانية فقط، فإن ذلك يعني مايلي

 من الاتفاقية، للحيثيات      ٣ملا بالمادة    سيعطى وزن كبير، لدى ممارسة اللجنة لاختصاصها ع              )أ( 
 الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛

 ٢٢ من المادة    ٤لا تتقيد اللجنة ذه الحيثيات غير أن لها بدلا من ذلك حقا، تنص عليه الفقرة                    )ب( 
 . ظروف كل قضيةل من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مجم
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 الأولالمرفق 

 قائمة التعليقات العامة المعتمدة من لجنة الحقوق 
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 )١٩٨٩(الدورة الثالثة 

 تقديم الدول الأطراف التقارير  ١  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٠(الدورة الرابعة 

 )هد من الع٢٢المادة (التدابير الدولية للمساعدة التقنية   ٢رقم التعليق العام  

 )١٩٩٠(الدورة الخامسة 

 ) للعهد٢ من المادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول الأطراف   ٣  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩١(الدورة السادسة 

 ) من العهد)١(١١المادة (الحق في السكن الملائم   ٤  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٤(الدورة الحادية عشرة 

 وو العجزالأشخاص ذ  ٥رقم التعليق العام    

 )١٩٩٥(الدورة الثالثة عشرة 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين  ٦رقم التعليق العام  

 )١٩٩٧(الدورة السادسة عشرة 

ــادة (لحــق في الســكن الملائــم  ا  ٧  رقمالتعليق العام  حــالات إخــلاء ): مــن العهــد) ١(١١الم
 المساكن بالإكراه 
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 )٩٩٧١(الدورة السابعة عشرة 

العلاقــــة بــــين العقوبــــات الاقتصــــادية واحــــترام الحقــــوق الاقتصــــادية       ٨التعليق العام رقم  
 والاجتماعية والثقافية 

 )١٩٩٨(الدورة التاسعة عشرة 

 التطبيق المحلي للعهد ٩التعليق العام رقم  

ــوق الاقتصــاد     ١٠التعليق العام رقم   ــة الحق ــنية لحقــوق الإنســان في حماي ية دور المؤسســات الوط
 والاجتماعية والثقافية

 )١٩٩٩(الدورة العشرون 

 )١٤المادة (خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي  ١١التعليق العام رقم  

 )١١المادة (الحق في الغذاء الكافي  ١٢التعليق العام رقم  

 )١٣المادة (الحق في التعليم  ١٣التعليق العام رقم  
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 لثانيالمرفق ا 

 لعامة المعتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسانقائمة التعليقات ا 

 )١٩٨١(الدورة الثالثة عشرة 

 الالتزام بتقديم التقارير  ١  رقمالتعليق العام 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير  ٢رقم التعليق العام  

 تنفيذ العهد على المستوى الوطني: ٢المادة   ٣رقم التعليق العام  

 ٣المادة   ٤رقم م العام التعلي 

 ٤المادة   ٥رقم التعليم العام  

 )١٩٨٢(الدورة السادسة عشرة 

 ٦المادة   ٦رقم التعليق العام  

 *٧المادة   ٧ رقم التعليق العام 

 ٩المادة   ٨رقم التعليم العام  

 *١٠المادة   ٩رقم التعليم العام  

 )١٩٨٣(الدورة التاسعة عشرة 

 ١٩المادة   ٠١رقم التعليق العام  

 ٢٠المادة   ١١رقم التعليق العام  

 

 ــــــــــــــــــــ

 . على التوالي٩ و٧ محل التعليقين العامين ٢١ و٢٠حل التعليقان العامان  * 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 248 

 

 )١٩٨٤(الدورة الحادية والعشرون 

 ١المادة   ١٢رقم التعليق العام  

 ١٤المادة   ١٣رقم التعليق العام  

 )١٩٨٤(ون الدورة الثالثة والعشر

 ٦المادة   ١٤رقم التعليق العام  

 )١٩٨٦(الدورة السابعة والعشرون 

 وضع الأجانب بموجب العهد  ١٥  رقمالتعليق العام 

 )١٩٨٨(الدورة الثانية والثلاثون 

 ١٧المادة   ١٦رقم التعليق العام  

 )١٩٨٩(الدورة الخامسة والثلاثون 

 ٢٤المادة   ١٧رقم التعليق العام  

 )١٩٨٩( السابعة والثلاثون الدورة

 عدم التمييز  ١٨رقم التعليق العام  

 )١٩٩٠(الدورة التاسعة والثلاثون 

 ٢٣المادة    ١٩التعليق العام  

 )١٩٩٢(الدورة الرابعة والأربعون 

 ٧المادة   ٢٠رقم التعليق العام  

 ١٠المادة   ٢١  رقمالتعليق العام 
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 )١٩٩٣(الدورة الثامنة والأربعون 

 ١٨المادة   ٢٢رقم تعليق العام ال 

 )١٩٩٤(الدورة الخمسون 

 ٢٧المادة   ٢٣  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٤(الدورة الثانية والخمسون 

تعـليق عـام عـلى المسائل المتعلقة بالتحفظات التي أبديت عند التصديق               ٢٤رقم التعليق العام  
 به، أو بصدد     أو البروتوكولين الملحقين    فيما يتعلق بالعهد   أو الانضـمام  

  من العهد٤١الاعلانات بمقتضى المادة 

 )١٩٩٦(الدورة السابعة والخمسون 

 ٢٥المادة   ٢٥رقم التعليق العام  

 )١٩٩٦(الدورة الحادية والستون 

 استمرارية الالتزامات  ٢٦التعليق العام رقم  

 )١٩٩٩(الدورة السابعة والستون 

 ) التنقلحرية (١٢المادة   ٢٧التعليق العام رقم  
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 المرفق الثالث

 القضاء على التمييز العنصري قائمة التوصيات العامة المعتمدة من لجنة

 )١٩٧٢(الدورة الخامسة 

 ) من الاتفاقية٤المادة (التزامات الدول الأطراف   التوصية العامة الأولى 

 التزامات الدول الأطراف  التوصية العامة الثانية 

 )١٩٧٢(الدورة السادسة 

 تقديم الدول الأطراف التقارير  توصية العامة الثالثةال 

 )١٩٧٣(الدورة الثامنة 

 ) من الاتفاقية١المادة (تقديم الدول الأطراف التقارير   التوصية العامة الرابعة 

 )١٩٧٧(الدورة الخامسة عشرة 

 التزامات الدول الأطراف المتعلقة بتقديم التقارير  التوصية العامة الخامسة 

 )١٩٨٢(ة الخامسة والعشرون الدور

 التقارير التي تأخر تقديمها  التوصية العامة السادسة 

 )١٩٨٥(الدورة الثانية والثلاثون 

  من الاتفاقية٤تنفيذ المادة   التوصية العامة السابعة 

 )١٩٩٠(الدورة الثامنة والثلاثون 

  للاتفاقية١  من المادة٤ و١تفسير وتنفيذ الفقرتين   التوصية العامة الثامنة 

  للاتفاقية٨ من المادة ١تنفيذ الفقرة   التوصية العامة التاسعة 
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 )١٩٩١(الدورة التاسعة والثلاثون 

 المساعدة التقنية  لتوصية العامة العاشرةا 

 )١٩٩٣(الدورة الثانية والأربعون 

 غير المواطنين التوصية العامة الحادية عشرة 

 دول الخليفةال التوصية العامة الثانية عشرة 

 وظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسانالمتدريب  التوصية العامة الثالثة عشرة 

  من الاتفاقية١ من المادة ١الفقرة  التوصية العامة الرابعة عشرة 

  من الاتفاقية٤المادة  التوصية العامة الخامسة عشرة 

  من الاتفاقية٩ المادة تطبيق التوصية العامة السادسة عشرة 

 إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية التوصية العامة السابعة عشرة 

 )١٩٩٤(الدورة الرابعة والأربعون 

 إنشاء محكمة دولية لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التوصية العامة الثامنة عشرة 

 )١٩٩٥(الدورة السابعة والأربعون 

  من الاتفاقية٣المادة  مة التاسعة عشرةالتوصية العا 

 )١٩٩٦(الدورة الثامنة والأربعون 

  من الاتفاقية٥المادة   التوصية العامة العشرون 

 حق تقرير المصير التوصية العامة الحادية والعشرون 
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 )١٩٩٦(الدورة التاسعة والأربعون 

 وندرش واللاجئون والم٥المادة  التوصية العامة الثانية والعشرون 

 )١٩٩٧(الدورة الحادية والخمسون 

 حقوق السكان الأصليين التوصية العامة الثالثة والعشرون 

 )١٩٩٩(الدورة الخامسة والخمسون 

  من الاتفاقية١المادة  التوصية العامة الرابعة والعشرون 
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 المرفق الرابع

 رأةعلى التمييز ضد الم القضاءقائمة التوصيات العامة المعتمدة من لجنة 

 )١٩٨٦(الدورة الخامسة 

 تقديم الدول الأطراف التقارير  ١رقم التوصية العامة  

 )١٩٨٧(الدورة السادسة 

 تقديم الدول الأطراف التقارير  ٢رقم التوصية العامة  

 حملات التوعية والاعلام  ٣  رقمالتوصية العامة 

 التحفظات  ٤  رقمالتوصية العامة 

 )١٩٨٨(الدورة السابعة 

 التدابير الخاصة المؤقتة  ٥  رقمتوصية العامةال 

 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية  ٦  رقمالتوصية العامة   

 الموارد  ٧  رقمالتوصية العامة 

  من الاتفاقية٨تنفيذ المادة   ٨ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٨٩(الدورة الثامنة 

  بحالة المرأةالبيانات الاحصائية المتعلقة  ٩  رقمالتوصية العامة 

الذكـرى السـنوية العاشـرة لاعـتماد اتفاقيـة القضـاء عـلى جميع أشكال               ١٠  رقمالتوصية العامة 
 رأةالتمييز ضد الم

 الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير  ١١  رقمالتوصية العامة 

 العنف ضد المرأة  ١٢ رقمالتوصية العامة  
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 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة  ١٣ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٠(الدورة التاسعة 

 ختان الإناث  ١٤ رقمالتوصية العامة  

ــاء         ١٥ رقمالتوصية العامة   ــلقة باتق ــنية المتع ــتراتيجيات الوط ــرأة في الاس ــتمييز ضــد الم تجــنب ال
 )الإيدز(ومكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب  

 )١٩٩١(الدورة العاشرة 

 العاملات بلا أجر في المؤسسات الأسرية في الريف والحضر  ١٦ رقمالتوصية العامة  

قيـاس وتقديـر كميـة الأنشـطة المترليـة غـير المكافـأ عـليها الـتي تقوم ا                       ١٧ رقمالتوصية العامة  
 النساء والاعتراف ذه الأنشطة في الناتج القومي الاجمالي

 المعوقاتالنساء   ١٨ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٢(الدورة الحادية عشرة 

 العنف ضد المرأة  ١٩  رقمالتوصية العامة 

 التحفظات بشأن الاتفاقية  ٢٠ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٤(الدورة الثالثة عشرة 

 المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية  ٢١ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٥(الدورة الرابعة عشرة 

  من الاتفاقية٠٢تعديل المادة   ٢٢ قم رالتوصية العامة 

 )١٩٩٧(الدورة السادسة عشرة 

 الحياة السياسية والعامة  ٢٣  رقمالتوصية العامة 

 )١٩٩٩(الدورة العشرون 

  من الاتفاقية١٢المادة   ٢٤التوصية العامة رقم  
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 المرفق الخامس

 التعليق العام المعتمد من لجنة مناهضة التعذيب

 ٢٢ من الاتفاقية في سياق المادة ٣تنفيذ المادة   ١قم التعليق العام ر 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 

 


